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 الإهداء

يه وعلى آله ى الله علأهدي هذا الجهد إلى معلم الناس الخير والرحمة المهداة للعالمين سيدنا محمد صل
 وصحبه وسلم.

الكريمين أهدي إليكما ثمرة حرصكما على تعليمي، وما بذلتما من تضحية وعناء، وما  إلى والديّ 
 5 أكرمتماني من حب وعطاء وأمل ودعاء، فلا جميل يوافي إحسانكما، ولا حرمني ربي منكما.

 ام.إليكنّ أخواتي اللاتي أحمل لكنّ كل المودة والمحبة والاحت 

 إليكم أساتذتي ومشايخي الذين نهلت من معينهم العلم والفضيلة وكانوا مثالاً للعطاء والإحسان.

 

  



    

 

 الحجة المانعة من الإنكار في التصرفات في الفقه الإسلامي )دراسة تحليلية تطبيقية(

 الطاّلب: )محمد نهاد جراب(. المشرف: الدكتور )عبد الرحمن السعدي(

 مستخلص الرسالة

 م السابقإذا ثبت ما ينقض فعلهصحابها، جج والوسائل التي تكون مانعة من إنكار أالبحث إلى جمع الحُ  هدف
 ودراستها وتحليلها مع ذكر الأمثلة والتطبيقات لكل وسيلة.

ب المانع من الإنكار في التصرفات بسبولتحقيق هذا الهدف قسمت الرسالة إلى )أربعة( فصول: الأوّل )
في التصرفات  المانع من الإنكار(، والثالث )لشهادةالمانع من الإنكار في التصرفات بسبب اني )(، والثاالإقرار
 .(كتابةالمانع من الإنكار في التصرفات بسبب ال(، والرابع )يمينبسبب ال

حكامها عة من الإنكار وأتتبع الحجج المان ، وذلك من خلالالبحث المناهج الاستقرائية والتحليلية والتطبيقية واتبع
وتجلى  ،عند الفقهاء في المذاهب الأربعة المعتمدة وتحليل أقوال الفقهاء وبيانها مع ذكر الأدلة والمناقشات العلمية

 .المنهج التطبيقي في ذكر المسائل التي تندرج تحت كل فصل من فصول البحث
 5 أهمها:  وتوصل البحث إلى جملة من النتائج

ينة، في الحجة والإثبات، فلذلك كان الثابت بالإقرار كالثابت بالبيعُد الإقرار سيد الأدلة وأقواها  -1
وأن كل ما لا يثبت بالذمة لا يصح الإقرار به، فلذلك كان إثبات جميع الحقوق بالإقرار وهو 

 مما لا يمكن خروج حق من الحقوق من إثباته بالإقرار.

 وقد قرار قد يكون مطلقاً إن الإقرار حجة قاصرة على صاحبه وليست متعدية إلى الغير، والإ -2
يكون مقيداً، والمطلق هو إقرار غير مقتن بمقيد، والمقيد ما قيّد بخيار أو شرط، وبناء على  10 

ذلك فإن الإقرار إخبار وليس إنشاءً، لأنه لا ينشئ حقاً وإنما يظُهره، فلذلك لا يصح ولا 
 أصل الإقرار. يناقضيقبل الفسخ ولا يقبل تقييده بخيار أو تعليقه بشرط، لأن ذلك كله 

 (.التصرف) ،)الحجة(، )الوسيلة(، )الرجوع(، )الإنكار(، )الإقرار(الكلمات المفتاحية: 

 

 



    

 

 

 شكر وتقدير

 :أوجّه خالص شكري وتقديري إلى

 .رئاسة جامعة دمشق -
ظه الله، وما حف محمد حسان عوضستاذ الدكتور المتمثلّة بعميدها الأ عمادة كليّة الشريعة -

غيداء كتورة نائبيها الد د واضح في خدمة الكلِّّيّة وطلابها، والشكر موصول إلى يقدّمه من جه
 القائمين عليها.إلى جميع و  عبد الرحمن السعديوالدكتور  المصري

 منها، وإلى جميع القائمين عليها.في جامعة حلب التي تخرّجت  كليّة الشريعة -
ئيس هم الله تعالى، وأخص منهم ر الفقه الإسلامي وأصوله حفظ السادة الأساتذة أعضاء قسم -

 حفظه الله محمد نجدات المحمدالقسم الدكتور 
عني جزاه الله ف الذي تفضل بالإشراف على رسالتي، عبد الرحمن السعدي الأستاذ الدكتور -

إلى السادة الدكاترة أعضاء لجنة  والشكر موصولوعن العلم وطلابه خير الجزاء وأوفاه، 
البغا، والدكتور خضر شحرور لتفضلهم بقبول قراءة الرسالة المناقشة الدكتورة نسيبة 

 وتصويبها.
منهم سيدي الشيخ محمود ملاح، إلى أساتذتي ومشايخي الذين تربيت عندهم، وأخص  -

تور محمد والدك ،والدكتور محمود بركات ،والدكتور أحمد قباوة ،الدكتور بلال صفي الدينو 
 ، فجزاهم الله عني كل خير.حسام رحيمة

 فاً وساعدني في إنجاز هذا العمل.من أسدى إلّي معرو  كلّ  -

 

 الباحث
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 المقدمة



 1   المقدمة

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله واهب كل نعمة، والموفق إلى كل خير، والملهم لكل صواب والهادي إلى كل رشاد، والصلاة والسلام 
 ، أما بعد:أجمعينعلى سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 

قادر على مسايرة  لأنه ؛لقد تبوأ الفقه الإسلامي مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة، لما يحظى به من سمات وخصائصف
 5 التطورات واستيعاب المستجدات، وهو كفيل بتحصيل المصالح ودرء المفاسد.

ات مفكان له عظيم الأثر في تنظيم حياة الناس وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك من خلال الفصل بين الخصو 
والقاضي مأمور بتحقيق العدل بين  ،لأن العدل مطلب شرعي ؛والنزاعات على أساس العدل والإنصاف

 ؛رق استعمالهاشروعة، وبيان طالإثبات المالخصمين، ولكي يتسنى تحقيق ذلك جاءت الشريعة بتنظيم وسائل 
 فصل النزاع يتوصل بها إلى غير محيط بكل ما يجري بين الناس، ولكي يعلم القاضي الطرق التي القاضي لأن

 10 والخلاف.

 طبيعته مجبولبوهو  ،لكن من المعلوم أن الإنسان بحاجة إلى أن يتعامل مع غيره ليحقق مصالحه ويلبي حاجاته
ذا الحق عند ى عليه بهع  المدَّ  ، وأقرَّ اً ال، فإذا ادعى إنسان على آخر حقالميل إلى الشهوات وحب الذات والم ىعل

ح دعواه الثانية سابق هل تصإقراره ال إنكاردعوى ثانية  في الــمُقرّ ادعى  فإذا، لقاضي بما أقر بهلقاضي، وألزمه اا
 ؟أم لا

لبيان هذا المفهوم عند الفقهاء، والمحافظة على مقاصد الشرع من خلال إعطاء   ؛من هنا جاءت فكرة هذا البحث 15 

 كل ذي حق حقه وإقامة العدل ورفع الظلم.

  من خلال: يتجلى ذلكاختياره: أهمية البحث وأسباب 

 ،قوق الناسعلى ح درعاً للمحافظة لعدِّهااتصاله بدراسة جانب من جوانب وسائل الإثبات عند القاضي،  – 1
 ورد المظالم إلى أهلها.

، فيقرون لهمتهم وأحواتناقضات عند الناس من خلال معاملالأننا كثيراً ما نجد  ؛ارتباطه بالواقع المحسوس – 2 20 

 ثم يتاجعون عن ذلك لأسباب خفية. ،على أنفسهمبشيء 

لة بين الناس في الأنه يحافظ على مقصد الشارع في إقامة العد ؛ارتباطه بالجانب المهم وهو مقاصد الشريعة – 3
 وعدم التعدي عليها. ،الحقوق لأصحابها ردِّّ و  ،فصل الخلافات
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 .لحسم الخلافات والنزاعات ؛بتوثيق الحقوق اعتناؤه – 4

 ه.مسائله في بطون كتب أمهات الفقو  البحث لتشعب أفكار ؛الفقهية لدى الباحث تكوين الملكة – 5

استخراج الأحكام ، و ب الفقه التي تتصل بالبحث كاملاً أبوااستقراء و  ،إيراد المسائل التي ذكرها الفقهاء – 6
 والمسائل منها.

 5 التساؤلات الآتية:  من خلالتكمن المشكلة : مشكلة البحث

 ؟عند القاضي بها بعد ثبوت الحق إنكارها يمكنهل هناك حجج  – 1

 ؟سمعتُ  هل كل دعوى إنكار عند القاضي – 2

 ؟ظنية وأقطعية حجة هي هل وسائل الإثبات  – 3

 ؟لا وأ أو إنكارهه هل يمكن رد   ثبت الحق بوسيلة من وسائل الإثبات عند القاضيإذا  -4

 10 البينة حتى تكون حجة مانعة من إنكارها؟الشروط التي يجب توافرها في  ما – 5

 غير متعدية؟ وهل الحجج متعدية للغير أ – 6

لا يعُد ومتى  ،يعُد الرجوع تناقضاً فلا يصحفي القضاء؟ ومتى  أقوال المرء أو أفعالههل يوجد أثر من تناقض  – 7
 ؟ذلك فيصح

 يهدف البحث إلى:  أهداف البحث:

 15 .في القضاء بعد ثبوتهالحق الملزم على الشخص ر بيان الحجج التي تمنع من إنكا – 1

 .بيان الأحكام الفقهية في الأقوال والأفعال المتناقضة لدى الشخص نفسه – 2

جمع متفرقات وشتات هذا الموضوع من بطون أمهات الكتب عند الفقهاء في المذاهب الأربعة، مع جمع  – 3
 ة.ميبطريقة علوذلك ضمن نسق موضوعي و المسائل التي تندرج تحتها، 

 الآثار العائدة على الشخص المنكر للحق بعد ما ثبت عليه عند القاضي.مسؤولية  إبراز – 4
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 الدراسات السابقة: 

علمية، لم أجد دراسة أكاديمية شاملة جامعة  وأبحاث أكاديمية بعد البحث والاطلاع على ما كُتب من دراسات
 .لمتفرقات وشتات هذا الموضوع ضمن دراسة واحدة

في م، والكتاب جاء 2007للدكتور محمد الزحيلي وكانت عام  وسائل الإثباتمن الدراسات السابقة كتاب 
ويعُد من أهم ما كتب في موضوع وسائل  صحيفة، وطبُع الكتاب في دار البيان في دمشق، 900حوالي  5 

 ، البينتينة التعارض بيناشتمل على ذكر وسائل الإثبات في المعاملات والأحوال الشخصية مع دراسو الكتاب، 
وع عن بينما دراستي جاءت حول بيان أثر الرج ،المذاهب الثمانيةين لأحكام الفقهية والمسائل مقارنة بل ودراسة

 بعد ثبوتها وصدورها، وكانت ضمن أربعة وسائل فقط.هذه وسائل الإثبات 

وكانت في  ،عبد الحليم حجازي لف، للمؤ في الفقه الإسلامي أثر الرجوع عن التصرفاتوأيضا دراسة بعنوان 
يم أن يفرج أسأل الله العظ–فلسطين  جامعة النجاح الوطنية في جستير فيوهي رسالة ما صحيفة، 190حوالي  10 

هـ، وتحدث الباحث عن أثر الرجوع في الشهادة والإقرار 1999عام  -عن أهلنا في فلسطين وغزة بنصر قريب
ثرُوبعض العقود المالية،   الجانب التطبيقي في رسالته، إلى لكلام عن الجانب التأصيلي، ولم يتعرض كثيراً بحثه في ا وك 

ج التي جوأيضاً لم يتعرض للكلام عن حجة وسيلة اليمين والكتابة في دراسته، وتختلف رسالتي عنه في جمع الح
 جة.ي لكل حتمنع من الإنكار وهي أربعة الإقرار والشهادة واليمين والكتابة مع دراسة الجانب التطبيق

 15 650الي وهي حو  ، للباحث عبد العزيز الشاوي،الإنكار وأحكامه في الفقه الإسلاميوجاءت دراسة بعنوان 

، ودراسته تحدثت عن 1999السعودية عام  في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كانت فيو  صحيفة،
لكن  ،عليهوطرف الآخر مدعى  طرف مدع   :وذلك من طرفين ،ه وأقسامهحقيقة الإنكار وشروطه وضوابط

 لأنني بحثت عن الإنكار الذي يحصل من قبل ؛مفهوم الإنكار عنده يختلف عن مفهوم الإنكار في دراستي
ج التي بحثت فيها هي حجة على الشخص نفسه وليست متعدية جفالح، خرالآطرف الالشخص نفسه لا من 

 20 الشخص ذاته إلا في حدود صفحة واحدة.لم يتطرق للإنكار الذي يسبقه إقرار من و إلى الغير، 

 الفقهي أو تعرضت للجانب ،إما أنها اقتصرت على الجانب القانوني خلاصة الدراسات التي اطلعت عليها:
 .لكن طغى الجانب القانوني عليها

حث على الكلام في الب احدة ضمن مجال بحثي، ومنها اقتصرعلى جزئية و وهناك أبحاث اقتصرت في الكلام 
ي الذ يالرئيس للعنوان اً واحد دون المقارنة مع المذاهب الأخرى، ومنها أبحاث كان مضمون بحثها مغاير مذهب 

 25 ذكره.
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؛ أي أثر الرجوع عن هذه الحجج بعد الحجج المانعة من الإنكار الكلام عن سيتناول البحثحدود البحث: 
من  تمت دراستهاو شهادة واليمين والكتابة، الإقرار وال :وسائل ةوهي أربع ،ثبوتها، أو التناقض في دعوى الرجوع

غير المذاهب للدراسة للجانب القانوني، ولم أتعرض في افلم أتطرق ، هي عند المذاهب الأربعة المعتمدةالجانب الفق
 .الأربعة المعتمدة

 5 .البحث عدة مناهج وهي الاستقرائي والتحليلي المقارن والتطبيقي ااتبعت في هذ: منهج البحث

نهج الاستقرائي والتحليلي المقارن في تتبع الحجج المانعة من الإنكار وأحكامها عند الفقهاء في المذاهب وتجلى الم
 وتحليل أقوال الفقهاء وبيانها مع ذكر الأدلة والمناقشات العلمية. ،ربعة المعتمدةالأ

 .تجلى في ذكر المسائل التي تندرج تحت كل فصل من فصول البحثنهج التطبيقي فالمأما 

  :منهج التوثيق والعزو

 10 ية.رقم الآوذلك في متن البحث بذكر اسم السورة و  مواضعها في القرآن الكريمعزوت الآيات إلى  - 1

 غير أكتفي بذلك من في الصحيحين هفإن وجدت والآثار من مصادرها في الحاشية، جت الأحاديثخرّ  -2
ذكرت درجة التي  كتبال بالرجوع إلىالحديث  حكمبينت لحديث، وما كان في غيرهما فقد للحكم على االتعرض 
 السنن وغيرهم اكتفيت بذكر تخريج الحديث من كتاب واحد. قد رواه أصحاب، وإن وجدت الحديث الحديث

المرجع فقد اكتفيت بذكر اسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة في الحاشية، وأما  وأوأما توثيق المصدر  - 3
ة في فهرس المصادر والمراجع، هذا في غالب المصادر والمراجع، أما كتب الحديث تفاصيل الكتاب فهي مذكور  15 

 .فقد أضفت ذكر عنوان الكتاب والباب

 اللغة والمعاجم أضفت جذر الكلمة، مع التوثيق من الجزء والصفحة. كتبوأما   -4

ابة المشهورين للصح  أترجمللأعلام المذكورين في متن البحث عند أول ذكر لهم، ولمأما الأعلام فقد ترجمت  - 5
 .لأصحاب المذاهب الأربعة والأعلام المشهورين في المذاهب الأربعة ولا

كي ثم الشافعي الحنفي ثم المال الزمنيأما العزو من الكتب والمصادر فاعتمدت في كل الرسالة على التتيب  - 6 20 

  ذلك.ثم الحنبلي، وذلك عند ذكر التعاريف والأقوال الفقهية والأدلة وغير
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، أما عند  الحاشيةوأعزوه في ينُظر من غير كلمة التنصيصوعند الإتيان بالنص الحرفي فأنقل النص بين علامتي 
وأكتب بالحاشية   نصيصالتالإتيان بالنص غير الحرفي مع بعض التغييرات فإنني أنقل النص من غير وضع علامتي 

  التقديم والتأخيرأو في في الألفاظ الطفيفة التغييراتبعض إجراء مع  الحرفي لنصبانقل الكلمة ينُظر، وعند 
 فأكتب في نهاية التوثيق عبارة بتصرف يسير وبدون كلمة ينُظر.

كن نفسه، أما إذا كان نفس المصدر لالمصدر  :وعند ورود حاشية بنفس المصدر وبنفس الموضع أكتب عبارة 5 

 غير الموضع المذكور أكتب عبارة المصدر السابق.

 البحث بفهارس للآيات والأحاديث والآثار والمصادر والموضوعات. وقد ختمت

 ة وخاتمة:مة وفصل تمهيدي وأربعة فصول رئيستتكون الخطة من مقد: خطة البحث

–قة الدارسات الساب -أهداف البحث  –مشكلة البحث  –أسباب اختيار البحث  –المقدمة ) أهمية البحث 
 10 (خطة البحث -جديد البحث  - منهج البحث

 ينالفصل التمهيدي: بيان مفردات العنوان والمصطلحات ذات الصلة، ويتضمن مبحث: 
 .تعريف مصطلحات عنوان البحث المبحث الأول:
 .وأهميته وشروطه تعريف الإثبات المبحث الثاني:

  مباحث ستةالفصل الأول: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرار، ويتضمن: 
 15 الإقرار لغة واصطلاحاً.تعريف  المبحث الأول:

 حجية الإقرار وأركانه وشروطه. المبحث الثاني:
 حكم الإقرار في الحقوق وبيان ما يثبت به من الحقوق. المبحث الثالث:
 في التصرفات. إنكار الإقرارحكم  المبحث الرابع:
 الآثار المتتبة على الإنكار بعد الإقرار عند الفقهاء. المبحث الخامس:

 20 .الحجة المانعة من الإنكار في الإقرارتحت  المندرجةالمسائل  :ادسالسالمبحث 

 باحث:م ثمانيةويتضمن  ،الفصل الثاني: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة 
 تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً. المبحث الأول:
 حجية الشهادة وأركانها وشروطها. المبحث الثاني:

 الشهادة والإقرار.: الفرق بين الثالث المبحث
 25 .الرجوع بعد أداء الشهادة في الحقوقحكم  المبحث الرابع:
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 أنواع الشهادة من حيث الشهود عند الفقهاء. المبحث الخامس:
 حكم الشهادة على الشهادة وأثر الإنكار فيها. المبحث السادس:

 .عند الفقهاءالآثار المتتبة على الإنكار بعد الشهادة  :السابعالمبحث 
 الشهادة.الحجة المانعة من الإنكار في تحت  المندرجةالمسائل  :الثامنبحث الم

 5 مباحث: سبعةالفصل الثالث: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب اليمين، ويتضمن 

 تعريف اليمين لغة واصطلاحاً. المبحث الأول:
 .مشروعية اليمين المبحث الثاني:

 .وعدمها والكفارةالحالف أقسام اليمين باعتبار : الثالثالمبحث 
 .شروط اليمين المتفق عليها والمختلف فيها عند الفقهاء :الرابعالمبحث 
 10 .حكم اليمين الموجهة إلى الطرف الآخر عند الفقهاء :الخامسالمبحث 

 أثر الإنكار في اليمين عند الفقهاء. المبحث السادس:
 اليمين.الإنكار في  الحجة المانعة منتحت  المندرجةالمسائل  :السابعالمبحث 

  احث:مب ستة، ويتضمن الكتابةالفصل الرابع: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب 

 الكتابة وبيان المصطلحات المتصلة به.تعريف  المبحث الأول:
 15 .مشروعية الكتابة وأهميتها في الإثبات المبحث الثاني:

 .ثباتبيان اتصال الكتابة بغيرها من وسائل الإ المبحث الثالث:
 .أنواع الكتابة في الإثبات ومدى حجيتها المبحث الرابع:
 .عند الفقهاء حكم إنكار الكتابة بعد ثبوتها المبحث الخامس:

 .الحجة المانعة من الإنكار في الكتابةتحت  المندرجةالمسائل  :السادسالمبحث 
 20 وفيها: النتائج والتوصيات. الخاتمة،

  



 7   المقدمة

 

   :مبحثان وفيه لعنوان والمصطلحات ذات الصلةبيان مفردات ا الفصل التمهيدي:

 :الأول: تعريف مصطلحات عنوان البحث المبحث

جّاً: غلبه على حُ  يح ُج هُ  جاج، وح جَّهُ وحِّ  ،جج  حُ  :هي البرهان، وجمعها: في اللغة الحجة: ولأنها بها  (1)؛هتِّ جَّ ح 
 (2)يقصد الحق المطلوب.

 5 (3).جة كالتعريف اللغوي وهو بمعنى البرهان والدليلوجاء التعريف الاصطلاحي عند الفقهاء للح

ذي بين الرجل وبين الشيء الما يح ُول  من منع الشيء، وهو ،اسم فاعل :ضد العطاء، والمانع :المنع المانعة:
 (4)يريده، فلذلك يقُال منعه من كذا وعن كذا.

 (5)ضى ثبوته"ما ثبت مقت ع  ف  أما التعريف الاصطلاحي: "ما قام دليل على إيجابه ر  

 (6)أي جحدته. ،الجحود؛ وهو الإنكار مع العلم، وأنكرت حقه الإنكار:

 10 (7)والإنكار ما يقابل الإثبات.

                                              

 .(406ينظر: الكليات، الكفوي، )ص: ، و ، مادة حجج(228/ 2ان العرب، ابن منظور )ينظر: لس (1)

  ، مادة حج.(30/ 2، ابن فارس، )قاييس اللغةينظر: م (2)

 .(175قنيبي، )ص: ( وينظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي و 77الفقهي، سعدي أبو جيب، )ص: ينظر: القاموس  (3)

تعريف المانع  (، 397قنيبي، )ص: وينظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي و  مادة منع، (،218/ 22تاج العروس، الزبيدي، ) ينظر: (4)
 (.1/60. ينظر: الفروق، القرافي، )يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه لا عدم ولا وجود ما :الأصوليينعند 

 .(454شرح حدود ابن عرفة، )ص:  (5)

 ، مادة نكر.(625/ 2ينظر: المصباح المنير، الفيومي، )و  مادة جحد ونكر، (،319، 53ص: ر الصحاح، الرازي، )تاينظر: مخ (6)

 .(485قنيبي، )ص: ينظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي و  (7)



 8   المقدمة

 

 :أن الجحود وذلك ،إن الجحود أخص من الإنكار: " الآتيوجاء في كتاب الفروق في الفرق بين الجحود والإنكار 
 ودفجعل الجح ،[15]سورة فصلت: {يى ين يم يز }قوله تعالى :والشاهد ،إنكار الشيء الظاهر

{ كي كل كا قي قى في}وقال تعالى  ،مما تدل عليه الآيات ولا يكون ذلك إلا ظاهراً 
شيء د هو إنكار الو الجح :لأن النعمة قد تكون خافية ويجوز أن يقال ؛فجعل الإنكار للنعمة ،[83]سورة النحل:
د و فجعل الجح ،[14{ ]سورة النمل:نخ لي لى لم لخ}تعالى  والشاهد قوله ،مع العلم به 5 

 (1)مع اليقين والإنكار يكون مع العلم وغير العلم"

 وأهميته وشروطه:الثاني: تعريف الإثبات  المبحث

أي إلا  ،لا أحكم بكذا إلا بثبت :ث ـب ت  من الثبات، فيقالو  ،لغة: هي إقامة البينة والحجة: الإثبات أولًا:
 (2).أي أقامها وأوضحها ؛بحجة، وأثبت حجته

 10 (3)إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق أو واقعة تتتب عليها آثار شرعية. :اً اصطلاح

سائل وسائل معينة، وهذه الو  من خلالكون يالوقائع عند التقاضي والتنازع أمام القضاء و إن إثبات الحقوق 
 والخبرة. ،والمعاينة ،وعلم القاضي ،والقرائن ،ابةوالكت ،واليمين ،الإقرارو  ،الفقهاء في كتبهم وهي: الشهادةها ذكر 

 الكتابة.و  ،واليمين ،والإقرار ،وسائل فقط وهي الشهادة ةائل التي تخص مجال بحثنا هي أربعلكن الوس

  :تتجلى أهمية الإثبات ووسائله من خلال أهمية الإثبات ووسائله:ثانياً: 

فلذلك سعت إلى فصل الخصومات  ؛ع الظلم والاعتداءأن الشريعة الإسلامية اعتنت بإقامة العدل ومن -1 15 

ند الخلاف الحقوق وتوثيقها لدى أصحابها ع وسائل لإثباتوالنزاعات بين البشر، ومن أجل تحقيق ذلك شُرعت 

                                              

 (46ينظر: الفروق اللغوية، العسكري، )ص:  (1)

ينظر: تاج و  ، مادة ثبت،(20/ 2العرب، ابن منظور، ) ينظر: لسانو  ،مادة ثبت ،(48ينظر: مختار الصحاح، الرازي، )ص:  (2)
 ، مادة ثبت.(4/476العروس، الزبيدي، )

وسائل الإثبات، الزحيلي،  ينظر: ،اصطلاحياً للإثبات، لكن الفقهاء استعملوه بمعناه اللغوي لم أجد في كتب الفقهاء من عرفه تعريفاً  (3)
(1/23) 
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بينة وكل قول لا يؤخذ به إلا بال ،لأن كل ادعاء يحتاج إلى دليل ؛والتخاصم، حتى لا تتعطل مصالح الناس
عند القضاء من  للاعتداء عليه إذا لم يتم توثيقه وإثباته ومعرضاً  حق يبقى ضعيفاً  تج أنَّ كلَّ وهذا ينوالبرهان، 

 خلال وسائل اعتمدها القضاء في محاكمه.

 صيانة الأعراض ورد الحقوق إلى أصحابها.  -2

 5 الية.المغير و الية المجميع الحقوق شموله  -3

 وسيلة لها أهمية في القضاء من أجل تحقيق العدل والإنصاففكل  ،لإثبات من خلال وسائلهتخفى أهمية اولا 
 ين الناس في معاملاتهم وقضاياهم.ب

 إن الفقهاء اشترطوا شروطاً للإثبات وهذه الشروط هي:: (1)ثالثاً شروط الإثبات

 .صحيحة أن تسبقه دعوى – 1

 10 .أن يوافق الإثبات الدعوى – 2

 .أن يكون الإثبات في مجلس القضاء – 3

 .ن يكون الإثبات منتجاً في الدعوىأ – 4

 .أن يكون موافقاً للعقل والحس وظاهر الحال – 5

 .العلم أو غلبة الظن أن يستند الإثبات إلى – 6

أن يكون الإثبات بالطرق التي أقرها الشارع. – 7 15 

                                              

هذه الشروط موجودة في كتب الفقهاء متفرقة ومفصلة، لكن جمعها المؤلف في كتابه  (1/47وسائل الإثبات، الزحيلي، )ينظر:  (1)
 هذا.



 

 

 

 

ي التصرفات بسبب الإقرار، ويتضمن : المانع من الإنكار فلأولالفصل ا
 مباحث: ستة

 واصطلاحاً. يف الإقرار لغةتعر  المبحث الأول:

 حجية الإقرار وأركانه وشروطه. المبحث الثاني:

 حكم الإقرار في الحقوق وبيان ما يثبت به من الحقوق. المبحث الثالث:

 حكم إنكار الإقرار في التصرفات. المبحث الرابع:

 الآثار المترتبة على الإنكار بعد الإقرار عند الفقهاء. المبحث الخامس:

 في الإقرار.الحجة المانعة من الإنكار المسائل المندرجة تحت  :السادسالمبحث 



 11 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 .الفصل الأول: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرار

به إلا  ــمُقرّ الفلذلك لا يمكن معرفة الحق  ؛لشخص وليست متعدية على الآخرينإن الإقرار حجة قاصرة على ا
صل للحق. ولهذا جاء هذا الف الإقرار إخبار عن الحق وليس منشئ   لأن ظهر الحق؛ ، فإذا أقرَّ الــمُقرّ عن طريق 

 لبيان حجية الإقرار.

 5 .تعريف الإقرار: المبحث الأوّل

 غة:المطلب الأوّل: تعريف الإقرار ل

  هما:ينيفي معنيين رئيس ادة معان، لكن يمكن جمعهإن الإقرار في اللغة له ع

 (1).به أقرقد للحق ف أذعن، ومن رَّ ق ـ اعتف به، وقرّره بالحق حتى أ   : فمن أقر بالحقوالإذعانالأول: الاعتاف 

أو بهما، وإبقاء الأمر على  "وهو إثبات الشيء باللسان أو بالقلب (2)أي ثبت" الثاني: "الإثبات من قرّ الشيءُ 
د و حاله ... وضده الإنكار، وأما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب والإقرار الذي هو ضد الجح 10 

 (3)يتعدى بالباء"

 المطلب الثاني: تعريف الإقرار اصطلاحاً: 

فكل مذهب  التعريف اللغوي، لاختلاف ذلك في ؛عند الفقهاء والأصوليين قرار شرعاً وقد جاء عدة تعاريف للإ
 فلذا سأذكر هذه التعاريف لكل مذهب وبعدها أذكر التعريف ؛قد سلكوا بتعريف خاص لهممن المذاهب الأربعة 

 15 الراجح منها.

                                              

 ( مادة قرر. 1/461، )الفيروزآبادي ،، مادة قرر، وينظر القاموس المحيط(2/790ينظر: الصحاح، الجوهري، ) (1)

 (1/74الحدود الأنيقة، زكريا الأنصاري، ) (2)

 بتصرف يسير( 1/913الكليات، الكفوي، ) (3)



 12 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 (1)وهو ضد الجحود" ،لغير على نفسهاالأحناف: "هو إخبار عن ثبوت حق  عند السادة

 (2)ه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه"قِّ د  صِّ  م  ك  وعند السادة المالكية: هو "خبر يوجب حُ 

 (3)"خبرِّ لــمُ فعرفوه: "إخبار عن حق ثابت على اأما عند السادة الشافعية 

ارة أو على موكله شأو إ في الأقيس عليه لفظاً أو كتابة هار المكلف الرشيد المختار ماظوعند السادة الحنابلة: "إ
 5 (4)فيه"ثه بما يمكن صدقه و رُ و  يه أو م  لّ و  أو مُ 

لأنه تعريف جامع  ،هو تعريف الحنفية والله أعلم منها الراجحبعد عرض هذه التعاريف يمكن القول بأن التعريف 
 (5).الزحيلي في كتابه وسائل الإثبات وقد رجحه الدكتور محمد ،مانع

خرى، الأه أصحاب المذاهب ، بخلاف ما ذكر فيهليس له  دخال مافهو تعريف جامع لكل أفراده ومانع من إ
 مانع للإقرار. جامع   فلا ينطبق عليه وصف تعريف  

الشهادة، أم ك  ،سواء أكان عن ثبوت حق الغير على الغير ،قوله: )إخبار( يتناول كل إخبار" شرح التعريف: 10 

 أو ثبوت حق الغير على نفسه، وبذلك خرج الإنشاء. ،كالدعوى  ،ثبوت حق نفسه على غيره

ار عن ثبوت الحق الإخب :وخرج به أيضاً  ،فإنه دعوى ؛ار عن ثبوت الحق لنفسهالإخب :وقوله: )للغير( خرج به
 فإنه رواية. ،لنفسه ولغيره

                                              

 (2/ 5تبيين الحقائق، الزيلعي، ) (1)

( وكذلك صاحب كتاب منح الجليل وصاحب كتاب مواهب الجليل قد ذكرا تعريف 233/ 1) شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، (2)
 (216/ 5) (، و مواهب الجليل، الحطاب،6/419الإقرار لابن عرفة، فهم تابعوه في تعريفه لهم، ينظر: منح الجليل، ابن عليش، )

 (64/ 5وينظر: نهاية المحتاج، الرملي، ) ،(268/ 3) ،مغني المحتاج، الشربيني (3)

 (453/ 6: كشاف القناع، البهوتي، )(، وينظر125/ 12صاف، المرداوي، )الإن (4)

 (237/  1وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، ) (5)



 13 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

  (1)الإخبار عن ثبوت حق الغير على الغير فإنه شهادة." :وقوله: )على نفسه( خرج به

 المبحث الثاني حجية الإقرار وأركانه وشروطه

 وفيه مطلبان:

 الإقرار: حجيةو المطلب الأول: مشروعية 

الإقرار حجة شرعية ودليل كاف لإثبات الأحكام والدعاوى، والإقرار سيد الأدلة في حسم النزاعات والخلافات  5 

جاء و أجازت الشريعة الإسلامية الإقرار والأخذ به، وثبت دليلًا من وسائل الإثبات المتفق عليه، و  ، في القضاء
 س.الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع والقيا

حكام، بها الأ ثبتتوردت آيات كثيرة تدل على الإقرار صراحة أو دلالة، وعلى اعتباره حجة ملزمة  من الكتاب:
 وسنذكر منها لا على سبيل الحصر:

 10 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قوله تعالى:  أولًا:

  [84{ ]سورة البقرة:ني نى نم نخ نح نج
وبعدم إخراج  ،رائيل بعدم سفك دماء بعضهم البعضإن الله تعالى قد أخذ الميثاق من بني إس تفسير الآية:

 (2)قرار.وشهدوا على أنفسهم بهذا الإ ،فأقروا بهذا العهد والميثاق ،وبعدم السرقة وغير ذلك ،بعضهم البعض

"أقام الله الحجة عليهم بإقرارهم بهذا الميثاق الذي أخذوه على أنفسهم، فكان الإقرار حجة في  وجه الدلالة:
 15 (3)على صاحبه والتزام صاحبه به."إثبات الحق 

                                              

 على هذا الكلام وهو اعتاض اً وقد ذكر الدكتور في الحاشية تعليق(، بتصرف يسير، 234/ 1وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، ) (1)
 ر هناك.على هذا الشرح وقد أعقبه بالرد عليه ينظ

 (18/ 2ينظر: تفسير القرطبي، )(2)

 (241/  1وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، ) (3)



 14 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}قال الله تعالى:  ثانياً:

 تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

{ ]سورة آل سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم تمته تخ
  [81عمران:

أن الله تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة، بأنهم كلما تفسير الآية ووجه الدلالة:   5 

هم رسول مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه، وأخبر الله عز وجل عنهم أنهم قبلوا ذلك وأقروا على أنفسهم، جاء
 (1)وقد حكم الله تعالى بأن من رجع عن ذلك كان من الفاسقين.

 (2)ولذلك كان المقصود من الآية أنه سبحانه طلب منهم الإقرار، ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه منهم

{ ]سورة ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}قوله تعالى:  ثالثاً:
 10  [282البقرة:

وعدم نقص الحق  ،أن الله تعالى أمر المديونين عند إملاء كُتّاب الوثائق والديون بالعدل والتقوى تفسير الآية:
 (3)أو غيره. الــمُقرّ الذي له على الدائن حين إملائه للذي يكتب هذا الحق، وسواء كان الكاتب هو 

بهذا  لــمُقرّ ان الذي عليه للدائن، فهو ي  هو اعتاف بهذا الد   إن إملاء الكاتب بالحق الذي عليه الدلالة: وجه
  (4)الحق الملتزم له، وهذا الإملاء منه كان السبب في كونه المشهود عليه حين أقر بذلك.

                                              

 (273/ 8ينظر: تفسير الرازي، ) (1)

 بن الهمام.افتح القدير للكمال  طبع في آخر كتاب( 319/  8ينظر: تكملة فتح القدير، قاضي زاده، ) (2)

 (270/ 1ينظر: تفسير أبو السعود = إرشاد العقل السليم، ) (3)

 (329/ 1ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ) (4)



 15 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 (1).رّ الــمُقعندما نهاه عن الكتمان وعدم النهي دل ذلك على لزوم ما أقر به لأنه 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}قال الله عز وجل: رابعاً: 
  [135{ ]سورة النساء:نىني نم نخ

 يأمر الله تبارك وتعالى جميع المكلفين بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل، والاحتاز عن الجورتفسير الآية: 
 5 (2)كانت الشهادة على النفس. والميل، وأن يقيموا الشهادة لوجه الله كما أمر سبحانه بإقامتها، حتى لو  

لمرء على نفسه، شهادة ا :أمر الله سبحانه المؤمنين بأن يشهدوا على أنفسهم بالحق، فسمى الإقراروجه الدلالة: 
 (3)فصار الإقرار كالشهادة الموجبة في إلزام الحق. 

قائله،  ه حجة ملزمة علىدلت جملة من الأحاديث الشريفة على مشروعية الإقرار، واعتبار ومن السنة المطهرة: 
 ومن تلك الأحاديث:

رضي الله عنه أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه  أبي هريرة عن ما رُويأولًا:  10 

 شهادات، أربع هنفس على شهد فلما مرات، أربع عليه ردد حتى عنه فأعرض زنيت، إني الله، رسول يا))فقال: 
 النبي قالف نعم، قال: ؟«أحصنت فهل» قال: لا، قال: ؟«جنون أبك» فقال: وسلم عليه الله صلى النبي دعاه
  (4).((«فارجموه به اذهبوا» وسلم: عليه الله صلى

                                              

 (319/ 8) ،فتح القدير، قاضي زاده تكملةينظر  (1)

 (241/ 11ينظر: تفسير الرازي، ) (2)

 (636/  1قرآن، ابن العربي، )ينظر: أحكام ال (3)

(، وأخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من 165/ 8أخرجه البخاري واللفظ له: كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، ) (4)
 (1318/  3اعتف على نفسه بالزنى، )



 16 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

لما  مام النبي أ لم يعتف ويقُر على نفسه بالزنى باعتافه، فلو الرجلأن الحد قد ثبت على وجه الاستدلال: 
 (1).أو مكرهاً  أً قراره على نفسه إذا لم يكن ملجن الإنسان يؤاخذ بإأقام عليه الحد، فدل ذلك على أ

 أتى عرابالأ من رجلاً  إنّ ))عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، أنهما قالا: ما جاء ثانياً: 
 الآخر الخصم لفقا ،الله بكتاب لي قضيت إلا الله أنشدك الله، رسول يا فقال: وسلم، عليه الله صلى الله رسول

 5  ابني إن قال: قل، لم:وس عليه الله صلى الله رسول فقال لي، ذناو  الله، بكتاب بيننا فاقض ،نعم ه:من أفقه وهو

 فسألت ووليدة، شاة ئةبم منه فافتديت الرجم، ابني على أن أخبرت وإني بامرأته، فزنى هذا، على (2)عسيفاً  كان
 الله صلى الله رسول فقال الرجم، هذا امرأة على وأن عام، وتغريب مئة جلد ابني على أنما فأخبروني العلم، أهل
، الوَليِدَةُ وَالغنََمُ رَ  » وسلم: عليه نَكُمَا بِكِتَابِ اللََِّّ ئَةٍ، ، وَعَلَى ابنَِْ  جَلْدُ مِ د  وَالَّذِي نةَفْسِي بيَِدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بةَيةْ

 رسول بها فأمر فاعتفت، عليها، فغدا قال: ،«امْرَأَةِ هَذَا، فإَِنِ اعْتَرفََتْ فاَرْجُمْهَاوَتةَغْريِبُ عَامٍ، اغْدُ يََ أنُةَيْسُ إِلََ 
 10 (3). ((جمتفرُ  وسلم، عليه الله صلى الله

علّق الحكم برجم المرأة على   لأن الرسول ؛"الحديث واضح وصريح في حجية الإقراروجه الاستدلال: 
 (4)ودليل تبنى عليه الأحكام".  ،لى صاحبهل على أن الاعتاف حجة عاعتافها، فد

فإنه  ؛لى المرأة لأجل إثبات الحد عليهالم يبعث إ: "واعلم أنه سبل السلام في كتابه (5)وقد ذكر الإمام الصنعاني
 ت المرأة بالزنى لأنها لما قُذف وإنما ذلك ؛ونهى عن التجسس ،قد أمر باستتار من أتى بفاحشة، وبالست عليه

                                              

 (1466/ 3ينظر: العدة في شرح العمدة، ابن العطار، ) (1)

 أي أجيراً. (2)

(، وأخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من 191/ 3البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، )أخرجه  (3)
 (1324/ 3اعتف على نفسه بالزنى، )

 (244/  1وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، ) (4)

أصولي مجتهد  هيلقب بالمؤيد بالله، محدث فق، ويهو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف بالأمير (5)
له نحو مئة مؤلف،  ،هـ 1182هـ وانتقل إلى صنعاء ونشأ بها وتوفي بها سنة  1099متكلم من أئمة اليمن، ولد بمنطقة كحلان في سنة 

(، وينظر: 38-37/ 6، )منها سبل السلام شرح بلوغ المرام، وتوضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار وغيرها، ينظر: الأعلام، الزركلي
 (56/ 9معجم المؤلفين، كحالة، )



 17 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

لى نفسها ، فكان منها الإقرار فأوجبت عالتنكر، فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنى فيسقط عنه ها بعث إلي
 (1)الحد."

من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي  امرأةرضي الله عنه أن  (2)عن عمران بن الحصين رُويما ثالثاً: 
 فقال: وليها، وسلم ليهع الله صلى الله نبي فدعا عليّ، مهفأق حداً، أصبت الله، نبي يا))حبلى من الزنى، فقالت: 

 5 ثم ثيابها، عليها تدشف وسلم، عليه الله صلى الله نبي بها فأمر ففعل، ،«بها فأتني وضعت فإذا إليها، أحسن»

 (3).((عليها صلى ثم فرجمت، بها أمر

ها رسول حجة تثبت به الحدود لما رجم ولولا أن الإقرار ،أن حد الزنى ثبت عليها بإقرارها بهوجه الاستدلال: 
 (4)بإقرارها، وإذا كانت الحدود مما تندرئ بالشبهات فلأن يثبت ويكون حجة في غيره من الحقوق أولى. الله 

لى الله عليه ص -، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله قد اعتف اعتافاً  صّ  لِّ أُتي بِّ  النبي  أنّ  رُويما  رابعاً:
استغفر ، فأمر به فقطع وجيء به، فقال: "ا إخالك سرقت" قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً "م)):-وسلم  10 

 (5).((الله وتب إليه" فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثاً 

                                              

 (406/ 2سبل السلام، الصنعاني، ) (1)

لى الله نجيد، بابنه نجيد، أسلم عام خيبر، وغزا مع رسول الله ص يكنى أبا، الخزاعي الكعبيعمران بن حصين بن عبيد بن خلف هو  (2)
ر في البصرة قال محمد بن سيرين: لم ن، ه أهلها، وكان من فضلاء الصحابةيفقعليه وسلم غزوات، بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة، ل

كن البصرة، س، الفتنةل على عمران بن حصين، وكان مجاب الدعوة، ولم يشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضُ  أحداً 
الاستيعاب في معرفة  ، وينظر:(269/ 4)ابن الأثير، ، أسد الغابةرضي الله عنه، ينظر:  ومات بها سنة ثنتين وخمسين في خلافة معاوية

 (1208/ 3) ، ابن عبد البر،الأصحاب

 (1324/ 3صحيح مسلم: كتاب الحدود، باب من اعتف على نفسه بالزنى، ) (3)

 ( 244/ 1(، وينظر: وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، )319/ 8ينظر: تكملة فتح القدير، قاضي زاده، ) (4)

(، وقد قال الخطابي في كتابه معالم السنن: في إسناد هذا الحديث 433/ 6داود: كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد، )سنن أبي  (5)
 (301/ 3مقال. ينظر معالم السنن، )



 18 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

ا أقام رسول لملم يأمر بقطع يده حتى سأله فأقر اللص بنفسه بالسرقة، ولو لم يقر  أن النبي وجه الاستدلال: 
 (1)الحد عليه بقطع يده، فدل ذلك على اعتبار الإقرار حجة تثبت به الحدود والحقوق. الله

 أما الإجماع: 

يؤاخذ بإقراره، وأنه حجة عليه، وبه تثبت الحدود والحقوق، ولم يخالف أو  الــمُقرّ لقد أجمع علماء الأمة على أن 
 5 لاحتجاج به.باينكر أحد 

 صاحب كتاب تبيين الحقائق: حيث قال: "لأن الأمة أجمعت من الفقهاء في المذاهب الأربعة: عن نقل الإجما ومم
 (2)على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره"

 (3)وقد ذكر صاحب كتاب بداية المجتهد: "وأما الإقرار إذا كان بيّناً فلا خلاف في وجوب الحكم به"

صاحب كتاب الحاوي الكبير: "قد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم ولم يزل الحكام يعملون  وقد قال
 10 (4)عليه ويأخذون به"

 (5)وأيضاً صاحب كتاب المغني: حيث قال: "إن الأمة أجمعت على صحة الإقرار"

 أما المعقول: 

لوجود  ،ى الكذبهر رجحان الصدق علإن الخبر يتدد بين الصدق والكذب في الأصل، لكن في الإقرار يظ
لأن عقله ودينه يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب، ونفسه  ؛والصارف عن الكذب الداعي إلى الصدق

                                              

 (168/ 3ينظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي، )(1)

 (3/ 5تبيين الحقائق، الزيلعي، ) (2)

 (254/ 4بداية المجتهد، ابن رشد، ) (3)

 (4/ 7الحاوي الكبير، الماوردي، ) (4)

 (109/ 5المغني، ابن قدامة، ) (5)



 19 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

الأمارة بالسوء ربما تحمله على الكذب في حق الغير، أما في حق نفسه فلا، فصار عقله ودينه وطبعه دواعي إلى 
 (1)دق ظاهراً فيما أقر به على نفسه فوجب قبوله والعمل به.الصدق زواجر عن الكذب، فكان الص

العمل  والحاجة ماسة إلى ،"ولأن أكثر الحقوق لا يوصل إليها إلا بالإقرار فكانت الضرورة داعية إلى الأخذ به
 (2)عليه، فلما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة الاحتمال فيه أولى".

 5 الثاني: أركان الإقرار وشروطه:المطلب 

اختلف الفقهاء في ركن الإقرار، لاختلافهم في تعريف ماهية الركن وماهية الشرط، فقال الحنفية: إن ركن الإقرار 
ه، وقد ظهر هذا ب الــمُقرّ له و  الــمُقرّ و  الــمُقرّ إن أركان الإقرار أربعة هي الصيغة و  :هو الصيغة فقط، وقال الجمهور

 (3)لدى العلماء أنه اختلاف اصطلاحي. الاختلاف

 ها الفقهاء في كل ركن:كان الإقرار مع الشروط التي أوردأر وسأذكر 

 10 (4)وهي "ألفاظ فيما يجب به موجب الإقرار". أولًا: الصيغة: 

هي إيجاب  (عليّ )وهي نوعان: صريح ودلالة؛ فالإقرار الصريح نحو: أن يقول لفلان: عليّ ألف درهم، فكلمة 
 نفس.اللغير على النفس، فهي لفظ صريح في إلزام النفس بحق لآخر على حق ل

وغير ذلك  ،ت  ق  د  أو قد ص   ،قد قضيتها الــمُقرّ وأما الدلالة: فهي كأن يقول لفلان: لي عليك ألف، فيقول 
 (5)منها.

                                              

 (319/ 8ينظر: تكملة فتح القدير، قاضي زاده، ) (1)

 ( بتصرف يسير4/ 7الحاوي الكبير، الماوردي، ) (2)

 والأصول. (، وللاستزادة حول الموضوع ينظر في كتب الفقه238/ 1ينظر وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، ) (3)

 (429/ 9البناية شرح الهداية، العيني، ) (4)

/ 3(، و مغني المحتاج، الشربيني، )270-269/ 9(، و الذخيرة، القرافي، )208/ 7من: بدائع الصنائع، الكاساني، ) ينظر كل   (5)
 (453-452/ 6(، وكشاف القناع، البهوتي، )277



 20 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

ل على ما يفيد مأن تكون صيغة دالة على الجزم واليقين، وتدل على الالتزام، وأن لا تشتويشترط في الصيغة: 
 (1)الظن أو الشك؛ فلو دلت على ما يفيد الظن أو الشك بطل الإقرار، ويكون إقراره غير صحيح.

 (2)أن تكون منجزة غير معلقة على شرط.  وأيضاً يشترط فيها:

ختلفوا هاء االخيار في الإقرار، فالفق الــمُقرّ عدم وجود شرط الخيار في الإقرار، لكن لو شرط يشترط فيها: مما و 
 5 يأتي تفصيل ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل.في حكم ذلك الإقرار، س

 (3)أن تكون لفظاً أو كتابة ولو من ناطق أو إشارة من أخرس تشعر بالالتزام بحق.  يشترط فيها:مما و 

ما المكلف أبالحق الذي عليه للغير، وهو على ضربان مكلف وغير مكلف، ف بِ  خ  ـم  وهو ال: الــمُقرّ ثانياً: 
 :الــم قر  فضربان محجور عليه وغير محجور عليه، وبناء على ذلك يشترط في 

المجنون فلذا لا يصح إقرار الصبي و  ؛ورشيداً غير محجور عليه  -أي بالغاً عاقلاً -أن يكون مكلفاً  -1
 10 (4)لامتناع تصرفهم.  ؛ولا يصح إقرار المحجور عليه لسفه ،والسكران

  (5)، هذا عند الحنفية فقط.ميز المأذون له بالتجارة للضرورةالملكن يقبل إقرار الصبي 
 (6)يشتط أن يكون مختاراً راضياً غير مكرهاً عند إقراره.  -2

                                              

 (270-269/ 9ينظر: الذخيرة، القرافي، )(، و 208/ 7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

 (251/ 1ينظر: وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، ) (2)

 (365/ 5ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، ) (3)

/ 2(، ينظر: حاشية العدوي، )289/ 2(، مجمع الأنهر، شيخي زاده، )223 -208/ 7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)
 (.109/ 5(، ينظر: المغني، ابن قدامة، )3/268غني المحتاج، الشربيني، )(، ينظر: م138

 (.222/ 7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)

(، 99/ 11(، وينظر فتح العزيز، الرافعي، )195/ 3(، و تحفة الفقهاء، السمرقندي، )248/ 1ينظر: الجوهرة النيرة، الحدادي، )(6)
 (452/ 6، )وينظر: كشاف القناع، البهوتي



 21 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 الصدق على جانب الكذب فييشتط أن لا يكون متهماً في إقراره؛ لأن التهمة تخل برجحان  -3
 (1)إقراره.

 ؛لفلان على واحد منا ألف درهم لا يصح :نمعلوماً نحو: لو قال رجلا الــمُقرّ يشتط أن يكون  -4
 (2). مطالبتهله من  الــمُقرّ لا يتمكن فلأنه إذا لم يكن معلوماً 

ما أن يكون إلصالحه، ولا يخلو حاله من أمرين  لمستحق لما تضمنه الإقرار من حق   وهو اله:  الــمُقرّ ثالثاً:  5 

 : له الــم قر  ، ولذلك يشترط في آدمياً أو غير آدمي

 (3)أن يكون أهلاً للاستحقاق كأن يكون آدمياً حراً.  -1
يبه للمقر يجعل لأن تكذ ؛في إقراره الــمُقرّ في إقراره بحيث لا يكذب  الــمُقرّ يشتط فيه تصديق  -2

 (4)الإقرار باطلاً ولاغياً. 
دة القاضي من هأو في ع الــمُقرّ بل يبقى في عهدة  ،له الــمُقرّ به إلى  الــمُقرّ لا يُسلّم  بناء عليهو  10 

  (5)وجه، ولا يجبر على التسليم. 
لأن بعد ذلك لا  ؛له معيناً معلوماً بحيث يمكن المطالبة به فلا يصح كونه مجهولاً  الــمُقرّ أن يكون  -3

 (6) يملك أحد المطالبة به فلا يفيد الإقرار به.

                                              

 (372/ 2(، وينظر: حاشية العدوي، )420/ 6(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، )223/ 7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

 (289/ 2(، و مجمع الأنهر، شيخي زاده، )223/ 7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

/ 6(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، )1/287المطالب، زكريا الأنصاري، )(، و أسنى 8/ 7ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (3)
 (.258/ 9(، وينظر: الذخيرة، القرافي، )420

(، 3/273(، وينظر: مغني المحتاج، الشربيني، )420/ 6(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، )138/ 2ينظر: الاختيار، الموصلي، ) (4)
 (.125/ 12وينظر: الإنصاف، البهوتي، )

(، ينظر: التاج والإكليل، أبو عبد الله 264-263/ 1(، و فتح الوهاب، زكريا الأنصاري، )99/ 11ينظر: فتح العزيز، الرافعي، ) (5)
 (.218/ 7المواق، )

يتمي، (، وينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر اله289/ 2(، و مجمع الأنهر، شيخي زاده، )223/ 7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (6)
 (.112/ 5(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )365/ 5)



 22 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

الانتفاع  ازأو ج ،المطالبة به ازتهو كل شيء ج :فلذلك قالوا ؛وهو ما تضمنه الإقراربه:  الــمُقرّ رابعاً 
 به، ولا يخلو من أمرين: إما أن يكون على بدن أو على مال.

 ويشترط فيه: 

 (2)له. الــمُقرّ ، أو مما يجب تسليمه إلى (1)أن يكون مالًا متمولًا أو حقاً مجرداً مما تجوز المطالبة به -1
وكاً الملك، وإنما هو إخبار عن كونه ممل لأن الإقرار ليس إزالة ؛أن لا يكون ملكاً للمقر حين يقُر به -2 5 

 (3)للمقر له. 
لأن حق الغير  ؛أن يكون فارغاً عن تعلق حق الغير به، فلو كان مشغولًا بحق الغير لم يصح الإقرار -3

 ؛فه وولايتهيجب أن يكون تحت يده وتصر  بناء عليهفلا يجوز إبطاله من غير رضاه،  ،معصوم ومحتم
لذا لا يصح ف؛ ليس في يديه ليس الإقرار به عليهوما  ،الــمُقرّ إلا على  لأن شأن الإقرار لا يقبل

 10 (4)إقراره بشيء في يد غيره أو في ولاية غيره.

 (5)أو شرعاً بحيث لا يكذبه الحس والشرع.  أن لا يكون محالاً عقلاً  -4
 ؛الجهالة عإلا فيما لا يصح م ذلكلا يشتط أن يكون معلوماً، بل يصح الإقرار بالمجهول ولا يضر  -5

بر عنه مفصلًا تارة ومجملًا تارة أخرى، لكن يطلب والشيء يخُ  ،لأن الإقرار إخبار عن حق سابق

                                              

 (.2/372(، وينظر: حاشية العدوي، )280/ 3ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، ) (1)

 (146/ 4كشاف القناع، البهوتي، )ينظر:(، و 128/ 2ينظر: الاختيار، الموصلي، ) (2)

(، وينظر: رد المحتار = حاشية ابن عابدين، 264/ 1ب، زكريا الأنصاري، )(، وفتح الوها280/ 3ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، )(3)
(5 /593) 

 (، وينظر: كشاف القناع، البهوتي،108/ 11(، وينظر فتح العزيز، الرافعي، )224-223/ 7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)
 (269/ 9(، والذخيرة، القرافي، )452-453/ 6)

(، وينظر: الاختيار، الموصلي، 360/ 5(، وتحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، )269-268/ 3، الشربيني، )ينظر: مغني المحتاج (5)
 (.453-452/ 6كشاف القناع، البهوتي، )  ينظر:(، و 138/ 2)



 23 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

ولاً كوصية أو لثبوته مجه ،لأنه قد يكون إقراره بالمجهول بسبب الجهل به (1) ؛تفسير إقراره الــمُقرّ من 
 (2)الوارث. 

ن يصير به وهو م عنده: الةةمُقرّ وهو ه الفقهاء،  يذكر  شرطاً إضافياً لموقد ذكر صاحب كتاب الحاوي الكبير
 (3).يس للإقرار عند غير هذين تأثيرإما أن يكون عند حاكم يلزم، أو شاهد متحمل، ول :الحق محفوظاً، لا يخلو

قراره بإ الــمُقرّ أقر  لو بناء عليهوعندئذ حتى يصير الإقرار صحيحاً وملزماً لابد من توافر هذه الأركان والشروط، و  5 

لمبحثين فصل ذلك في اأترتب عليه أحكام وآثار، وسو  ،وط الصحيحة الكاملة صح الإقرارمع توافر هذه الشر 
 الآتيين.

 

  

                                              

/ 3)(، وينظر: مغني المحتاج، الشربيني، 590/ 5(، وحاشية ابن عابدين، )321/ 8ينظر: تكملة فتح القدير، قاضي زاده، ) (1)
 (453/ 6(، وكشاف القناع، البهوتي، )9/268(، وينظر: الذخيرة، القرافي، )106/ 11(، و فتح العزيز، الرافعي، )283

 (275/ 1ينظر: كفاية الأخيار، تقي الدين الشافعي، ) (2)

 (9/ 7الحاوي الكبير، الماوردي، ) ينظر: (3)



 24 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 حكم الإقرار في الحقوق وبيان ما يثبت به من الحقوقالمبحث الثالث 

 : حكم الإقرار في الحقوق:الأولالمطلب 

تاج إلى ما يؤيده لإظهار الحق، وقد أطلق العلماء على الإقرار إن الإقرار حجة كاملة في إثبات الشيء، فلا يح
أنه سيد الأدلة؛ لصدوره ممن له الولاية الكاملة على نفسه وماله دون أن يتوسط عامل ثان يمكن أن يتطرق إليه 

نفسه بهذا بيعتف وهو كامل العقل والإدراك، ويلزم نفسه  الــمُقرّ الاحتمال أو أن تحوم حوله التهمة والريبة، ف 5 

اتجهت لإلزام  الــمُقرّ نية  لأن ؛به وهو الحق لــمُقرّ له، با الــمُقرّ يتعلق حق الغير به وهو  هيبناء علالحق الذي عليه، 
 نفسه به.

خصمه الذي  للحق أمام اً عليه حين يقر بالحق، وسيكون مذعنأن إقراره سيكون حجة قاطعة  لــمُقرّ والمفروض با
 قر به، ولا يجوز له الرجوع فيه أو العدول عنه أو التغيير من دلالته.يدعيه، فيلتزم بما أ

به تعلّق فيه حق  الــمُقرّ عن إقراره يكون قد ناقض قوله السابق، والتناقض غير معتبر؛ لأن  الــمُقرّ عندئذ إذا رجع  10 

 ا إلى بيان الحقيقة.وأقربهالإقرار أكمل الحجج والبينات لأن  ؛له الــمُقرّ 

ر به، وإلزام القاضي بما أق الــمُقرّ تتب عليه إظهار الحق وإلزام ير الإقرار مستوفياً لشروطه الشرعية، متى يصدو 
بل إقراره، هذا الحق كان ثابتاً ق بناء عليه، الحق قد ظهر فإن الــمُقرّ عندما صدر من لأن الإقرار  ؛الحكم بموجبه

ق سابق، ، وإنما إخباراً عن حالــمُقرّ ي، فلم يكن إنشاءً من ئت هذا الحق كانت في الماضنشِّ وأنّ الواقعة التي أُ 
 15 لكن جاء الإقرار كاشفاً لها ومبيناً وقوعها.

ل المدعى لأن المرء مؤاخذ بإقراره، والإقرار يقطع النزاع والخلاف، ويجع ؛بهذا الحق، ويؤاخذ بما أقره الــمُقرّ لهذا يلتزم 
 اء كان قليلاً أم كثيراً.به سو  لــمُقرّ با الالتزامي على الأمر بالتسليم، ويقتصر حكم القاض ،به ثابتاً غير متنازع

الذي صدر  ــمُقرّ ال إنَّ على صاحبه، فلا يتعدى إلى غيره، و  والإقرار حجة كاملة في الإثبات، لكنه حجة قاصرة
حجة،  التي صيرتهق و منه هذا الإقرار الصحيح الذي تحققت فيه شروطه وجعلته كاملًا، وثبتت فيه الأحكام والحق

عن إقراره، أو  رّ الــمُققد يطرأ عليه شبهة أو تهمة تؤثر في حكمه وتُسقط هذه الحقوق والالتزامات؛ كأن يرجع  20 

 ر ويبين ما يناقض إقراره السابق.يفس



 25 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 المطلب الثاني: بيان ما يثبت به من الحقوق:

جميع  قوق، فلذا كان الإقرار وسيلة إثبات فيلقد اتفق الفقهاء على أن الإقرار من أقوى الحجج في إثبات الح
 الحقوق.

بتاً إذا اعتف به صاحبه أصبح ثا -لآدمي اً سواء كان حقاً لله تعالى أو حق -فكل حق يجب على الإنسان 
 5 ولازماً، فيدخل في ذلك جميع الحقوق الشخصية والمالية.

 والفقهاء ذكروا لهذا الكلام ضوابط وقواعد في كتبهم الفقهية:

 (1)فقد قال صاحب كتاب الأشباه والنظائر: "من ملك الإنشاء ملك الإقرار، ومن لا فلا"

 (2)وقال صاحب كتاب الحاوي الكبير: "كل من جاز بيعه جاز إقراره، ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره"

 (3)جاز الانتفاع به، يصح الإقرار به" وقال أيضاً: "كل ما

 10 (4)لثابت بالإقرار كالثابت بالبينة"وقد قال صاحب كتاب المبسوط: "ا

 (5)وقال صاحب كتاب مغني المحتاج: "كل شيء جازت المطالبة به جاز الإقرار به"

                                              

(، وينظر: النكت والفوائد، ابن مفلح، 215باه والنظائر، ابن نجيم، )ص: (، وينظر: الأش347/ 1الأشباه والنظائر، السبكي، ) (1)
(2 /363-364.) 

 (7/ 7)  الحاوي الكبير، الماوردي، (2)

 (293/ 2ينظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب، )(، و 8/ 7، )السابقالمصدر  (3)

 (26/ 18المبسوط، السرخسي، ) (4)

 (802/ 3مغني المحتاج، الشربيني، ) (5)



 26 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 (1)حيث قال: "كل ما لا يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به" وأما صاحب كتاب الأشباه والنظائر

خر، إما هو كل حق يلتزم به الشخص لآوأختم بقول الدكتور محمد الزحيلي حيث ذكر ضابطاً في ذلك فقال: "
بالتصرف الإرادي كالمعاملات والنكاح، وإما بحكم شرعي كالالتزام بالنفقة الشرعية والنسب وضمان المتلفات 

 (2)وتعويض الأضرار"

بات ن جواز الإثعالإقرار لا يخرج أنه  بعد هذا البيان يظهرو ، فالخلاصة: أن كل ما جاز الالتزام به جاز الإقرار به 5 

ى إقراره، فكان بمقتض الــمُقرّ هو دليل وحجة في القضاء، ووسيلة لإلزام  الــمُقرّ حق من الحقوق، فإقرار  في به
 الإقرار حجة في إثبات الحقوق.

 في التصرفات: إنكار الإقرارحكم  :المبحث الرابع

رعين، وقبل هذا المبحث فد، ولذلك يشمل : في حقوق الله تعالى أو في حقوق العباينوالرجوع يكون في نوع
والتهمة  بحث، وهي بيان معنى الشبهةبيان ذلك، لا بد من تعريف بعض المصطلحات التي تتصل بهذا الم 10 

 والرجوع.

أحلال هو أم حرام، وحق  ىدر أمره، فلا يُ  ، واصطلاحاً: هو ما التبس(3): هي "الالتباس"اللغةمعنى الشبهة في 
 (4)الثابت وليس بثابت في نفس الأمر. ما يشبه الشيء  :هو أم باطل، وقيل

 (5)كت في صدقه. شكو  ،اتهمته في قوله ؛ومعنى التهمة في اللغة: و هم  ة فأصل التاء واو، وهمت إلى الشيء وهماً 

                                              

(، وينظر: بدائع الصنائع، 325/ 8(، وينظر: تكملة فتح القدير، قاضي زاده، )466/  1الأشباه والنظائر، السيوطي، ) (1)
 (.306/ 4(، وينظر: الكافي، ابن قدامة، )214/ 7الكاساني، )

 (268/ 1وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، ) (2)

 ادة: شبه(، م1247/ 1القاموس المحيط، فيروزآبادي، ) (3)

 (، بتصرف يسير189/ 1القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ) (4)

 بتصرف يسير   ،(، مادة وهم674/ 2المصباح المنير، الفيومي، ) (5)



 27 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

، (1)ه مغرماً دته إلى نفسه نفعاً أو يدفع عن نفساهشهادة مثلاً هي أن يجر الشاهد بش: فالتهمة في الواصطلاحاً 
 (2)على الشخص.دخل الريبة تف

واستجعت  ،لفالخوتراجع الشيء إلى  ،يقال: راجع هُ الكلام   ،ومعنى الرجوع في اللغة: المراجعة: يعني المعاودة
 (3)منه الشيء، إذا أخذت منه ما دفعت ه إليه.

فعل ول أو قهو صدور  لكن المراد من الرجوع في الإقرارومعنى الرجوع في الاصطلاح قريب من المعنى اللغوي،  5 

 يناقض إقراره السابق. الــمُقرّ من 

 حقوق الله تعالَ:الإقرار في  عنالفرع الأول: حكم الرجوع 

 لى ثلاثة أقسام: إحقوق الله تعالى  قسم الفقهاءلقد 

لزكاة لوتتعلق بأسباب متأخرة كالنصاب  عبادات محضة: يتتب عليها نيل الدرجات والثواب، -1
 10 والوقت للصلاة والصوم.

 ضة: تتعلق بمحظورات هي عنها زاجرة.عقوبات مح -2
 (4)كفارات وهي متددة بين العقوبة والعبادة، وغالب الكفارات تكون عن المحرمات.  -3

وحقوق الله تعالى: نوعان: نوع حق خالص لله عز وجل لا يجتمع مع حق العباد، وهو العقوبات، فهو مما يدُرأ 
 عن إقراره في حق الله تعالى الخالص. ــمُقرّ البالشبهات. وهذا النوع هو المقصود منه في رجوع 

                                              

 (، بتصرف يسير391/ 1القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ) (1)

 ( بتصرف يسير149/  1معجم لغة الفقهاء، قلعه جي و قنيبي، )  (2)

 (، مادة رجع، بتصرف يسير1218/  3وهري، )الصحاح، الج (3)

(، و الفروق، القرافي، 2/101من: الموافقات، الشاطبي، ) كل  (، بتصرف يسير، وللاستزادة: ينظر  58/ 2المنثور، الزركشي، ) (4)
(1/141) 



 28 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 وبيان ذلك في المطلب الثاني من المبحث.  (1)والنوع الثاني: حق الله عز وجل يجتمع مع حقوق العباد،

نهم من هي سبعة، وم :هي ستة، ومنهم من قال :إن الفقهاء اختلفوا في تحديد أنواع الحدود فمنهم من قالو
 تلافهم في تحديد أنواع الحدود هو اختلافهم في تعريف الحد.هي ثمانية، وسبب اخ :قال

فالجمهور غير الحنفية يعرفّون الحد: كل عقوبة مقدرة سواء أكانت مقررة رعاية لحق الله تعالى أم لحق الأفراد، 
من  ضوالشرب، وهناك بع ،والحرابة ،والسرقة ،والقذف ،والردة ،والبغي ،الحدود هي سبعة: الزنا :ولهذا قالوا 5 

 (2)الشافعية عدّ القصاص من الحدود. 

أنواع حد  خمسة أو ستة أما مذهب الحنفية: هو كل عقوبة مقدرة مقررة حقاً لله تعالى أي لصالح الجماعة، وهي
رب الخمر خاصة وحد السكر من غير الخمر وحد القذف وحد السرقة، وهناك من جعل الحدود شحد و  الزنا

 (3)، ومن قال خمسة جعله مع حد السرقة. حد السرقة عنرابة( ستة فأفرد حد قطع الطريق )الح

 10 لى قولين: عالإقرار في حق الله تعالَ الخالص الذي يدُرأ بالشبهات  عنالرجوع في  اختلف الفقهاء

 الحنفية والمعتمد عند الشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك: قول ووهالقول الأول: 

وتسقط هذه  حيح،ا وثبوتها صبعد وجوبه -كحد الزنا -حقوق الله تعالى المحضة  فيرار إن الرجوع في الإق قالوا:
لأنها مما تدرأ بالشبهات، ولأن في رجوعه عن إقراره السابق فيه احتمال الصدق فأورث  ؛الحقوق عنه برجوعه

 شبهة، فسقط الحد عنه.

                                              

 (223/  7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

 399/  5(، وينظر مغني المحتاج، الشربيني، )425/ 4(، وحاشية الصاوي، )365/ 8)ينظر: التاج والإكليل، أبو عبد الله المواق،  (2)
 (380/ 7وما بعدها( وينظر: المبدع، ابن مفلح، )

 (33/  7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)



 29 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 ان رجوعه عن عذر وسبب، ولا يقبل رجوعهأن المالكية قيدوا رجوعه المسقط للحد والعقوبة فيما إذا كإلا 
 (1)المطلق من غير سبب. 

الأحاديث التي ذكرتها سابقاً في مشروعية الإقرار، ومنها: حديث ماعز وهروبه عند إقامة الحد عليه دليلهم: 
عنه  طلو لم يسق :عن إقراره وقبوله، وقالوا الــمُقرّ ، فدل ذلك على جواز رجوع (2)هلا تركتموه وقول النبي 

 5 بعد إقراره بالزنا. برجوعه لما عرض عليه النبي 

 :(4)ثور وأبي(3)رواية الثانية عن الإمام مالك، وقول للشافعي، وقول ابن أبي ليلىال ووهالقول الثاني: 

 (5)قالوا: لا يقُبل الرجوع عن الإقرار في حقوق الله تعالى كحد الزنا وغيره. 

هادة فإنه كما لو كانت في الشوالإنكار بعد الثبوت لا يجوز،   عد الثبوت، إن هذا الرجوع هو إنكار بدليلهم: 
 لا يسقط الخبر برجوع المشهود عليه.

 10 (6)الى. عن إقراره فكذا في حقوق الله تع الــمُقرّ على حقوق العباد التي لا تسقط برجوع  بالقياسوأيضاً: 

                                              

اوي الكبير، الماوردي، (، وينظر الح257/ 9(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، )232/  7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
 (319/ 4(، وينظر: كشاف القناع، )186/ 17الجويني، ) ،(، وينظر: نهاية المطلب211/ 13)

 سبق تخريجه  (2)

 ،هـــ(، قال سفيان الثوري عنه فقهاؤنا ابن أبي ليلى148ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي، توفي سنة ) (3)
 (. 84/ 8قهاء، الشيرازي، )ينظر: طبقات الف

كان أحد   :قال ابن حبان ،هــ(، الفقيه صاحب الإمام الشافعي240أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، توفي سنة ) (4)
اء، وقال الإمام هأحد الفق ،هو ثقة مأمون :وفرعّ على السنن، قال النسائي عنه ،صنف الكتب ،ورعاً وفضلاً و أئمة الدنيا فقهاً وعلماً 

(، وينظر: طبقات الفقهاء، 74/ 2بن حنبل لما سئل عن مسألة سل الفقهاء سل أبا ثور، ينظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي، )اأحمد 
 (.92/ 1الشيرازي، )

 (257/ 9(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، )473/ 3ينظر: المهذب، الشيرازي، ) (5)

 (5/223ي زاده، )ينظر: تكملة فتح القدير، قاض (6)



 30 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 المناقشة والترجيح:

 -عالى المحضتحق الله والذي هو  –ول الأول: إن الرجوع عن الإقرار بالزنا رد أصحاب القول الثاني على أدلة الق
و وه ،فيجب كون المحل الذي هو الأصل رجوعاً عن إقراره بغيره (1)،وصحته شرعاً حكم   ،بعد الإقرار به محل

  ليس ممتنعاً في الشهادة.

لا  كذاأقر بهما ثم رجع لا يقبل، فو كما أن في القصاص وحد القذف _حقوق الله وحقوق العباد مشتكة _ ل 5 

 يقبل في حقوق الله تعالى المحضة.

الشبهة في  به فيه فتتحقق بهكذّ رد أصحاب القول الأول عليهم: إن الرجوع خبر يحتمل الصدق وليس أحد يُ 
وحد  ن القصاصفيه حق العبد م بخلاف ماالإقرار السابق عليه، فيندرئ بالشبهة، لأنه أرجح من الإقرار السابق 

 (2)لأن العبد يكذبه في إخباره الثاني فينعدم أثره في إخباره الأول بالكلية.  ،القذف

الى لكن مع عن إقراره في حقوق الله تع الــمُقرّ يرُجّح الباحث القول الأول القائل بجواز قبول رجوع  الترجيح: 10 

غير  ، أما الرجوع منفيقبل وسبب وع، وهو الرجوع الذي له عذرفي الرج مالك الاعتماد على ما قيده الإمام
والله  ،لا يقبل الرجوع المطلق الذي ليس له سبب وعذر ولذلك ؛وخاصة في هذا الزمنعذر وسبب فلا يقبل 

 تعالى أعلم.

 الثاني: حكم الرجوع في حقوق العباد المحضة وحقوق الله عز وجل المشتركة مع حقوق العباد: الفرع

نحوه، كحد القصاص والقذف و   ،كالنفقة والديون ونحوه، وحقوق غير مالية  ،حقوق العباد نوعان: حقوق مالية 15 

 وهي حقوق كثيرة لا تحصى.

 والزكاة ونحوه. كالكفارات  ،ما لا تدرأ بالشبهاتهي أما حقوق الله تعالى التي تكون مشتكة مع حقوق العباد و 

 ؛ماتعتاف بما عليه من حقوق والتزابناء على ذلك: إن الإقرار بحقوق العباد واجب على المكلف وذلك بالا

 خم خج حم حج جم}لأن إقراره إثبات لهذه الحقوق، والمسلم مأمور شرعاً بالوفاء بها، يقول الله تعالى 
                                              

 أي أن الرجوع عن الإقرار بالزنا بعد الإقرار به سابقاً به محل أي له محل للرجوع، وحكمه وهو رجوعه عن الإقرار به صحيح شرعاً. (1)

 (4/160ينظر: المصدر السابق نفسه، وينظر: كشف الأسرار، البزدوي، ) (2)



 31 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

فأداء هذه الحقوق لأصحابها من أجل براءة ذمته من هذه ، [58{ ]سورة النساء:سخ سح سج
وفيها  ،ل لتحصيل هذه الحقوق عند القضاءمن اتخاذ الوسائعلى الطرف الآخر تخفيف الفيها لأن  ؛الحقوق

 حل المشكلات وفض الخصومات والنزاعات فيما بينه وبين الناس.

فلهذا اتفق جميع الفقهاء على أن الرجوع عن الإقرار في حقوق الآدميين لا يقبل، وكذلك حقوق الله تعالى التي 
 5 (1)لا تدرأ بالشبهات، ولا يوجد مخالف من الفقهاء في ذلك. 

به، ولأنه  لــمُقرّ له با رّ الــمُقلتعلق حق  ؛رجوع عن الإقرار في هذه الحقوق شبهة غير مؤثرة في الإقرار فلا يقبلفال
 (2)وعه عنه. لا يجوز رجبناء عليهحق ثبت لغيره فلا يملك إسقاطه بغير رضاه، فيجب صيانة هذا الحق، 

 لا تقبل الرجوع عنها بعد ثبوتها.ة والمطالبة، فح  شاح  مُ ـولأن حقوق الآدميين مبنية على ال

ع الطريق وحد السرقة وقط –عند الحنفية فقط  –أما حقوق الله تعالى المشتكة مع حق العبد، كحد القذف 
ق الله تعالى الحدود فيه تفصيل عند الفقهاء؛ فيسقط فيه ح وأعن إقراره في هذه الحقوق  الــمُقرّ ونحوه، فإن رجوع  10 

دود إلا أنه إن كان تعلق بإقراره في هذه الح -الحرابة-القطع، وكذلك حد قطع الطريق  :أي ؛وهو الحد بالسرقة
لأن سقوط القطع للرجوع، والرجوع  ؛(3)أو يضمن هذا المال ولو رجع عن إقراره ،مرّ غإقرار بالمال فإنه لا يسقط وي

 (4)في حق المال لم يصح فيجب الضمان عليه. 

فإنه  ؛ن الشبهة لا تؤثر فيه بالرجوع عن الإقرار بخلاف حقوق الله تعالىلأ ؛وحقوق العباد تثبت مع الشبهات
 15 (5)يؤثر وتندرئ العقوبة عنه. 

                                              

، )ص: جزي(، وينظر: القوانين الفقهية، ابن 232/ 7ئع الصنائع، الكاساني، )(، وينظر: بدا5/120ينظر: المغني، ابن قدامة، )  (1)
208) 

 (473/ 3ينظر: المهذب، الشيرازي، ) (2)

(، وينظر: 4/52(، و حاشية ابن عابدين، )5/56(، و البحر الرائق، ابن نجيم، )223و7/52ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)
 (20/302ر تكملة المجموع، المطيعي، )(، وينظ4/346حاشية الدسوقي، )

 (2/250(، وينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، )7/223ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)

 (7/203،88، )ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني (5)



 32 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 وهذا ما بينته في المبحث الآتي. ،والرجوع عن الإقرار يتحقق بأساليب كثيرة

 عند الفقهاءالآثار المترتبة على الإنكار بعد الإقرار : الخامسالمبحث 

ة أو حقوق العباد المحض مان في حقوق الله عز وجل المحضة أسواء أك -الرجوع عن الإقرار  إنكار الإقرار أو إن
ذه الصور والأساليب ه، ولذا سأبين ها الفقهاء في كتبهمذكر يتحقق بعدة صور وأساليب، و  -ما اجتمع فيه الحقان
 5 أم لا؟ اً هذه الصور إقرار لكن الفقهاء اختلفوا في اعتبار للرجوع عن الإقرار، 

 ؟لاعن الإقرار أو  اً رجوعتعد فيها هل  اً وإذا كانت إقرار 

وذلك بإيراد أقوال الفقهاء من كتبهم، وذكر أدلتهم إن وجدت، مع إيراد  ،بحث فيه في هذا المبحثفهذا ما سأ
 المناقشات والردود لهذه المسائل، والتجيح إن أمكن.

نة مغيرة من على الحقيقة، الثانية: قرينية بميث الظاهر إن القرينة في الأصل نوعان: الأولى: قرينة مغيرة من ح
 10 على الإطلاق.نية بمحيث الظاهر 

لكن يتبين  ،على الحقيقة، فهي المسقطة لاسم الجملة، فيعتبر بها الاسم ةنيوالمبأما القرينة المغيرة من حيث الظاهر 
 فكان تغييراً صورة تبييناً معنى. ،بها المراد

 ثلاثة أنواع:فهي على أما القرينة المغيرة 

 .نوع يدخل على أصل الإقرار -1
 15 .به الــمُقرّ ونوع يدخل على وصف  -2

 راك. الاستد :والثاني ،الاستثناء :أحدهما :به وهو على نوعين الــمُقرّ ل على  قدر ونوع يدخ -3

 (1)وهذه الأنواع الثلاثة إما أن تكون القرينة متصلة مع لفظ الإقرار وإما أن تكون منفصلة. 

                                              

 (7/209ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)



 33 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

لاستثناء ا أساليب وصور، وهذه الأساليب هي: هذا البيان يظهر أن الرجوع في الإقرار عند الفقهاء له بعد
في الإقرار، والاستدراك في الإقرار، وتعقيب الإقرار بما يرفعه أو ينقضه. وسأبين هذه الأساليب ضمن ثلاثة 

 مطالب: 

 المطلب الأول: الاستثناء في الإقرار: 

خراج هو إخراج الشيء من الشيء لولا الإ الاستثناء:معنى ناء ثم سأبين صورة المسألة، سأوضح معنى الاستث 5 

 لوجب دخوله فيه، وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكماً ويتناول المنفصل حكماً فقط.

 (1)وقيل: هو صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه. 

ا: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والثاني: أن يكون من خلاف في الأصل نوعان: أحدهم والاستثناء
منه  ، فإن كان المستثنى من جنس المستثنىأو منفصلاً  ،مع الإقرار وكل واحد منهما إما أن يكون متصلاً  ،جنسه

واستثناء الكل  ،لواستثناء الكثير من القلي ،استثناء القليل من الكثير :فهو على ثلاثة أوجه والاستثناء متصلاً  10 

 (2)ن الكل.م

كون استثناؤه ثم يستثني من إقراره قدراً مما أقر به، وإما أن ي ،بما عليه للآخرين رَّ الــمُقِّ  رَّ هي أن يقُِّ وصورة المسألة: 
لك عليّ عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم أو إلا ستة أو  :من إقراره متصلًا بالإقرار أو منفصلًا، كمن قال لفلان

 عشرة.

ل هذه وه؟ لا ووهل يعُد إقراراً أ ؟لا وأ ذلك هل يصحو حكم الاستثناء في الإقرار عند الفقهاء،  فلذلك ما 15 

  فيها إنكار الإقرار أو التناقض في دعوى الإقرار؟الصورة 

 

                                              

 (1/53ينظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ) (1)

 (7/209ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)



 34 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 تفق الفقهاءاولا يوجد خلاف عند الفقهاء في جوازه، فلهذا  صحيحإن الاستثناء في الإقرار من حيث الأصل 
س المستثنى نواز الاستثناء في الإقرار إذا كان متصلًا، وغير مستغرق لكامل المستثنى، وكان المستثنى من جعلى ج

 (1)منه وأقل من النصف.

 لكنهم اختلفوا في بعض الشروط:

 5  ثلاثة أقوال: إلَالاستثناء من المستثنى منه من جنسه أو من غير جنسه:  صحةمنها: اختلف الفقهاء في 

المالكية في المشهور، والشافعية: قالوا: يصح الاستثناء في الإقرار من جنسه ومن غير جنسه  قال به: القول الأول
 (2)مطلقاً. 

 كح}وقوله تعالى: [77{ ]سورة الشعراء:ضج صم صخ صح سم سخ سح}بقوله تعالى:  واستدلوا:
   [.31-30{ ]سورة الحجر:مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

 10 (3)ة  ل ي س  بهِّ ا أ نِّيسُ ... إِّلاَّ ال يـ ع افِّيُر و إِّلاَّ ال عِّيسُ قول الشاعر:  و ب ـل د  : وفي اللغة

 (4)وفي اللغة.  في القرآن الكريم ناء من المستثنى منه من غير جنسهورود الاستثوجه الاستدلال: 

                                              

(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، 2/846(، وينظر: عقد الجواهر، ابن شاس،)7/209ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
 (8/385(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )7/19)

 (2/846شاس،)(، عقد الجواهر، ابن 7/19ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (2)

ستثنى بإلا إن كالبيت لعامر بن الحارث، وهو من الرجز، واليعفور هو الظبي، والعيس الإبل، والكلام عن المستثنى المنقطع،  (3)
ُ
ان الم

في الكلام المنفيّ، يّةُ ولا تجوز البدل، جاء  إلا أمتعت همُ المسافرون ،جاء  المسافرون  إلا أمتعت هم :نحومنقطعاً، فليس فيه إلا النصبُ بالا، 
، ومنه "ما جاء  المسافرون  إلا أمتعتُهم فيجيزون أن يقال   ،له وت سل طهُ عليه ب نو تميم  يُجيزون البدليّة فيه، إن صحَّ ت فر غ العاملِّ قبل هلكن هنا، 

 ( 3/136هذا البيت، ينظر: جامع الدروس العربية، للغلاييني، )

 (7/20دي، )ينظر: الحاوي الكبير، الماور  (4)
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ع الفرق بين لم يقف ،إن الاستثناء إذا رجع إلى جملة صار المراد بها ما بقي بعد المستثنى منها " واستدلوا أيضاً:
 (1) نساً أو غير جنس"أن يكون ما عدا المراد ج

من الحنفية وقول للمالكية والحنابلة: قالوا: لا يصح مطلقاً الاستثناء في  (2)محمد وزفر وهو قولالقول الثاني: 
، ثم استثنى مفإن إقراره كان بالدراه ،عليّ ألف درهم إلا ثوباً  :الإقرار من المستثنى منه من غير جنسه، كأن يقول

 5 (3)من إقراره من غير جنس الدراهم وعدل إلى الثوب، فلا يصح. 

ثنيت فلاناً  :ولهملأنه مشتق من ق ؛لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاهدليلهم: 
كلام، فإذا ذكره للأنه ليس بداخل في ا ؛ولا يوجد هذا في غير الجنس والنوع ،عن رأيه إذا صرفته عما كان عليه

وإنما هو  ،تجوزاً  ؛فلا يكون استثناء، وإنما سمي استثناء ،ولا ثناه عن وجه استساله ،مما صرف الكلام عن صوبه
الاستثناء في  ، ولذلك لم يأتدو والاستدراك لا يأتي إلا بعد الجح ،(لكن)هاهنا بمعنى  (وإلا)في الحقيقة استدراك 

 10 (4)  بعد النفي، ولا يأتي بعده الإثبات إلا أن يوجد بعده جملة.الكتاب العزيز من غير الجنس إلا

بت ديناً في الذمة إن كان المستثنى مما لا يثمن الحنفية، وفيه تفصيل: قالا:  وهو قول الشيخينالقول الثالث: 
وباً، فلا يصح ث جميع ما أقر به، كأن يقول: له عليّ عشرة دراهم إلا يلزممطلقاً كالثوب مثلاً لا يصح الاستثناء، 
 هذا الاستثناء ويلزمه عشرة دراهم كاملة.

                                              

 (19/ 7المصدر نفسه، ) (1)

البصري، الإمام صاحب الإمام، قال عنه أبو حنيفة: أقيس أصحابي، وهو إمام من أئمة  العنبريزفر: هو زفر بن الهذيل بن قيس  (2)
توفي بالبصرة  ،افظاً ح المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه، قال عنه ابن معين ثقة مأمون، قال عنه ابن حبان: كان فقهياً 

 (1/244هــ( ينظر: الجواهر المضية، عبد القادر بن محمد، )158سنة )

( 6/466(، ومنح الجليل، ابن عليش،)2/846(، وينظر: عقد الجواهر، ابن شاس،)7/210ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)
 (8/391وينظر: المبدع، ابن مفلح، )

 (8/391(، والمبدع، ابن مفلح،)5/113(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )7/211كاساني، )ينظر: بدائع الصنائع، ال (4)
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وإن كان المستثنى مما يثبت ديناً في الذمة مطلقاً من المكيل والموزون والعددي المتقارب، بأن قال: لفلان عليّ 
 (1)قيمة المستثنى.  طرح مما أقر به قدرُ عشرة إلا درهماً أو إلا قفيز حنطة فيصح الاستثناء، ويُ 

 ،اة بالدراهممسم :لفلان عليّ عشرة دراهم، عشرة موصوفة بأنها واجبة مطلقاً  :: أن الداخل تحت قولهمادليله
لأن الحنطة  ؛كن تحقيق معنى المجانسة في اسم الدراهم أمكن تحقيقها في الوجوب في الذمة على الإطلاقفإن لم يم

 5 ترى أنها تجب ديناً موصوفاً في الذمة حالاً في احتمال الوجوب في الذمة على الإطلاق من جنس الدراهم، ألا 

 .لماً وثمناً حالاً كالدراهمالاستهلاك كما تجب س  بالاستقراض و 

تمله استقراضاً لا يح ما فأما ،أو ثمناً مؤجلاً  ،ماً ل  بل س   ،ا الثوب فلا يحتمل الوجوب في الذمة على الإطلاقفأمّ 
طلاق عنى المجانسة بينهما في وصف الوجوب في الذمة على الإواستهلاكاً وثمناً حالًا غير مؤجل فأمكن تحقيق م

انسة بين الثياب ولا مج ،إن لم يكن في اسم الدراهم فأمكن العمل بالاستثناء في تحقق معناه وهو البيان من وجه
 10 (2)فرق.و المعنى الاستثناء أصلاً فهفانعدم  ،والدراهم لا في الاسم ولا في احتمال الوجوب في الذمة على الإطلاق

 : ترجيحوال اتالمناقش

 رد أصحاب القول الثاني والثالث على أصحاب القول الأول:  

إن الاستثناء في القرآن الكريم من غير الجنس لم يأت إلا بعد النفي، ولا يأتي بعده الإثبات إلا أن يوجد بعده 
ان باطلًا، إذا ذكُر الاستدراك بعده كف ،لأنه إثبات للمقر به ؛لا مدخل للاستدراك في الإقرار بناء عليهجملة، 

ل درهم إلا ثوباً لي عليه فيكون مقراً بشيء مدعياً لشيء سواه، فيقب مئةوإن ذكره بعد جملة كأن قال: له عندي  15 

 إقراره، وتبطل دعواه، كما لو صرح بذلك بغير لفظ الاستثناء.

{ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}وأما قوله تعالى: 
إبليس كان من الملائكة، بدليل أن الله تعالى لم يأمر بالسجود غيرهم فلو  قيل إن فإن [.31-30]سورة الحجر:

 {ئمئه ئخ ئح ئج}لم يكن منهم لما كان مأموراً بالسجود ولا عاصياً بتكه، ولا قال الله تعالى في حقه 

ن ، وإذا لم يك[12]سورة الأعراف: {مخمم مح مج لي لى لم لخ}، ولا قال: [50]سورة الكهف: 20 

                                              

 (7/210ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

 (7/211، )السابقالمصدر  (2)
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اول الأمر الملائكة بل قد تن :، ولم يأمر الله تعالى بالسجود إلا الملائكة، فإن قالوافلم أنكسه الله وأهبطه مأموراً 
متى كان نه لأ ؛غير مقبول استدلالكم بأن :يُجاب عليهمومن كان معهم فدخل إبليس في الأمر لكونه معهم، 

 .رمن الجنس وهذا ظاهجود فاستثناؤه إبليس داخلاً في المستثنى منه مأموراً بالس

درهم لكن لي  عليّ ألف :بمنزلة مالو قال له لأنه ؛فإنه يسقط: له عليّ ألف درهم إلا ثوباً فإن قيلوعلى هذا 
 5 (1)عليه ثوب. 

 رد أصحاب القول الأول على غيرهم:

 ،النفي إثبات لأن الاستثناء من ؛كما لنص المستثنى منه من النفي والإثبات  ،إن لنص الاستثناء حكماً على حدة
 لفلان عليّ عشرة دراهم إلا درهماً معناه إلا درهماً فإنه ليس عليّ، فيصير دليل النفي :، فقولهومن الإثبات نفي

لفلان عليّ  :فصار قوله ،إن الاستثناء ي عملُ بطريق المعارضة :معارضا  لدليل الإثبات في قدر المستثنى، ولهذا قال
فكان  ،ومعلوم أن عين الثوب من الألف ليس عليه ،وباً فإنه ليس عليّ من الألفأي إلا ث ،ألف درهم إلا ثوباً  10 

 (2)أي مقدار قيمة الثوب ليس عليّ من الألف.  ،المراد قدر قيمته

 أصحاب القول الثالث على غيرهم:  ردّ 

إن  :اللغة قالوا هللأن أ ؛لا حكم لنص الاستثناء إلا بيان أن القدر المستثنى لم يدخل تحت المستثنى منه أصلاً 
عدام حكم وإنما يكون تكلماً بالباقي إذا كان ثابتاً فكان ان الاستنثاء، :أي ،ستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياالا

 15 فاسد لوجوه:  القول بالمعارضة لأنّ نص المستثنى منه في المستثنى لانعدام تناول اللفظ إياه لا للمعارضة؛ 

 نى منه فكانت المعارضة مناقضة.أن الاستثناء مقارن للمستث الأول:

فلا يصلح معارضاً إلا  ،أن المعارضة إنما تكون بدليل قائم بنفسه، ونص الاستثناء ليس بنص قائم بنفسه الثاني:
 ومهما أمكن العمل بظاهر اللفظ من غير تغيير كان أولى. ،أن يزاد عليه إلا كذا فإنه كذا، وهذا تغيير

                                              

 (5/113ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (1)

 (7/19وردي، )(، وينظر: الحاوي الكبير، الما7/211ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2) 
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 :كون رجوعاً عن الإقرار، والرجوع عنه في حقوق العباد لا يصح، كما إذا قال لهأن القول بالمعارضة ي الثالث:
وليس له عليّ عشرة دراهم، وإذا كان بياناً فمعنى البيان لا يتحقق إلا إذا كان المستثنى من  ،عليّ عشرة دراهم

 (1)د هنا. جنس المستثنى منه إما في الاسم أو في احتمال الوجوب في الذمة على الإطلاق ولم يوج

يُُاب ، : إن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثباتإن قيل لأصحاب القول الثاني والثالث وقالوا: أيضا:
–إن ذلك محمول على الظاهر إذ هو في الظاهر كذلك دون الحقيقة لأنه تحقق معنى المعارضة وهو محال  عليهم 5 

 (2)أو إثباتاً جمعاً بين النقلين بقدر الإمكان.  لأنه يكون بياناً حقيقة نفياً  -كما ذكُر قبل قليل

 لم جوزتم الاستثناء في الإقرار من غير جنسه، ولم تُجوزوه في غير الإقرار؟وإن قيل لأصحاب القول الأول: 

له في غير ويبعد وجود مث ،عنها بها من غير الجنس بدل   الــمُقرّ قوق لأنه قد يصح أنه يوجد في الح أجابوا:
 (3)الإقرار.

 10 الترجيح:

بعد هذا العرض وهذه المناقشات والردود، يرُجح الباحث القول الثالث القائل بصحة الاستثناء في الإقرار إن  
بعدم صحته مما لا و  لأنه يمكن استثناؤه، يثبت في الذمة من المكيل والموزون والعددي المتقارب، ستثنى مماكان الم

لأنه  فكان جائزاً  ولأن في قولهم هذا استحساناً  نه يصعب تحديده،لأنه لا يمكن استثناؤه لأ يثبت في الذمة؛
 والله تعالى أعلم. .استثناء بعض ما تكلم به بطريق المستثنى المعيّن 

 15 اختلف الفقهاء في صحة الاستثناء الذي يرفع أكثر المستثنى منه:ومنها: 

 ثلاثة أوجه:ى غيره من المستثنى منه هو عل إن الاستثناء في الإقرار وفي يقال وقبل بيان الخلاف عند الفقهاء،

كأن يقول: عليّ عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم، فهذا لا خلاف في   استثناء القليل من الكثير: -1
 جوازه، ويلزمه سبعة دراهم فقط وكأنه قال عليّ سبعة دراهم.

                                              

 (7/211ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

 السابق الموضع (2)

 (7/20ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (3)
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ناء الاستث كـأن يقول لفلان عليّ عشرة دراهم إلا عشرة دراهم، فهذااستثناء الكل من الكل:  -2
رة دراهم، لأن بما أقر به وهو عش الــمُقرّ بلا خلاف على بطلانه وعدم صحته، فيلزم  الفقهاء اتفق

هذا ليس باستثناء، إذ هو تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا حاصل ههنا بعد الثنيا فلا يكون استثناء 
لعباد لا عن الإقرار في حق ا، والرجوع هذا مما يكون رجوعاً عما أقر به بناء عليهبل يكون لغواً، 

 5 (1)يصح فبطل الرجوع، وبقي ما أقر به. 

 (3): الاستثناء فاسد والإقرار صحيح. (2)وقال بعضهم

 كأن يقول عليّ عشرة دراهم إلا تسعة دراهم أو إلا سبعة دراهماستثناء الكثير من القليل:  -3

 :قولين محل خلاف الفقهاء وهو علىوهذا الاستثناء هو 

 (4))ظاهر الرواية(، والمشهور عند المالكية، والشافعية:  الحنفية وهو قولول: القول الأ

، فهذا مئةعله عليّ ألف إلا تسأو  مئةقالوا: يجوز استثناء الكثير من القليل؛ كأن يقول له عليّ ألف إلا ست 10 

 (5)صح. ي الاستثناء في الإقرار صحيح، لذلك قالوا حتى لو بقي من الألف بعد الاستثناء درهم فإنه

                                              

(، وينظر منح الجليل، ابن عليش، 210-7/209بدائع الصنائع، الكاساني، )(، و 18/87ر: المبسوط، السرخسي، )ينظ (1)
: المغني، ابن قدامة، (، وينظر3/301(، ومغني المحتاج، الشربيني، )7/20اوردي، )(، وينظر الحاوي الكبير، الم6/464-465)
 (8/385المبدع، ابن مفلح، )(، و 5/116)

 من هذا البحث. 45ولعلهم قول عند الشافعية، ينظر ص:  (2)

 (2/49ينظر: الجوهرة النيرة، الحدادي، ) (3)

(، وينظر: عقد الجواهر، ابن شاس، 210-7/209نائع، الكاساني، )(، و بدائع الص18/87ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (4)
(، والوسيط، أبو حامد الغزالي، 7/20(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )465-6/464(، ومنح الجليل، ابن عليش، )2/846)
(3/354) 

 (7/20ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (5)
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{ ]سورة لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته}: قوله تعالىباستدلوا: 
{ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}، وقوله تعالى: [83-82ص:

 .[42]سورة الحجر:

لعباد من ثناء افي الموضع الآخر است هورود استثناء الغاوين من المستثنى منه وهم العباد، وورودوجه الاستدلال: 
إلا أن هذا النوع من الاستثناء  (1) لأكثر فقد دل على استثناء الأكثر،وأيهما كان ا ن؛و المستثنى منه وهم الغاو  5 

 .(2)غير مستحسن عند أهل اللغة

إن الاستثناء هو تكلم بالباقي بعد الثنيا، وصح هذا في استثناء الكثير من القليل، لأنه كما صح استثناء إذن 
 (3)هما. نه يصح أيضاً استثناء الكثير من القليل ولا فرق بين، فإئةالقليل من الكثير نحو عليّ ألف إلا ثلاثم

بعبارة أخرى: الاستثناء إنما يصح لأنه يجب أن يبقى ما وراء المستثنى شيء حتى يجعل الكلام عبارة عنه، وذلك 
 10 (4)موجود في استثناء الكثير من القليل، فكأنه أقر به بهذه العبارة. 

 :(6)ابن درستويهو  (5)، وقول عند المالكية، وأهل اللغة كالزجاجالحنابلة وهو قولالقول الثاني: 

                                              

 (5/127غني، ابن قدامة، )(، وينظر: الم7/21المصدر السابق ) (1)

 (7/210ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

 السابق  الموضع (3)

 (18/87ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (4)

الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج النحوي، عالم بالنحو واللغة، قال الخطيب عنه: كان من أهل الدين  (5)
هــ(، كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو، تعلم عند المبرد، وكان 311قاد وجميل المذهب، توفي في بغداد سنة )والفضل وحسن الاعت

الزجاج مؤدب ومعلم ابن وزير المعتضد العباسي، له مصنفات حسان في الأدب منها: معاني القرآن، الاشتقاق، الأمالي وغيرها، ينظر: 
 (41ـ1/40نظر: الأعلام، الزركلي، )(، وي63و1/51معجم الأدباء، ياقوت، )

ابن درستويه: هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي، أحد النحاة المشهورين والأدباء المذكورين أخذ عن أبي  (6)
منها الإرشاد، كتاب في  فسعيد الشيرازي فقال ثقة ثقة، له تآلي وبغداد إلى حين وفاته، سئل عنه أبالعباس المبرد وابن قتيبة أقام ب

 (1/213هــ(، ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري، )347الهجاء. توفي سنة )
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 (1)عدم جواز استثناء الكثير من القليل، ولا يصح مثل هذا الاستثناء. قالوا: 

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة وهي:

نه لا يجوز بالاتفاق، فكذلك لا يجوز استثناء الأكثر لأ س، وذلك إن استثناء الكل من الكلبالقيا -1
 فاسد.

 5 لم يرد في لغة العرب استثناء أكثر الجملة لأن الاستثناء لغة يوجد سماعاً. -2

 (2)،اً للأقل يكون تبعإن الاستثناء تبع لباقي الجملة فلم يجز أن يكون أكثر منها لأن الأكثر لا -3
لذلك يقال صمت الشهر إلا يوماً ولا يقال صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوماً، ويقال لقيت 

ولا يجوز أن تقول لقيت القوم إلا أكثرهم وإذا لم يكن صحيحاً في الكلام  اً لقوم جميعهم إلا واحدا
 (3)كاستثناء الكل.  لم يرتفع به ما أقر به فكان باطلاً 

 10 ثم ثز ثر تي تى}رد الجمهور عليهم فقالوا: هذا الاستدلال فيه خطأ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال:

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
-39{ ]سورة الحجر:يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

42.]  

فدل  ،فاستثنى الغاوين من المخلصين تارة، والمخلصين من الغاوين أخرى، وإحدى الطائفتين أكثر من الأخرى
على جواز استثناء الأكثر، ولأن الاستثناء الأكثر موجود في كلامهم وظاهر في أشعارهم، ولأن الخارج بالاستثناء  15 

فإنه يصح،  ئةمداخل في اللفظ ولا مراد به فاستوى حكم قليله وكثيره، ولهذا فلو قال: له عليّ ألف إلا تسع غير
 (4). مئة، وكأنه جرى مجرى قوله: له عليّ مئةويكون المراد باللفظ 

                                              

 (4/158(، و شرح الزركشي، )8/385(، و المبدع، ابن مفلح، )5/129ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (1)

 (7/21ينظر: المصادر السابقة، وينظر: الحاوي، الماوردي، ) (2)

 (130-5/129( و ينظر: المغني، ابن قدامة، )7/21(، و ينظر: الحاوي، الماوردي، )2/846ينظر: عقد الجواهر، ابن شاس، ) (3)

 ( بتصرف يسير7/21الحاوي الكبير، الماوردي، ) (4)



 42 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 وقد أجابوا عن هذا الرد فقالوا: 

 حم حج جم جح}الله تعالى  الآية الأولى استثنى المخلصين من بني آدم وهم الأقل، كما قال في
وفي الأخرى استثنى الغاوين من العباد وهم الأقل فإن الملائكة ، [24]سورة ص: {سحسخ سج خم خج

 .[26]سورة الأنبياء: {ذٰ يي يى يم}من العباد وهم غير غاوين قال الله تعالى: 

 5 نى نن نم نز نر}وقد قيل: إن الاستثناء في هذه الآية منقطع بمعنى الاستدراك فيكون قوله:

ل تعالى: فقا جديداً  منه شيء، ثم استأنف قولاً  ن  ، فبقي على عمومه لم يستث[42]سورة الحجر:{ نييى

، أي لكن من اتبعك من الغاوين فإنهم غووا [42]سورة الحجر: {يى ين يم يز ير ىٰ}

 نز نر مم}باتباعك، وقد دل على صحة هذا قوله تعالى في الآية الأخرى لأتباعه فقال تعالى: 
وعلى هذا لا يكون  [22سورة إبراهيم:] {يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم

 10 ،ونفته في الأكثر وقبحته ،لهم فيها حجة، والفرق بين استثناء الأكثر والأقل أن العرب استعملته في الأقل وحسنته

 (1)فلم يجز قياس ما قبحوه على ما جوزوه وحسنوه. 

ة، لأنه إنما غير مستحسن في اللغأصحاب القول الثاني على الجمهور: إن استثناء الكثير من القليل  وقد أجاب
وضعوا الاستثناء لحاجتهم إلى استدراك الغلط، ومثل هذا الغلط مما يندر وقوعه غاية الندرة فلا حاجة إلى 

 (2)استدراكه. 

مل حاجة إلى استدراكه لكن يحت وقد رد عليهم الجمهور فقالوا: نعم إن ذلك مما يندر وقوعه غاية الندرة، ولا 15 

 (3) .ملة، فيصح هذا الاستثناءالوقوع في الج

                                              

 (130-5/129ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (1)

 ( بتصرف يسير120-7/209بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

 المصدر السابق نفسه (3)



 43 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

ثناء فله د الاستثناء على الاست، أما إذا ور الأصليةعلى الجملة سابقاً هو من قبيل الاستثناء إذا ورد  كل ما ذكُر
لأن  إن الأصل في الاستثناء الداخل على الاستثناء يكون استثناء من المستثنى منه، فلذلك مسائله أيضاً صور في

 .لأصليةاالمذكور إليه، فيصرف الاستثناء الثاني إليه ويجعل الباقي منه مستثنى من الجملة  المستثنى منه أقرب

ما  وإن كثر فالأصل فيه أن يصرف كل استثناء إلى مرة بعد أخرىوعلى هذا إذا ورد الاستثناء على الاستثناء 
نظر إلى الباقي مما يليه ثم ينظر ا يليه ثم ييليه لكون أقرب المذكور إليه فيبتدأ من الاستثناء الأخير فيستثنى الباقي مم 5 

إلى الباقي هكذا إلى الاستثناء الأول، ثم ينُظر إلى الباقي منه فيستثنى ذلك من الجملة الملفوظة فما بقي منها فهو 
 به. الــمُقرّ القدر 

 رفنه صُ مانية دراهم، لأقراراً بثلفلان عليّ عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهماً يكون إ :بيان ذلك: كمن قال
 يبقى ثمانية.فالاستثناء الأخير إلى ما يليه فبقي درهمان يستثنيهما من العشرة 

 10 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن}ودليل ذلك ما جاء في قوله تعالى خبراً عن الملائكة:

-58{ ]سورة الحجر:لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
60.] 

ونوا ن المجرمين، لأن حقيقة الاستثناء من الجنس، وآل لوط لم يكفالله عز وجل استثنى آل لوط من أهل القرية لا م
 مجرمين ثم استثنى امرأته من آله فبقيت في الغابرين، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.

ا لا عنه بالجملة المذكورة، فإذا انفصل وإن إيراد الاستثناء على الاستثناء وإن كثر لا يضر مادام الأصل متصلاً  15 

إلا ثلاثة دراهم إلا درهم لا يصح ذلك، لأن  :كت ثم قالمثلًا: لفلان عليّ عشرة دراهم وسيصح ؛ كأن يقول 
أصلًا،  استثناء لغة لأن العرب ما تكلمت به اً كون كلاميصيغة الاستثناء إذا انفصلت عن الجملة الملفوظة لا 

 (1)والانفصال. بخلاف بيان المجمل والعام؛ لأنه مستعمل عندهم الاتصال 

أنواع  كما بينت اختلاف الفقهاء في  بناء عليهإن الاستثناء من الاستثناء هو فرع من الأصل،  فالخلاصة:
 20 فكذلك هنا. ،الاستثناء كاستثناء الكل من الكل أو الكثير من القليل أو القليل من الكثير

                                              

(، و ينظر: الحاوي الكبير، 2/846(، و ينظر: عقد الجواهر، ابن شاس، )212-7/211ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
 (8/390ابن مفلح، ) ،(، وينظر: المبدع7/37الماوردي، )



 44 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 .ئةمقول: عليّ ألف إلا ألف إلا لكن يظهر هنا صورة إضافية من الاستثناء على الاستثناء وهي كأن ي

 ثلاثة أوجه لهذه المسألة: (1)الحنفية والشافعيةفقهاء ولقد وجدت عند 

في هذا يكون عليه ألف، ووجهه: أن الاستثناء الأول رفع جميع الجملة  الــمُقرّ الوجه الأول: إن  -1
الاستثناء منها، وهذا   نفيبطل، والاستثناء الثاني رجع إلى استثناء باطل فبطل، فلزمه الألف لبطلا

 5 كالاستثناء المستغرق. 

ل ، ووجهه: أن الاستثناء الأول بطل لرفعه الجملة، كاستثناء الكمئةالوجه الثاني: يكون عليه تسع -2
. مئةبقي تسع، فمئةعلي ألف إلا  :، فصار كأنه قالمئةمن الكل، والاستثناء الثاني أقيم مقامه وهو 

 د والإقرار صحيح.ن الاستثناء فاسإ :وهذا من قال
إذا ، ووجهه: أن الاستثناء الأول إنما يرفع الجملة إذا لم يعقبه استثناء فمئةالوجه الثالث: يكون عليه  -3

اقي منها ، فإذا رجعت إلى الألف كان البمئةصار الباقي من الاستثناء الأول تسع مئةعقبه استثناء  10 

 (2). مئةقال عليّ ألف إلا تسعكأنه   بناء عليهوهو كاستثناء الكثير من القليل،  مئة

فإنه يبطل الاستثناء كله؛ لأنه عندهم كاستثناء الأكثر وهو باطل فإذا بطل الثاني بطل  وأما عند الحنابلة:
 (3)الأول فصار كاستثناء الكل. 

 المطلب الثاني: الاستدراك في الإقرار:

رط من قول ما يتوهم نفيه، وقيل تلافي ما فمعنى الاستدراك: هو رفع ما يتوهم ثبوته من كلام سابق أو إثبات  15 

 (4)أو عمل. 

                                              

 ب المالكي والله أعلم.في المذهب المالكي لهذه المسألة فيما اطلعت عليه من كتب المذه اً ولم أجد نص (1)

(، وينظر، 4/194(، وينظر: الفتاوى الهندية، )4/45(، و روضة الطالبين، النووي، )7/37ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (2)
 (5/131المغني، ابن قدامة، )

 (5/131ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (3)

 (1/60ينظر: معجم لغة الفقهاء، قلعه جي وقنيبي، ) (4)



 45 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

وصيغته هي قوله: عليّ كذا  (1)فالاستدراك في الإقرار هو: "أن يقر بشيء ثم يعقبه ويتبعه بما يغير بعضه أو كله"
 لا بل كذا. 

 له. الــمُقرّ به، أو يرجع إلى  الــمُقرّ إما أن يرجع إلى  نوعان:والاستدراك من حيث رجوعه 

به: وهذا الرجوع لا يخلو إما أن يكون في القدر أو أن يكون في  الــمُقرّ رجوع الاستدراك إلى  النوع الأول:
 5 الصفة.

رب الضرب الأول: ما يكون في الجنس، والض على ضربين:به في القدر يكون  الــمُقرّ ورجوع الاستدراك إلى 
 الثاني: ما يكون في غير الجنس

 .له الــمُقرّ تدراك إلى رجوع الاس النوع الثاني:

 فصل هذا الكلام بالآتي:أوس

 10 به الةةمُقرّ الفرع الأول: رجوع الاستدراك إلَ 

 أولًا: في القدْر:

 من جنسه:   -1

يّ دينار، درهم، أو أن يقول: عل لفلان عليّ ألف درهم، لا بل ألفاه الفقهاء وهو كأن يقول: ولنضرب مثالاً ذكر 
  على قولين:وا في هذه المسألة لا بل ديناران. والفقهاء اختلف

بذلك واستدرك إقراره فإنه يلزمه ما بعد الاستدراك،  الــمُقرّ قالوا: إن أقر الجمهور:  وهو قولالقول الأول:  15 

 فيلزمه ألفان كما في المثال الأول، ويلزمه الديناران في المثال الثاني.

                                              

 (2/763وسائل الإثبات، محمد الزحيلي، ) (1)



 46 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

اك الغلط في قدره أو وصفه عادة، فتقع الحاجة إلى استدر إن الإقرار إخبار، والمخبر عنه مما يجري الغلط  ودليلهم:
 (1)لك، وهو جائز استحساناً.بل منه ذبه فيق الــمُقرّ فيه، فيقبل إذا لم يكن متهماً فيه، وهو غير متهم في الزيادة على 

يّ درهم بل لفقالوا أنه نفى الاقتصار على واحد، وأثبت الزيادة عليه، فأشبه ما لو قال: له ع واستدلوا أيضاً:
 (2)درهم لا بل ألف.  مئةأكثر، فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين، وكذلك لو قال عليّ لفلان خمس

لفلان عليّ ألف درهم لا بل ألفان، فإنه يلزمه  الــمُقرّ لو قال : قالمن الحنفية:  (3)القول الثاني: وهو قول زفر 5 

 ثلاثة آلاف؛ وهو القياس.

 ناء عليهبألف درهم( إقرار بألف، وقوله )لا( رجوع، وقوله: )بل( استدراك، أن قوله )لفلان عليّ  دليله:
فاستدراكه صحيح، وأما رجوعه عن الإقرار في حقوق العباد غير صحيح. فلذلك يلزمه جميع ما أقر به وما 

 (4)استدرك بعد إقراره. 

 10 (5)وعه. وأيضاً: أن بل هي للإضراب، ومعلوم أن الإضراب يغاير ما قبله، فلا يصح رج

م العمل وتركه ،في هذه المسألة - الاستحسان من أجاز منهم– لأخذهم ،يرُجح الباحث قول الجمهور الراجح:
 .لزفر نكار عند الجمهور خلافاً بذلك لا يمنع الإفالاستدراك  ،بالقياس

ر  الــمُقرّ رجوع الاستدراك في  -2  من غير جنسه:به في القد 

                                              

(، وينظر: التاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، 7/212(، و بدائع الصنائع، الكاساني، )18/9ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (1)
 (5/125قدامة، ) (، وينظر: المغني، ابن3/294(، و مغني المحتاج، الشربيني، )7/57(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )7/235)

 (5/125ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (2)

 سبقت ترجمته  (3)

 (5/125(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )7/212ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)

 (5/125ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (5)



 47 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 .شعيركر   ، لا بلحنطة (1)، أو أن يقول: لفلان عليّ كردينار مئة، لا بل درهمكأن يقول: لفلان عليّ ألف 

 على قولين:فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة 

وهم الحنفية والشافعية والحنابلة: أن من أقر على نفسه واستدرك ما أقر به  الجمهور وهو قولالقول الأول: 
لزمه  دينار، فإنه ي ئةمبه، أنه يلزمه الجميع، فمن يقُر بأن عليه لفلان ألف درهم ثم يقول بل  الــمُقرّ بخلاف جنس 

 5 دينار. مئةكل ما أقر به وهو ألف درهم و 

أن إقراره الأول وهو ما قبل الاستدراك لا يمكن أن يكون نفس ما بعده ولا بعضه وهو الثاني ما بعد ودليلهم: 
الاستدراك، فكان مقراً بهما، ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما، ولأن الغلط في مثل هذا مما لا يقع إلا نادراً، 

ه، والتزامه الثاني فيلزم  حاجة إلى استدراكه لالتحاقه بالعدم، فيكون رجوعه عن إقراره الأول باطلاً لابناء عليه
  (2)صحيح. 

سقط ما أقر إلى أعظم منه فإنه ي (بلـ)وأضرب ب (بلا)من أقر بشيء ثم نفاه المالكية:  وهو قولالقول الثاني:  10 

لا  ،عليّ درهم لفلان :أن يكون متصلًا بالكلام، فمن قالبه أولًا ويثبت الثاني وهو ما بعد الاستدراك بشرط 
 ولا يلزمه، ويثبت الديناران فقط.  الــمُقرّ بل ديناران، فإنه يسقط الدرهم عن 

 (3)لثاني. وهو ا (بل)وهي للإضراب، قد نقلت حكم الإقرار إلى ما بعد  (بلـ )أن استدراك الإقرار ب واستدلوا:

 .للمالكية خلافاً  ،عند الجمهورنكار بخلاف الجنس هو حجة مانعة من الإفالاستدراك  -

د اختلف وق، مئةلا بل خمس ،من قال: لفلان عليّ ألف ها الفقهاء وهي:ذكر مسألة عن هذا البيان يتفرع  15 

 على قولين: -كاختلافهم في المسألة السابقة-الفقهاء في ذلك 

                                              

قاً، يقدّر بال (1) كيلو   2340(، فعند الحنفية: يساوي: )720صاع نحو )الكُر: بالضم هو مكيال لأهل العراق، والكر اثنا عشر وس 
 42كيلو غرام(. ينظر: المكاييل والموازيين الشرعية، علي جمعة، ص:   1468.8غرام(، وعند الجمهور: يساوي: )

(، 7/85(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )7/212(، و بدائع الصنائع، الكاساني، )18/104ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (2)
 (5/125وينظر: المغني، ابن قدامة، )

 (7/235(، و التاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )6/454ينظر: منح الجليل، ابن عليش، ) (3)



 48 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

وهم الحنفية والشافعية والحنابلة: من أقر بشيء ثم استدرك على إقراره بأقل مما  الجمهوروهو قول  القول الأول:
 قراره الأول، وسواء وصل أو فصل.أقر به فإنه لا يصح، ويلزمه إ

عه، و نه متهم في النقصان، فكان مستدركاً في الأول راجعاً في الثاني، فيصح استدراكه، ولا يصح رجبأ واستدلوا:
عه عن الأول مؤاخذ بإقراره الأول، فيكون رجو  الــمُقرّ لأن ، الألفتلزمه في المثال المذكور ف ،فيلزمه ما أقر به أولاً 

 5 (1)باطل. 

أي:  ،، يقبل منه ذلك إذا كان في نسق واحدمئةعليّ ألف لا بل خمس :وهم المالكية: من قالالقول الثاني: 
 فإنه يلزمه الألف. بناء عليهوإن كان بعد سكوت أو كلام منفصل فلا يصدق في ذلك،  ،500يلزمه 

ر فإنه بسكوت أو بكلام آخ عنه بالكلام فإنه يصح، وإن كان منفصلاً  أن الاستدراك إن كان متصلاً  دليلهم:
 (2)لا يصدق ولا يصح. 

 10 .للمالكية خلافاً  ،عند الجمهورنكار بخلاف الجنس هو حجة مانعة من الإالاستدراك  فيهنا وكذلك 

 في الصفة: به الــمُقرّ رجوع الاستدراك إلى ثانياً: 

ه، كأن يقول: لفلان ب الــمُقرّ في كتبهم؛ وهو أن يكون الاستدراك في صفة  ةه فقهاء مذهب الحنفيوهذا النوع ذكر 
 لا بل رديء. ،جيّد :لا بل سود، أو قال ،عليّ ألف درهم بيض

فقالوا: إنه ينظر إلى أرفع الصفتين فيلزمه أفضلهما فقط، لأن الجنس واحد ومثل هذا الغلط في الجنس الواحد 
 15 (3)يقع في العادة، فاستدراكه بالتزام الزيادة في الوصف صحيح ورجوعه عن وصف التزامه باطل. 

                                              

-3/294(، وينظر: مغني المحتاج، الشربيني، )7/212(، و بدائع الصنائع، الكاساني، )18/104ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (1)
 (9/275ة، القرافي، )(، وينظر: الذخير 295

 (7/235(، و التاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )6/454ينظر: منح الجليل، ابن عليش، ) (2)

 (18/104ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (3)



 49 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 ،اً في الثانيركاً في الأول، راجعبعبارة أخرى: لأنه غير متهم في زيادة الصفة، متهم في النقصان، فكان مستد
 (1)فإنه يلزمه الألفان.  ،بل ألفان ،له عليّ ألف :قال لو ولا يصح رجوعه، كما ،استدراكه فيصح

 .نكارما الاستدراك بالصفة الجيدة لا يمنع من الإأ ،نكارهو حجة مانعة من الإالاستدراك بالصفة الرديئة فلذلك  

 له: الةةمُقرّ الفرع الثاني: رجوع الاستدراك إلَ 

ختلاف الإقرار بها ؛ ف بالشخص تختل الــمُقرّ فإن صيغة إقرار بناء عليه ،له الــمُقرّ إلى  الــمُقرّ قد يرجع استدراك  5 

فإما أن تكون بصيغة الإقرار، وإما أن تكون بصيغة الغصب، وإما أن تكون بصيغة القرض أو الإيداع وغير 
 عند إقراره. الــمُقرّ تلف عن حكم صيغة أخرى لو قال بها يخذلك، ولكل صيغة لها حكم قد 

، فلذلك بالاستدراك لشخص آخربالصيغة ورجوعه  الــمُقرّ وإن الفقهاء فصلوا في هذا الكلام على حسب إقرار 
لجزئيات، صيغ، اتفقوا في العموم واختلفوا في بعض ا ف أربع صيغ، والجمهور ذكروا ثلاثالفقهاء من الأحنا ذكر

 10 وتفصيل هذا الكلام كالآتي: 

قهاء بغير الف لا بل لفلان، وادعاها كل واحد منهما، فقد اتفق ،من قال: هذه الألف لفلان الإقرار بالقرض:
لإقرار، )لا بل لفلان( استدراك على ا :خلاف على صحة إقراره للمقر له الأول، فصار واجب الدفع إليه، وقوله

وهو رجوع عن الإقرار الأول؛ فلا يصح رجوعه في حق الأول، لأنه إنكار بعد إقرار، ولأنه حق آدمي وحقوق 
 (2) ا كان إقراره بكلام متصل أو منفصل.الآدميين لا يصح الرجوع عنها، ولا فرق في ذلك إذ

 15 وإن قيل: لمِّ  يصح الإقرار للمقر له الأول، فيُقال: لأمرين: "الأول: تقدم الإقرار له والمنع من الرجوع فيه.

لم ف دوالثاني: أنها قد صارت للأول بالإقرار الأول قبل استدراكه، وصار بالإقرار الثاني مقراً في الملك الأول فرُ 
 (3)يقبل"

                                              

 (7/212ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، 6/462عليش، )(، وينظر: منح الجليل، ابن 7/213ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)
 (5/120(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )7/38)

 (7/38الحاوي الكبير، الماوردي، ) (3)



 50 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

مقر لا بل من عمرو، فإنه يصح إقراره بالغصب لل ،: غصبت هذه الدار من زيدالــمُقرّ لو قال  الإقرار بالغصب:
 عن إقراره عن ملك الدار لزيد لما تقدم. الــمُقرّ لزيد، ولا يصح رجوع  اً وتكون الدار ملك -وهو زيد–له الأول 

 (1)لا بل لفلان.  ،أودعني فلان هذه الألف :لو قال الإقرار بالإيداع:

ه الأول، حين أقر للمقر له الثاني بعد رجوعه عن إقراره للمقر ل الــمُقرّ لكن الفقهاء اختلفوا في تغريم وتضمين 
 5 فكان اختلافهم على قولين: 

 وهم المالكية، والظاهر عند الشافعية، والأشهر عند الحنابلة:وهو قول الجمهور : القول الأول

 الــمُقرّ جب على يبناء عليهيُحكم به لزيد، و  -كما ذكرنا–بل لعمرو، فإنه  ،هذه الدار لزيد :مُقرّ الــإذا قال  قالوا:
 (2)ومثلياً إن كان مثلياً.  ،الدار بقيمته لعمرو إن كان مقوماً  الــمُقرّ غرامته لعمرو، فيغرم 

فوّت عليه هبناء عليقر له الأول، بإقراره الأول قد حال بين عمرو وبين ملكه حين أقر للم الــمُقرّ أن  دليلهم:
 10 (3)حقه فصار كالمستهلك حين أقر به لزيد فلزمه غرمه. 

وأيضاً في الغصب فإننا نقول بتضمين الغصب للمغصوب منه، كما لو قال في الغصب: غصبت هذه الدار من 
غصبه فلزمه د ما أقر بلا بل من عمرو، لأنه أقر بالغصب الموجب للضمان والرد إلى المغصوب منه، ثم لم ير  ،زيد

 (4)ضمانه، فكذا هنا. 

 الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة:  هو قولالقول الثاني: و 

                                              

(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، 7/213(، وبدائع الصنائع، الكاساني، )190-7/189ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (1)
(، والمهذب، 7/38(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )239-7/238أبو عبد الله المواق، )(، والتاج والإكليل، 6/462)

 (8/399(، و المبدع، ابن مفلح، )5/120(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )3/483الشيرازي، )

وينظر: الحاوي الكبير،  (،239-7/238(، والتاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )6/462ينظر: منح الجليل، ابن عليش، ) (2)
 (8/399(، و المبدع، ابن مفلح، )5/120(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )3/483(، والمهذب، الشيرازي، )7/38الماوردي، )

 (.7/39(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )5/120ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (3)

 ينظر: المصدران السابقان (4)



 51 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

لا بل لعمرو، وادعاها كل منهما، يؤمر بتسليم الدار لزيد لصحة إقراره بملكها  ،هذه الدار لزيد :من قال قالوا:
 له، ولا شيء عليه لعمرو.

 يقر على نفسه بفعل موجب للضمان في حق الثاني، إنما شهد له بالملك فيما صار مملوكاً لغيره لأنه لم دليلهم:
مرو حين أقر لحق ع اً لم يكن مفرط بناء عليه، إذا أردت شهادته لم يضمن شيئاً  بصدر كلامه، والشاهد بالملك

 5 (1)به لزيد. 

 (2)يء". وأيضاً لأن "الإقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه به ش

غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو، فإنه يؤمر بتسليمها لزيد ويغرّم قيمته لعمرو، بدليل:  :لو قال بخلاف
 ،أن كلمة )لا بل( للاستدراك بالرجوع عن الأول، وإقامة الثاني مقامه إثبات، والرجوع عما أقر به للأول باطل

ار مقراً ببعضه ، وصقى الدار مستحقة للأول بصدر كلامهتبوإثبات ما أقر به للأول في حق الثاني صحيح، ف
 10  (3)من الثاني وهو عاجز عن رد عينه حين سلمه إلى الأول بحكم الحاكم فكان عليه للثاني قيمته. 

فلا  (بل) ـأن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز للمقر الرجوع عن إقراره عند استدراك إقراره بالإضراب ب الخلاصة:
ناء عليه هو حجة وب ،رابه، ويصح إقراره الأول قبل إضنه إنكار بعد إقرار في حق آدمي فلا يجوز الرجوعيقبل لأ

 .نكارمانعة من الإ

 المطلب الثالث: تعقيب الإقرار بما يرفعه أو ينقضه: 

أو  مقتن بما يقيده أو يرفع حكمه كله إقرار غيرإن الإقرار قد يكون مطلقاً أو مقيدا؛ً والمطلق: ما صدر منه  15 

 ه عدة تقييدات :يرفع حكم بعضه، والمقيد: ل

 غصبت فلاناً ثوباً.  :؛ كأن يقول مقيداً بالمحلأن يكون  -1
 أو أن يكون مقيداً بالعلم أو الظن؛ كأن يقول: له عليّ ألف درهم فيما أعلم أو فيما أظن.  -2

                                              

(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، 7/39(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )190-7/189السرخسي، ) ينظر: المبسوط، (1)
(8/400) 

 (3/300مغني المحتاج، الشربيني، ) (2)

 (7/213(، و بدائع الصنائع، الكاساني، )190-7/189ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (3)



 52 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 إن حلف. مئةله عليّ  :أو أن يكون مقيداً بالشرط كأن يقول -3
 (1)عليّ ألف إن شاء الله تعالى.  :يقولأن يكون مقيداً باستثناء المشيئة لله تعالى كأن  -4
 له عليّ ألف درهم على أني بالخيار يومين. :وقد يكون مقيداً بالخيار كأن يقول -5

 وتفصيل ذلك في هذا المطلب مع بيان آراء الفقهاء وأدلتهم.

ويرفع حكمه،  هبشيء ثم يعقب إقراره بما يبطل الــمُقرّ هو أن يقُر  ومعنى تعقيب الإقرار بما يرفعه أو ينقضه: 5 

طله، وإن الفقهاء إقراره بما ينقضه ويب الــمُقرّ ن يفسر أي بأ )بيان التغيير( :ويسمى هذا المطلب عند الأصوليين
يان ما هي وقبل بيان هذه القرائن التي ت ـع قُب الإقرار، لا بد من ب ،وأساليب في بيان ذلك في كتبهم اً ذكروا صور 

 القرينة وأنواعها.

ن القرينة في الأصل نوعان؛ قرينة مغيرة، وقرينة مبينة، والذي يهمنا هو القرينة المغيرة وهي على ثلاثة أذكُر سابقاً 
 10 أنواع: 

 ل.به، وقد فصلت الكلام عنها في السابق بشيء من التفصي الــمُقرّ القرينة التي تدخل على قدر  -1
 القرينة التي تدخل على أصل الإقرار. -2
 به. الــمُقرّ القرينة التي تدخل على وصف  -3

 به. لــمُقرّ اوفي هذا المطلب سأبين القرينة التي تدخل على أصل الإقرار، والقرينة التي تدخل على وصف 

 15 الفرع الأول: القرينة التي تدخل على أصل الإقرار 

 في أصل إقراره، وذلك في خمسة أمور: الــمُقرّ وهي كل قرينة تلحق بإقرار 

 استثناء المشيئة  -1
 ط الخيار التعليق بشر  -2
 التعليق بشرط التأجيل -3
 20 تعقيبه بالشك أو بالظن -4

                                              

 (55-2/54ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ) (1)



 53 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 لا تلزمني :تعقيبه بقوله -5

 الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله عز وجل:أولًا: 

)إن شاء الله تعالى(  :معنى الاستثناء بمشيئة الله تعالى كأن يقول: لفلان عليّ ألف درهم إن شاء الله تعالى، فقوله
 لا؟ ولا، وهل يلزم عليه شيء أ واره أبعد إقراره هل يبطل إقر 

 5 :على قوليناختلف الفقهاء في تعليق الإقرار بمشيئة الله تعالى 

 من المالكية: (2)، وابن المواز(1)الحنفية والشافعية في المذهب، وابن عبد الحكم وهو قولالقول الأول: 

بناء ة الإقرار، و بالإقرار فإن ذلك يمنع من صح إن الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله تعالى إذا كانت متصلةقالوا: 
يصح  كان الاستثناء أو التعليق منفصلًا عن الإقرار فإنه  بخلاف لولا يلزمه شيء من إقراره الذي أقر به،  عليه

 (3)الإقرار ويلزمه ما أقر به. 

 10 إنما يصح موصولاً  والتغييرم، " الاستثناء مُخرج لكلامه من أن يكون عزيمة فكان مغيراً لموجب مطلق الكلا دليلهم:

ستثناء لا يملك ذلك في إقراره فكذلك لا يملك الا الــمُقرّ بالكلام لا مفصولًا؛ فإنه بمنزلة الفسخ والتبديل، و 
المفصول، وهذا بخلاف الرجوع من الإقرار فإنه لا يصح وإن كان موصولًا؛ لأن رجوعه نفي لما أثبته فكان تناقضاً 

و وعزيمة فبالاستثناء لغ :فإن الكلام نوعان تغيير، أما هذا بيان فيه كان أو موصولاُ   ح مفصولاً منه والتناقض لا يص

                                              

اق الحكم بن أعين، الفقيه الحافظ الحجة النظار، سمع عن الليث وابن عيينة وعبد الرز عبد ابن عبد الحكم: هو أبو محمد عبد الله بن  (1)
وغيرهم، أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب، وروى عن مالك الموطأ، وكان من أعلم أصحابه بمختلف قوله، وروى عنه جماعة منهم 

وابن المواز، له تآليف منها المختصر الكبير والأوسط والصغير، وكتاب القضايا، وكتاب المناسك وغير ذلك، توفي في  ابن حبيب وابن نمير
 (.1/59هــ(، وقبره بجانب قبر الإمام الشافعي، ينظر: شجرة النور الزكية، مخلوف، )214رمضان سنة )

وابن  المعروف بابن المواز، الإمام الفقيه الحافظ النظار، تفقه بابن الماجشون ابن المواز: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري (2)
لى الكتب التي ألفها المالكيون وأصحها، رجحه القابسي ع لّ ير المعروف بالموازية، وهو من أجعبد الحكم وغيرهما، ألف الكتاب الكب

 (1/68ـ(، ينظر: شجرة النور الزكية، مخلوف، )هـ281هــ(، وقيل توفي )269سائر أمهات الكتب، توفي في دمشق سنة )

-6/434(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، )7/209(، و بدائع الصنائع، الكاساني، )17/191ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (3)
 المحتاج، (، ومغني2/312(، وينظر: أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، )7/227(، والتاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )435

 (3/298الشربيني، )



 54 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

، فإنه متبّين أن صدر  بمنزلة التعليق بالشرط لا مفصولاً  يصح موصولاً  التغييرتبين أن كلامه ليس بعزيمة، وبيان 
 (1)لا مفصولًا".  ك موصولاً كلامه لم يكن إيقاعاً بعد أن كان ظاهراً مقتضياً للإيقاع فصح ذل

اء الله لك عليّ ألف درهم إن ش :من قالالقول الثاني: وهم المالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية: قالوا: 
 تعالى كان مقراً به فتلزمه الألف، ولا ينفعه الاستثناء.

وصله به، قياساً  قر به، وبطل ماأأنه وصل إقراره بما يرفعه كله، ولا يصرفه إلى غير الإقرار، فلزمه ما  دليلهم: 5 

 على استثناء الكل من الكل الذي لا يصح، ويلزم ما أقر به.

وأيضاً ذكروا أن ذلك هو تعقيب الإقرار بما لا يفيد حكماً آخر، ولا يقتضي رفع الحكم، أشبه ما لو قال: له 
 عليّ ألف في مشيئة الله تعالى.

يشاء الله، فإن الإقرار صحيح ويلزمه لأنه أقر ثم علق رفع الإقرار  له عليّ ألف إلا أن :وكذلك لا فرق لو قال
 10 (2)على أمر لا يعلم فلم يرتفع. 

تفرع عن هذا الكلام أن الفقهاء اتفقوا على عدم صحة الإقرار إن علّقه بمشيئة شخص كأن يقول له عليّ ألف ي
 (3)شيء مما يعلم منه وهو الشخص.  إن شاء فلان، فإنه لا يصح إقراره، ولا يلزمه شيء، لأنه علّقه على

علقه بشرط فيه خطر، لأنه حين قال ذلك كان مجوزاً أن يشاء وأن لا يشاء، والإقرار لا يحتمل  أنه وعللوا ذل :
التعليق بالخطر، لأنه يصير يميناً والإقرار لا يحلف به، ولأنه إخبار متدد بين الصدق والكذب، فإن كان صدقاً 

                                              

 (17/191المبسوط، السرخسي، ) (1)

(، وينظر: روضة الطالبين، النووي، 7/227(، والتاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )2/844ينظر: عقد الجواهر، ابن شاس، ) (2)
 (8/281(، و المبدع، ابن مفلح، )5/161(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )4/397)

(، وينظر: روضة الطالبين، النووي، 3/402(، و ينظر: الشرح الكبير، الدردير، )7/209ظر: بدائع الصنائع، الكاساني، )ين (3)
 (.5/161(،  وينظر: المغني، ابن قدامة، )4/397)



 55 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

ق ات الشرط وإن كان كذباً لا يصير صدقاً بوجود الشرط فلا يليق التعليق به أصلًا إنما التعليلا يصير كذباً بفو 
 (1)فيما هو إيجاب ليتبين به أنه ليس بإيقاع مالم يوجد الشرط. 

 المناقشات والترجيح: 

بطال أو إإن الاستثناء بمشيئة الله تبارك وتعالى إما رد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني: 
تعليق، فإن كان الأول فقد بطل، وإن كان التعليق فكذلك باطل لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط، لأنه  5 

إخبار عما سبق، والتعليق إنما يكون بالنسبة إلى المستقبل، وبينهما منافاة، ولأنه إخبار متدد بين الصدق 
ليقه وإن كان كذباً لا يصير صدقاً بوجود الشرط فلغا تعوالكذب فإن كان صدقاً لا يصير كذباً بفوات الشرط، 

 بالشرط.

وإن استثناء الإقرار بمشيئة الله تعالى أمر لا يطُلع عليه فإن وقوع مشيئة الله تعالى مما لا يكاد يطلع عليه أحد، 
 10 من الأصل. ع عليه أحد غير صحيح لأنه إعداموالتعليق بما لا يوقف عليه ولا يطل

به، لأنه لم يجزم  الــمُقرّ به على المشيئة لو قال له عليّ ألف إن شاء الله أو قدّم المشيئة على  لــمُقرّ اوسواء أقدّم 
 (2)بالالتزام بل علقه بالمشيئة ومشيئة الله تعالى وعدمها مغيبة عنا والإقرار مع المشيئة لا توجب شيئاً. 

صلة وتفويضاً شيئة الله تعالى تذُكر في الكلام تبركاً و إن التعليق على موقد رد أصحاب القول الثاني على الأول: 
 سج خم خج حم حج جم جح}: إلى الله تعالى، لا للاشتاط، كقول الله تعالى

، وقد علم الله سبحانه أنهم سيدخلون بغير شك، ويقول [27]سورة الفتح: {سم سخ سح 15 

الأمر فلا يمكن  لا تعلم إلا بوقوع الناس عادة صلينا إن شاء الله تعالى مع تيقنهم صلاتهم، ومشيئة الله تعالى
   (3)وقف الأمر على وجودها. 

                                              

 (.3/402(، ينظر: الشرح الكبير، الدردير، )8/357ينظر: تكملة فتح القدير، قاضي زاده، ) (1)

 (.5/161(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )8/357تح القدير، قاضي زاده، )ينظر: تكملة ف (2)

 (.5/161ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (3)



 56 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

وهو  قد قلتم بعدم صحة إقرار التعليق بمشيئة فلانوقد رد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني: 
تعليق على شرط، فكذا التعليق بمشيئة الله تعالى، ولمن ذكر الاستثناء بمنزلة ذكر الشرط، وذلك يصح في 

 نشاءات لا في الإخبارات.الإ

شيئة فلان يمكن العلم التعليق بمشيئة الله تعالى، لأن التعليق بم عنإن التعليق بمشيئة فلان يختلف أجابوا عليهم: 
بها فيمكن جعلها شرطاً، يتوقف الأمر على وجودها والماضي لا يمكن وقفه فيتعين حمل الأمر هاهنا على المستقبل  5 

 (1) اً.فيكون وعداً لا إقرار 

بعتك  :أنتم تجيزون البيع والنكاح مع المشيئة، فمن قالوقد ردوا أيضاً على أصحاب القول الأول: فقالوا: 
بألف إن شاء الله تعالى أو زوّجتك إن شاء الله تعالى، وقال الطرف الآخر قبلت إن شاء الله تعالى فإنه يجوز 

 (2)العقد فكذا هنا. 

ة بالإقرار الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله تعالى إذا كانت متصلول وهو القائل بأن القول الأ الراجح والله أعلم:  10 

بناء على ذلك و  ،قرار فإنه يُخرج الكلام عن عزيمة، لأن المشيئة إذا اقتنت مع الإفإن ذلك يمنع من صحة الإقرار
مانعة  ن كانت متصلة فهي حجة غيرإو  ،نكارذا كانت مفصولة فهي حجة مانعة من الإإن التعليق بالمشيئة إف

 نكارمن الإ

 تعقيب الإقرار بالتعليق بشرط الخيار:  ثانياً:

ط ن من شروط صحة صيغة الإقرار عدم تعليقه بشر ذكُر سابقاً إ ها الفقهاء في كتبهم، لكنهذه الصورة ذكر  15 

له  الــمُقرّ سواء صدّقه لا، و  مبه أ الــمُقرّ يار، وسواء بيّن سبب في إقراره واشتط لنفسه الخ الــمُقرّ الخيار، فإذا أقر 
أني بالخيار  ار أو علىمن قال: عليّ لفلان ألف درهم بشرط الخيفإن الفقهاء بينوا آثار هذا الاشتاط فأو لا، 

ثلاثة أيام مثلًا، أو أن يقول: تكفلت أو ضمنت بألف لفلان على أني بالخيار، فقد اختلف الفقهاء في هذه 
 : على قولينالصورة 

                                              

 المصدر السابق نفسه (1)

 (.5/161ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (2)



 57 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

الحنفية والمالكية وأحد قولي الشافعي والقول الصحيح عند الحنابلة: وهم  الجمهور وهو قولالقول الأول: 
ح فيلزم ما أقر به، والشرط باطل، فالإقرار صحيح لوجود الصيغة الملزمة التي أقر بها، إن الإقرار صحيقالوا: 

 (1)ويبطل شرط الخيار. 

لأن الإقرار إخبار، والإخبار لا يحتمل الخيار، ولأن الخيار للفسخ والإقرار لا يحتمل الفسخ، لأن الخبر دليلهم: 
عدم ته، وإن كان كاذباً فهو واجب الرد لا يتغير باختياره و إن كان صادقاً فهو واجب العمل به، اختاره أو لم يخ 5 

. اختياره، وإنما تأثير اشتاط الخيار في العقود ليتغير به صفة العقد ويتخير به من له الخيار بين فسخه وإمضائه
(2) 

ق بالشرط يولأن الخيار في معنى التعليق بالشرط، فيما دخل عليه وهو حكم العقد، والإقرار لا يحتمل التعل
فكذلك لا يحتمل اشتاط الخيار إلا أن التعليق يدخل على أصل السبب فمُنع كون الكلام إقراراً والخيار يدخل 
على حكم السبب فإذا لغي بقي حكم الإقرار وهو اللزوم ثانياً، وهذا كما أن التعليق بالشرط يمنع وقوع الطلاق،  10 

 (3)له في الخيار أو كذبه.  ــمُقرّ الفإن اشتاط الخيار لا يمنعه، وسواء صدّقه 

                                              

(، 6/437ابن عليش، ) (، وينظر: منح الجليل،7/209(، وبدائع الصنائع، الكاساني، )17/198ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (1)
(، 4/396(، وروضة الطالبين، النووي، )7/78(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )7/228والتاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )

 (12/167(، و الإنصاف، البهوتي، )8/385وينظر: المبدع، ابن مفلح، )

 ( بتصرف8/350تكملة فتح القدير، قاضي زاده، ) (2)

 ( بتصرف 198/ 17لمبسوط، السرخسي، )ا  (3)



 58 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

قالا: بعدم لزوم ما أقر  من الحنابلة:(1)القاضي أبو يعلىقول الشافعي، و أحد قولي  قول وهوالقول الثاني: 
 .فلم يشتطوا لصحة الإقرار عدم تعليقه بشرط الخيار (2)به، ويقبل إقراره مع الخيار. 

 يعدذلك كلاماً واحداً، ونتيجة ل  يعدموصولاً به، فإن الإقرار مع الخيار  إذا أقر مع الخيار وكان الــمُقرّ أن  :عللوا
جملة واحدة ولا يبعض الكلام، فلا نأخذ بعض الجملة ونتك بعضها الآخر، فلا نقول بصحة الإقرار ونأخذ 

 5 (3)الحكم من صدر الجملة، ونقول ببطلان الشرط بتك باقي الجملة. 

 (4) أقر بذلك، قد عزا إقراره إلى سببه، فيقبل كما لو عزاه إلى سبب صحيح. حين الــمُقرّ وقالوا أيضاً: إن 

 يرُد على أصحاب القول الثاني: 

، فكأنه أقر حين أقر مع اشتاط الخيار الــمُقرّ إن الإقرار بشرط مع الخيار أو تعليقه بالخيار هو أمر متناقض، لأن 
ما أقر به،  لخيار، فأشبه استثناء الكل من الكل الذي يرفع كلبما عليه لآخر ثم نقض إقراره السابق بتعليقه با

 10 (5)وبناء على ذلك كان فيه معنى الرجوع عن الإقرار، والرجوع عن الإقرار في حقوق العباد غير جائز. 

د أقر ذا العقبعقد بيع مثلًا أو كفالة ومع إقراره له الــمُقرّ إذا أقر  مسألة ذكرها الفقهاء وهي:التنبيه إلَ ويُب 
عتبار العقد له في هذا الإقرار فإنهم يقولون بصحة الإقرار با الــمُقرّ بالخيار له، فهنا أكثر الفقهاء قالوا: إذا صدقه 

سبب كفالة بدين ب الــمُقرّ لا باعتبار الإقرار، أما إن كذبه فلا يصح لأنه منكر القول للمقر، مثال ذلك: إقرار 

                                              

القاضي أبو يعلى: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء المشهور أبو يعلى القاضي، عالم زمانه وفريد عصره   (1)
ائل، والعدة في أصول هــ(، له مصنفات كثيرة منها أحكام القرآن، وعيون المس458كان له في الأصول والفروع القدم العالي، توفي سنة )

قائم، لالفقه، والأحكام السلطانية، والمجرد، والخلاف الكبير وغيرها، كان في زمن الخليفة القادر ثم القائم من العاسيين، ولي القضاء أيام ا
 وما بعدها(  193/ 2ينظر: طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، )

(، وينظر: 3/483(، و المهذب، الشيرازي، )7/78ي الكبير، الماوردي، )(، والحاو 4/396ينظر: روضة الطالبين، النووي، ) (2)
 (12/167(، و الإنصاف، البهوتي، )8/384(، و المبدع، ابن مفلح، )5/119المغني، ابن قدامة، )

 (4/396ينظر: روضة الطالبين، النووي، ) (3)

 (8/384(، و المبدع، ابن مفلح، )5/119ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (4)

 (8/384(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )7/209ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)



 59 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

المدة بين البيع  حنيفة فرق في قصيرة، إلا أن الإمام أبا مويلة أسواء كانت المدة طعلى أنه بالخيار في مدة معينة، و 
والكفالة، فقال: في البيع لا يجوز اشتاط الخيار أكثر من ثلاثة أيام وفي الكفالة يجوز ذلك ولو طالت المدة؛ لأن 

  (1)الكفالة عقد مبني على التوسع. 

  تعقيبه بشرط التأجيل إلَ مدة: ثالثاً:

لًا أو لفلان عليّ ألف درهم إلى شهر مث :هذه الصورة هي بمنزلة دعوى الأجل على الغير في إقراره، كأن يقول 5 

إلى سنة، ولا يخلوا ذلك إما أن يذكر الأجل مع إقراره مفصولاً أو موصولًا، فإن كان ذكر الأجل مفصولاً لم يقبل 
 الــمُقرّ دّقه له في إقراره أو يكذبه، فإن ص الــمُقرّ أن يصدّقه  لأنه رجوع، وإن كان موصولاً فإما ؛قوله عند الفقهاء

 الــمُقرّ ه مطالبة ل الــمُقرّ ولا يقبل من  ،له في إقراره وفي دعواه الأجل فهو على ما أقر به إلى وقت انتهاء الأجل
إما مطلقاً بدون  رّ الــمُقار إقر  لوفلا يخ -له الــمُقرّ أي –قبل انتهاء الأجل المتفق عليه فيما بينهما، وإن كذبه 

مطلقاً  لــمُقرّ اوبناء على ذلك فإن أقر سبب، أو أن يقر مع بيان السبب، و السبب يقبل التعجيل أو التأجيل،  10 

  على قولين:بدون سبب فقد اختلف الفقهاء 

 الحنفية، وقول عند المالكية، وأحد قولي الشافعي، ورواية عند الحنابلة: همالقول الأول: 

 الــمُقرّ قول  له بل هي حالّة فالقول الــمُقرّ لو أقر فقال لفلان عليّ ألف درهم إلى شهر، وقال له  الــمُقرّ لوا: إن قا
 (2)معجلة. قرّ الــمُ له أن الألف هي حالة وغير مؤجلة فإذا حلف صارت الألف على  الــمُقرّ له مع يمينه، فيحلف 

إلا بحجة  -جلالأ-لأجل على الغير، فإقراره مقبول ولا تقبل دعواه لأن هذا إقرار على نفسه ودعوى ا دليلهم: 15 

  (3)له على الأجل لأنه منكر للأجل، والقول قول المنكر مع اليمين.  الــمُقرّ وبينة، ويحلف 

                                              

(، وهو ضمن كتاب حاشية ابن عابدين، وينظر: 5/600الحصكفي، ) ،(، والدر المختار17/199ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (1)
 ( 5/119) وما بعدها(، وينظر: المغني، ابن قدامة، 78/ 7الحاوي الكبير، الماوردي، )

(، وينظر: روضة 233-7/232(، وينظر: التاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )7/217ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)
 (8/393(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )4/398الطالبين، النووي، )

 (7/217ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)



 60 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 (1)مع التأجيل يمنع من استيفاء الحق في الحال.  الــمُقرّ وأيضاً لأن إقرار 

 من المالكية:  (2)المذهب، أحد قولي الشافعي، ابن عبد الحكم الحنابلة في وهو قول:القول الثاني: 

لا يمكن مؤجلة، و  الــمُقرّ له الأجل، فإن الألف تلزم على  الــمُقرّ عليّ ألف إلى شهر وأنكر  :من قال له قالوا:
 (3)بالألف حتى تنتهي المدة التي أقر بها.  الــمُقرّ للمقر له مطالبة 

 5 (4)فقط بما أقر به لا غير.  فيُلزمأقر )عليّ ألف إلى شهر (،  هكذا الــمُقرّ أن  دليلهم:

 (5)ك. من الإقرار فيقبل منه ذل ئياً ذه الصورة، لا يسقط بالتأجيل شمع الأجل، به الــمُقرّ وأيضاً: إن إقرار 

ن يسنده أالأمر إما أن يسنده إلى سبب يقبل التأجيل، أو  فلا يخلو أما إذا أقر مؤجلاً وأسند الأجل إلى سبب،
يقول أقرضنيه مؤجلًا، بألف و  الــمُقرّ ، كأن يقُر فإذا أسنده إلى سبب لا يقبل التأجيلإلى سبب لا يقبل التأجيل؛ 

 معجلًا ويلغو الأجل من إقراره. الــمُقرّ به ملزم على  الــمُقرّ فالحكم أن 

 10 الــمُقرّ ر شرة دراهم إلى شهر، وينككفلت لفلان ع  الــمُقرّ ، كأن يقول وإن أسند الأجل إلى سبب يقبل التأجيل

ادة لأن الظاهر شاهد للمقر، لأن الكفالة تكون مؤجلة ع الــمُقرّ له ذلك ويقول بل كفلتها حالّة، فإن القول قول 

                                              

 (8/384ينظر: المبدع، ابن مفلح، ) (1)

 سبق ترجمته  (2)

(، 8/393(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )7/80(، والحاوي الكبير، الماوردي، )4/398ينظر: روضة الطالبين، النووي، ) (3)
 (7/232(، والتاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )2/844(، وينظر: عقد الجواهر، ابن شاس، )12/186والإنصاف، البهوتي، )

 (8/393لمبدع، ابن مفلح، )ينظر: ا (4)

 (7/80ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (5)



 61 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

قبل ي بخلاف الدين، وكذلك لو قال  عليّ كذا من جهة تحمل العاقلة مؤجلاً إلى كذا، فإن الدية على العاقلة مما
 (1)التأجيل. 

 .على الكلاميؤثر الشرط  نكار ولامن الإرار بشرط هو حجة غير مانعة قالإليق تعف -

  تعقيب الإقرار بما يش  فيه أو يظُن: رابعاً:

عليّ ألف درهم فيما أعلم أو فيما أظن، فقد اختلفوا في  :المالكية هذه الصورة وهي كأن يقول له لقد ذكر 5 

 ويلزم ما أقر به، ولا يصح له الرجوع عما أقر به. الــمُقرّ قالوا: هو إقرار من  ،المذهب، فمنهم وهم الأكثر

 : ليس بإقرار لأنه شك، فيسقط كالشهادة، فلا يلزم ما أقر به.(2)الحكم وابن الموازابن عبد  وقال

 (3)ويمكن أن يرُد عليهما بأن الشك لا أثر له في الإقرار. 

 لا تلزمني:  الةةمُقرّ تعقيب الإقرار بقول  خامساً:

 10 :فقالوا الفقهاء لا تلزمني أو نحو ذلك،: له عليّ ألف الــمُقرّ ها الفقهاء في كتبهم فقالوا: كأن قال هذه الصورة ذكر 

صورة مؤاخذ في إقراره، وهذا الإقرار بهذه ال الــمُقرّ فإن الألف تلزمه، وعللوا ذلك: أن بناء عليههذا إقرار منه، و 
 (4)فيه تناقض بين إقراره وبين قوله لا تلزمني، لأنه رفع لكل ما أقر به، فلا يقبل منه ذلك. 

 :(5)به الةةمُقرّ التي تدخل على وصف  الفرع الثاني: القرينة

                                              

(، وينظر: التاج والإكليل، أبو عبد الله 4/398(، وينظر: روضة الطالبين، النووي، )7/217ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
 (7/233المواق، )

 سبقت ترجمتهما  (2)

 (2/844(، بتصرف، وينظر: عقد الجواهر، ابن شاس، )230-7/229واق، )التاج والإكليل، أبو عبد الله الم (3)

 (.5/119(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )2/844(، وينظر عقد الجواهر، ابن شاس، )4/397ينظر: روضة الطالبين، النووي، ) (4)

 (، 6/439(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، )7/216بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (5)



 62 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

قر به مع بيان وتفسير وقد ي قد يقُر به مطلقاً من غير بيان وتفسيرحين يقُر بشيء عليه لآخر فإنه  الــمُقرّ إن 
منه لإقراره، كأن يقول مثلًا: عليّ لفلان شيء أو ألف ويسكت من غير بيان هذا الشيء أو هذه الألف، فإنه 

 المجمل بتفسير أو ببيان ما أقر به بما يوافق إقراره الذي أقر به.يطالب بعد إقراره 

لف درهم أو أن ، كأن يقول مثلاً عليّ لفلان أوقد يقُر به مفصلاً إما بزيَدة وصف أو ببيان وتفسير للمقر به
ى رجوعه ليقول عليّ لفلان ألف درهم من ثمن بيع، إلا أنه قد يبين أو يفسر إقراره الذي أقر به بتفسير يدل ع 5 

في إقراره أو يدل على التناقض في إقراره، كأن يقول مثلًا لفلان عليّ ألف من ثمن خمر أو خنزير أو قد يفسر 
 مما هو المتعارف عليه بين الناس أو أخف قيمة من غيرها في السوق. إقراره بعملة أخف وزناً 

 عة وغير ذلك.وقد يبين سببه كأن يقول مثلًا عليّ لفلان ألف درهم غصباً أو ودي

وكل ذلك إما أن يكون تعقيب الكلام بالإقرار متصلاً أو منفصلًا، فإن كان تعقيبه للإقرار منفصلاً فلا يقبل منه 
 10  جاءت فيالتي سائلفي هذه الم اً الفقهاء صور  سابقاً، وإن كان متصلًا فقد ذكرذلك عند الفقهاء كما ذكرنا 

 ضمن ثلاثة أمور: سيكون هذا الكلام  وتفصيلتعقيب الإقرار من بيان أو تفسير أو سبب، 

 كالخمر والخنزير والميتة:لإقراره بما ليس بمال في الشرع:  الةةمُقرّ أولًا: تفسير 

من أقر فقال: لفلان عليّ ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة؛ فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
  ثلاثة أقوال:

 15 مام أبو حنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة:الإ وهو قولالقول الأول: 

يلزمه ما أقر به، هبناء عليفي التفسير ولا يقبل منه،  الــمُقرّ لا يجوز هذا القيد مع الإقرار، ولذا لا يصدق  قالوا:
 (1)وسواء وصل القيد أو فصل لا يقبل منه. 

                                              

(، 6/439(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، )7/216(، وبدائع الصنائع، الكاساني، )18/22ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (1)
 (385 -8/384(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )4/398وينظر: روضة الطالبين، النووي، )



 63 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

قال لفلان عليّ ألف درهم فهذا إقرار منه بألف واجب في ذمته، وقوله ثمن خمر أو حين أقر ف الــمُقرّ إن  دليلهم:
 (1)قر به؛ لأن ذمة المسلم لا تحتمل ثمن الخمر فكان رجوعاً فلا يصح منه ذلك. أخنزير أو ميتة هو إبطال لما 

لا يقبل كاستثناء قر به فوأيضاً قالوا: إن تفسيره للمقر به وهي الألف بثمن الخمر والخنزير هو رفع جميع ما أ
 (2)الكل، لأنه وصل ما يرفع إقراره. 

 5 من الحنابلة:  (3)القاضي أبو يعلىقول القول الثاني: وهم قول عند المالكية، وقول عند الشافعية، و 

 (4)أو تفسيره بثمن الخمر أو الخنزير مقبول، ولذا لا يلزمه شيء مما أقر به.  الــمُقرّ إن تقييد قالوا: 

ل باقي فنأخذ بنصف الجملة ونهم الــمُقرّ جملة واحدة ولا يبعض قول  فيعدقالوا: أن الكل كلام واحد،  م:دليله
 (5)الجملة. 

لا يلزمه  كنلأصلاً وغير مقبول،  : إن الإقرار غير صحيحقالا: الصاحبان من الحنفية وهو قولالقول الثالث: 
 10 شيء مما أقر به.

يحتمل الوجوب في ذمة المسلم، لأنه ثمن الخمر أو خنزير، وذمة المسلم لا تحتمله فلا به مما لا  الــمُقرّ أن : دليلهم
 (6)يصح إقراره أصلًا. 

 به. الــمُقرّ يصح الإقرار ولا يصح القيد، ويلزمه  :القول الأول فالخلاصة:

                                              

 (7/216(، و بدائع الصنائع، الكاساني، )18/22ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (1)

 (5/119(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )4/396(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي، )6/439ينظر: منح الجليل، ابن عليش، ) (2)

 سبق ترجمته  (3)

 المصادر السابقة (4)

 (4/396(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي، )6/439ينظر: منح الجليل، ابن عليش، ) (5)

 (7/216صنائع، الكاساني، )ينظر: بدائع ال (6)



 64 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 به. الــمُقرّ يصح الإقرار والقيد، ولا يلزمه  القول الثاني:

 به. الــمُقرّ ار أصلًا وتبعاً لا يصح القيد، ولا يلزمه لا يصح الإقر  القول الثالث:

 .ارنكمالية ماليس بمال في الشرع هو حجة مانعة من الإقرار بما يستلزم تفسير الإعلى ذلك وبناء 

 لإقراره بالنقص أو بالزيوف: الةةمُقرّ ثانياً: تفسير 

ذكره مطلقاً وإما أن ي ه بكلام متصل معه أو منفصل عنه،تفسير إقرار  الــمُقرّ هذه الصورة من الإقرار إما أن يذكر  5 

عليّ ألف  :ولعن تفسيره كأن يق ره، فإذا كان إقراره منفصلاً من غير تقييد لبيان جهة أو أن يقيد ويفسر إقرا
– هي زيوفاً أو مغشوشة أو ناقصة الوزن، فقد اتفق الفقهاء :درهم ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم قال

وا ذل  عللو يلزمه الألف جيدة أو وافية الوزن،  بناء عليهأنه لا يقبل منه ذلك، و -عدا الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
إن الإطلاق في الإقرار من غير تقييد أو تفسير يقتضي أن تكون جيدة غير مغشوشة ووافية الوزن لا  فقالوا:

ناقصة، لأنه قد استقر في الذمة أنها جيدة ووافية فلا يمكن تغييرها، وتفسيره بعد سكوته للإقرار هو رجوع عن  10 

 (1)يصدق. إقراره، فلا يقبل لأنه يرفع بتفسيره ما أقر به فلا 

 (2)قبل منه. ي سواء اتصل تفسيره بإقراره أو فصل، فإنه لا يصدق ولا :حنيفة رحمه الله قال وعند الإمام أبي

لوا: يقبل قوله فقا -حنيفة رحمه الله عدا الإمام أبا-الفقهاء  ك اتفقوأما إن كان كلامه متصلًا مع إقراره، فكذل
 اس.ويصدق في تفسيره وذلك فيما تعارف فيه الن

 15 للنوع إلا أنه بياناً  (زيوف)وعللوا ذلك فقالوا: إن اسم الدراهم اسم جنس يقع على الجياد والزيوف، فكان قوله 

 (3)يصح موصولاً لا مفصولًا. 

                                              

(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، 8/367(، وتكملة فتح القدير، قاضي زاده، )18/12ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (1)
نهاية المطلب، الجويني، (، و 7/52اوي الكبير، الماوردي، )(، وينظر: الح7/235(، والتاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )6/452)
 (392/ 8( والمبدع، ابن مفلح، )5/122، وينظر: المغني، ابن قدامة، )(7/80)

 (7/215بدائع الصنائع، الكاساني، )(، و 18/12ر: المبسوط، السرخسي، )ينظ (2)

 المصادر السابقة (3)



 65 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

: لفلان لــمُقرّ الكنهم اختلفوا في بعض التفاصيل وهي في بيانه للجهة إذا أقر بكونها غصباً أم وديعة، فلو قال 
غصبت من فلان ألف درهم وهي زيوف أو ناقصة،  :، أو قال(1)هي زيوف أو نبهرجة :وقالعندي ألف درهم، 

  على قولين:فقد اختلف الفقهاء في ذلك 

ق، وكذا إن وصل فإنه يصدّق وإن فصل فلا يصد :الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة: قالواالقول الأول: 
يع أو قرض به من ب الــمُقرّ يع أو قرض، وعندهم لا فرق بين كون لو أطلق من غير بيان للجهة، أو كانت من ب 5 

 (2)أو غصب أو وديعة. 

لأن الوديعة  عللوا:و الحنفية: قالوا: يقبل قوله ويصدق في الوديعة وسواء وصل أو فصل في إقراره، القول الثاني: 
فق فكان عيب على حسب ما يتعلى السليم يرد على الم دُ رِّ لأنه كما ي   ؛في الأجود لا يستدعي صفة السلامة

استحفاظ المال وكما  لأن الإيداع ؛محتملاً للبيان متصلاً أو منفصلًا، ولانعدام معنى الرجوع فيه، وفي الوديعة أيضاً 
يُستحفظ السليم يستحفظ المعيب، فكان الإخبار عن الزيافة أو النقص بياناً محضاً فلا يشتط لصحته الوصل  10 

 (3)ن معنى الرجوع. تضم -كما قلنا-لانعدام 

مبادلة إذا   : بأن ضمان الغصبوعلّلإلا أن أبا يوسف رحمه الله خالفهم في الغصب وذكر أنه كالبيع والقرض، 
كانت المضمونات تُملك عند أداء الضمان فأشبه ضمان المبيع وهو الثمن وفي باب البيع لا يصدق إذا فصل 

 (4)عنده كذا في الغصب. 

 15 .قرارنكار ويلزم الإهو مانع من الإو النقص أقرار بالرديء ن تفسير الإإعلى ذلك فوبناء 

 به وتفسيره بكونه وديعة:  ةمُقرّ الةثالثاً: بيان جهة 

                                              

ر ج  ون ـبـ   ج  به  ر   دِّر ه م  ويقال  ،به  ر ج  المزيف والباطل من الأشياء، وهو لفظ فارسي معرب، أصله نبهره ثم عربت  (1) أي باطل مزيف وكل  ه 
 ( مادة: بهرج2/217مردود باطل فهو بهرج ونبهرج، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، )

(، وينظر: المغني، ابن قدامة، 53-7/52(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )6/452ينظر: منح الجليل، ابن عليش، ) (2)
 (392/ 8( والمبدع، ابن مفلح، )5/122)

 (7/215(، و بدائع الصنائع، الكاساني، )18/13ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (3)

 (216-7/215ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)



 66 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 :إما أن يكون تفسيره منفصلًا أو متصلًا، فإن كان متصلًا فإما أن يقول :الفقهاء فصلوا في هذه الصورة وقالوا
 لفلان عليّ ألف درهم وديعة، فالفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

 الشافعية والقاضي أبو يعلى من الحنابلة: الحنفية والمالكية والمذهب عند  وهو قولالقول الأول: 

 (1)بصحة هذا القول ويقبل تفسيره بكونها وديعة.  قالوا:

عليّ ألف درهم يحتمل وجوب الحفظ أي عليّ حفظ ألف درهم، وإن كان خلاف  :لأن قوله وعللوا ذل  5 

 (2)الظاهر فيصح بشرط الوصل. 

 ة: الحنابلة، وقول عند الشافعي وهو قولالقول الثاني: 

 (3): بعدم صحة تفسيره وبيانه، فلا يقبل منه كونها وديعة. قالوا

عليّ للإيجاب وذلك يقتضي كونها في ذمته فلا يصح، والوديعة ليست في ذمته فلا  :بأن قوله وعللوا ذل 
 10 تصح.

عالى ، فيجوز أن يستعمل عليّ بمعنى عندي، كما قال الله تأن حروف الصلات يخلف بعضها بعضاً  ردوا عليهم:

 أي عندي. [14]سورة الشعراء: {سج خم خج}إخباراً عن موسى عليه السلام 

أن هذا مجاز وطريقه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو إقامة حرف مقام  :وأجابوا عن هذا الرد
بير بلفظ عحرف والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل، لو قال: له عليّ دراهم لزمته ثلاثة دراهم، وإن جاز الت

                                              

(، وينظر: عقد الجواهر، ابن شاس، 7/209(، و بدائع الصنائع، الكاساني، )12-18/11ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (1)
(، وينظر: المغني، ابن قدامة، 4/399(، وينظر: روضة الطالبين، النووي، )7/60وردي، )( وينظر: الحاوي الكبير، الما2/845)
 (396-395/ 8( والمبدع، ابن مفلح، )5/133)

 (7/209ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

 (4/399(، وينظر: روضة الطالبين، النووي، )5/133ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (3)



 67 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

الجمع عن اثنين وعن واحد، وكذا لو قال له عليّ درهم وقال قصدت نصف درهم فحذفت المضاف وأقمت 
 (1)المضاف إليه مقامه فلا يقبل فكذا هنا. 

وإما أن يقول لفلان عندي ألف درهم وديعة فالفقهاء اتفقوا على صحة تفسيره بأنها وديعة، لأنه فسر لفظه 
 (2)ولأنه مشعر بالأمانة فيصدق في قوله وديعة. بأحد مدلوليه فيقبل، 

ال هذه هي، درهم ثم أحضرها وق مئةعليّ  :أما إن كان تفسيره وبيانه لجهته منفصلًا عن إقراره، كأن يقول لك 5 

له   لــمُقرّ اله فإن أنكر  الــمُقرّ له وتكون وديعة، أو أن ينكر  الــمُقرّ وهي وديعة كانت لك عندي، فإما أن يقبل 
  على قولين:نها وديعة، فالفقهاء في ذلك كو 

 من الحنابلة:  (3)القول الأول: الحنفية، والأظهر عند الشافعي، وقول الخرقي

 (4)له.  ــمُقرّ اللا يصح تفسيره بكونها وديعة، ويكون إقراراً بالدين فلا يقبل قوله، والقول قول  قالوا:

هم إخبار عن لفلان عليّ ألف در  :صل كالاستثناء، ولأن قولهلا يصح إلا بشرط الو  التغييرلأن بيان وعلّلوا:  10 

وجوب الألف عليه من حيث الظاهر، وحكمه وجوب العين، ولما سكت ثم قرن به قوله وديعة وحكمها وجوب 
الحفظ، فقد غيّر حكم الظاهر من وجوب العين إلى وجوب الحفظ فكان بيان تغيير من حيث الظاهر فلا يصح 

 (5)ستثناء. إلا موصولاً كالا

                                              

 (135-5/134ابن قدامة، )ينظر: المغني،  (1)

(، وينظر: روضة الطالبين، النووي، 7/60(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )12-18/11ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (2)
 (395/ 8( والمبدع، ابن مفلح، )134-5/133(،  وينظر: المغني، ابن قدامة، )4/399)

تباً  أبو القاسم، الفقيه الحنبلي كان من أعيان الفقهاء الحنابلة، صنف في مذهبهم ك هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي (3)
  بدمشق وقيل مسألة، والخرقي نسبة لبيع الخرق والثياب، توفي ئةن وثلاثماكثيرة من جملتها المختصر المعروف مختصر الخرقي، وبه ألف

 (2/75(، وينظر طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، )3/441) هــ(، ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان،334ببغداد في سنة )

 (5/135(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )4/399(، وينظر: روضة الطالبين، النووي، )7/209ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)

 (7/209ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)



 68 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 من الحنابلة: (1)يعلى ول عند الشافعية، وقول القاضي أبيالقول الثاني: ق

 (2)ويصدق تفسيره بأنها وديعة.  الــمُقرّ مع يمينه، فيقبل قول  الــمُقرّ أن القول قول  قالوا:

ليم الس يرد على ان أو معيباً لأن الغصبوكذا لو قال: غصبت من فلان ثوباً من جنس ذلك سليماً ك -
متى صح بيانه و  ،وقد بيّن الأصل وأجمل الوصف فيرجع إليه ويصح متصلًا أو منفصلاً  ،والمعيب عادة

مقدار  لأن المغصوب مضمون عليه، والقول قوله في ،يلزمه الرد إن قدر عليه، وإن عجز عنه تلزمه القيمة 5 

 (3)قيمته مع يمينه. 
 في معناهما بين اللفظين الجمع، فهو إقرار بالدين لأن وأما لو قال: عليّ ألف درهم وديعة قرضاً أو ديناً  -

الأمانة   إذ الضمان قد يطرأ على ،ممكن لجواز أن يكون أمانة في الابتداء ثم يصير مضموناً في الانتهاء
ير غ الإقرار بالضمان على نفسه كالوديعة المستهلكة ونحوها، وسواء وصل أو فصل لأن الإنسان في

 10 (4)الرجوع عن ذلك.  متهم، فتلزمه ولا يصح

 مانع لكن خر غيرآوفي قول  ،نكار في قولقرار بالوديعة هو حجة مانعة من الإالإن تفسير إعلى ذلك فبناء و 
 .مع يمين قول المقر

 الفرع الثالث: تعقيب الإقرار بدعوى تناقض إقراره: 

ي مع إقراره بأنه استوفاها له أو ردها له أو يقُر بأنها وديعة عنده ويدّع يوذلك بأن يقُر بما عليه لآخر ثم يدع
وب لم أقبضه، أو ن ثهذا في كتبهم، وذلك كأن يقول: عليّ ألف من ثم ذكرواتلفها أو أنها استهلكت، فالفقهاء  15 

 ن ثلاثضيته إياها، وتفصيل ذلك ضمأن يقول: عليّ ألف قضيته إياها، أو أن يقول: كان لفلان عليّ ألف ق
 مسائل: 

                                              

 سبقت ترجمته:  (1)

 (5/135(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )4/399النووي، )ينظر: روضة الطالبين،  (2)

 (7/215ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)

 (5/135(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )4/399(، ينظر: روضة الطالبين، النووي، )7/215ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)



 69 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 أولًا: حكم مسألة من قال: عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه:

ه كأن يقول: ثمن اً مشاراً إليهناك فرق بين الحالتين، وبناء على ذلك: إما أن يذكر المبيع معينأما عند الحنفية: 
: في البيع يقال للمقر له إن شئت أن تأخذ الألف فسلم الثوب، وإلا فلا شيء لك عليه فإن صدّقههذا الثوب، 

في البيع وقال: إن كذبه: و به ثمن المبيع، وقد ثبت البيع بتصادقهما والبيع يقتضي تسليماً بإزاء تسليم،  الــمُقرّ لأن 
والثوب لي، ولي عليك ألف درهم بسبب آخر، فالثوب للمقر له لأنه يدّعي عليه البيع وهو  ما بعت منك شيئاً  5 

 (1)به ثمن المبيع لا غيره ولم يثبت البيع.  الــمُقرّ من الثمن لأن  الــمُقرّ ينكر، ولا شيء له على 

  على قولين:فإن ذكر المبيع بغير عينه: اختلف الفقهاء في الحكم 

وغيرهم من المالكية، وقول عند  (3)وسحنون (2)الإمام أبو حنيفة، وابن القاسم قولوهو القول الأول: 
 الشافعية، وراوية عند الحنابلة: 

من قال: لفلان عليّ ألف درهم ثمن ثوب اشتيته منه ولم أقبضه أنه يلزمه الألف، ولا يُصدق في عدم قالوا:  10 

 (4)في البيع أو كذبه. له  الــمُقرّ القبض وسواء فصل أم وصل، وسواء صدّقه 

                                              

  أجد في المذهبين المالكي والحنبلي ذكر هذه المسألة، ولم(7/216ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

ابن القاسم: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه أثبت الناس في مالك  (2)
 صحيحه، توفي في ، خرج عنه البخاري فيوأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة وتفقه به وبنظرائه لم يرد واحد عن مالك الموطأ أثبت منه

 (1/58هــ(، ينظر: شجرة النور الزكية، مخلوف، )191مصر سنة )

سحنون: هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، أصله من حمص، الفقيه الحافظ العابد الورع  (3)
امته، أخذ من أئمة كبار منهم ابن القاسم، انتهت الرئاسة في العلم، ومدونته عليها الزاهد، الإمام العالم الجليل المتفق على فضله وإم

 (1/69هــ(، وقبره بالقيروان، ينظر: شجرة النور الزكية، مخلوف، )240الاعتماد في المذهب، وعليه المعول في المشكلات، توفي سنة )

(، 6/440(، وينظر: منح الجليل، ابن عليش، )5/17ق، الزيلعي، )(، وتبيين الحقائ7/216ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)
(، وينظر: مغني المحتاج، الشربيني، 4/396(، وينظر: روضة الطالبين، النووي )7/230والتاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )

 (8/395(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )5/151(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )3/297)



 70 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

)لم أقبضه( رجوع عن الإقرار فلا يصح بيانه وأن قوله )لفلان عليّ ألف درهم( إقرار بولاية  :أن قولهدليلهم: 
( المطالبة للمقر له بالألف ولا تثبت ولاية المطالبة إلا بقبض المبيع فكان الإقرار بقبض المبيع فقوله: )لم أقبضه

 (1)لا يصح. يكون رجوعاً عما أقر به ف

  (2)له سبباً.  الــمُقرّ بالألف للمقر له وادعى على  الــمُقرّ اعتف فلذا 

 5 .نكاربذلك هو حجة مانعة من الإ رارقن الإعلى ذلك فإوبناء 

 القول الثاني: وهم الصاحبان من الحنفية، وقول عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، وقول عند الحنابلة: 

ن ثمن مبيع، فإما هة، مثلاً صدّقه أنها مله في الجهة أو يكذبه، فإن صدّقه في بيان الج الــمُقرّ إما أن يصدقه  قالوا:
 لــمُقرّ اأن يُصدقه أيضاً في القبض أو لا يُصدقه، فإن صدقه فعليه ما أقر به وإن كذبه في القبض، فالقول قول 

 يع.لا شيء ولا يطالب بالألف حتى يُسلم المب بناء عليهسواء وصل قوله )لم أقبضه( مع إقراره أو فصله، 

ع أي )كذبه أنها من ثمن مبيع(، وادعى عليه ألفاً أخرى، فإن وصل يصدّق، وإن فصل لا وإن كذبه في البي 10 

 (3)يُصدّق. 

أن القبض بعد ثبوت الجهة بتصادقهما يحتمل الوجود والعدم، لأن القبض لا يلزم في البيع، فكان قوله دليلهم: 
مل والمشتك، وإذا كذبه ط له الوصل لبيان المجلم أقبضه تعييناً لبعض ما يحتمله كلامه، فكان بياناً محضاً فلا يشت 

يشتط الوصل، لأنه لو اقتصر على قوله: لفلان عليّ ألف درهم لوجب عليه التسليم للمال، فإذا قال ثمن مبيع 

                                              

 (7/216نظر: بدائع الصنائع، الكاساني، )ي (1)

 (8/395ينظر: المبدع، ابن مفلح، ) (2)

(، وينظر: روضة الطالبين، النووي 7/230(، والتاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )7/216ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)
 (8/395(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )4/396)



 71 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

لا يصح إلا بشرط الوصل  ف ،لتغييرالم أقبضه لا يجب عليه التسليم إلا بتسليم المبيع فكان بيانًا فيه معنى 
 (1) كالاستثناء.

 (2)أن آخر كلامه في الجملة لا يرفع أوله.  الــمُقرّ بصحة وقبول قول وعلّلوا: أيضاً 

 لو قال اشتيت من فلان ثوباً بألف لكن لم أقبضه: ويتفرع عن هذه المسألة

لكن وباً بألف درهم ث قال اشتيت من فلان فمنفي إقراره وبيانه في الشراء،  الــمُقرّ صدق قول : يُ عند الجمهور  5 

وله لم لأن الشراء قد يتصل به القبض وقد لا يتصل فكان ق ،سواء وصل أو فصل الــمُقرّ يصدق لم أقبضه، فإنه 
 (3)أقبض بياناً محضاً فيصح متصلاً أو منفصلًا. 

 (4)يصح متصلًا لا منفصلًا.  وعند المالكية:

 (5)صحته لهذه التصرفات. اأيضاً في الهبة يُصدّق متصلًا لا منفصلًا، لأن القبض ليس شرطوكذا 

ل أو وهو القياس يُصدق سواء وص :عند الحنفية: قولان الأول درهم ولم أقبض: ضني فلان ألف  أقر   ولو قال: 10 

 (7)وعند الشافعية: أيضا قولان. (6)ن وصل يُصدّق وإن فصل لا يُصدّق.إ وهو الاستحسان :والثانيفصل، 

                                              

(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، 4/396(، بتصرف يسير، وينظر: روضة الطالبين، النووي )7/216لكاساني، )بدائع الصنائع، ا (1)
(8/395) 

 (4/396ينظر: روضة الطالبين، النووي ) (2)

 (3/297(، وينظر: مغني المحتاج، الشربيني، )7/217ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)

 (231 -7/230د الله المواق، )ينظر: التاج والإكليل، أبو عب (4)

 (7/217ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)

 ولم أجد ذكر هذه المسألة في المذهبين المالكي والحنبلي(، 7/217ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (6)

 (3/297ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، ) (7)



 72 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

 إيَها، أو كان لفلان عليّ ألف قضيته:ثانياً: حكم مسألة من قال: عليّ ألف قضيته 

 ولين:على قودعوى قضائها للمقر له، والفقهاء اختلفوا في حكمها  الــمُقرّ هذه المسألة فيها إقرار من 

 القول الأول: وهم الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: 

وى قضاء، قوله: لأنه إقرار ومعه دع وعللوا:تلزمه الألف،  عليه بناءولا تقبل دعواه بالقضاء،  ،صح إقرارهقالوا: 
)علي ألف( إقرار، وقوله:)قضيته إياها( دعوى قضاء، وهي رجوع عن الإقرار، فكان متناقضاً فيما أقر به، ولأنه  5 

  (1)رفع لجميع ما أقر به، فلما ادعى الألف صار مقراً بوجوبها. 

يم مثل الواجب في الذمة فيقتضي سابقية الوجوب فكان الإقرار بالقضاء لأن القضاء اسم لتسلوعللوا أيضاً: 
 (2)إقراراً بالوجوب ثم يدعي الخروج عنه بالقضاء فلا يصح. 

 (3)عليّ ألف استوفاها مني.  :وكذا: لو قال -

 10 .نكارقرار هو حجة مانعة من الإن الإإفعلى ذلك وبناء 

 القول الثاني: قول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: 

 لا تلزمه الألف. بناء عليه، يقبل قوله، فيصح الإقرار مع الدعوى قالوا:

 لأنه عزا إقراره إلى سبب فيقبل، كما لو عزاه إلى سبب صحيح. عللوا:

                                              

(، وينظر: روضة 7/227(، وينظر: التاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )337-8/336ينظر: تكملة فتح القدير، قاضي زاده، ) (1)
 (8/384(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )4/397الطالبين، النووي )

 ( 7/217ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

 (8/395ينظر: المبدع، ابن مفلح، ) (3)

 



 73 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

، ئةإلا أن منهم من قال يقبل قوله إن استثنى البعض كأن يقول: لفلان عليّ ألف على أنني قضيته منها ثلاثم
 (1)فيصح ذلك كاستثناء البعض. 

 رددتها له: قد تلفت أو قد :رهم وديعة، ثم قاللف دثالثاً: حكم مسألة: لو قال: له عليّ أ

  على قولين:إن الفقهاء اختلفوا في حكمها 

 5 القول الأول: الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية رواية عند الحنابلة:

د، فهذه ر إن إقراره بالألف وتفسيرها وديعة يصح الإقرار وتلزمه الألف، واقتان إقراره مع دعوى التلف أو ال قالوا:
إن  فالألف مضمونة إن كانت موجودة عيناً فتد بعينها للمقر له، و  بناء عليهالدعوى منه لا تقبل ولا يصدق، 

 كانت مستهلكة فهي مضمونة عليه بالقيمة، لأنه لا يقبل قوله في سقوط الضمان.

هو تناقض، فلا يقبل ليه و )عليّ( يقتضي أنها عليه، وقوله: )قد تلفت( يقتضي أنها ليست ع :أن قولهعلّلوا: 
 10 (2)منه، والرجوع عن الإقرار لا يصح في حقوق العباد، فتلزمه الألف الذي أقر بها. 

 (3)فإنها تلزمه وتكون مضمونة عليه. )ديناً(  ذكروا لو عقبه بقولهالمالكية إلا أن 

 (4)عندي لا يقبل لأنها مضمونة.  :ذكروا لو قالوالشافعية 

 عند الشافعية وقول عند الحنابلة: القول الثاني: الأصح 

                                              

 (8/384( وينظر: المبدع، ابن مفلح، )3/296ر: مغني المحتاج، الشربيني، )(، وينظ4/397ينظر: روضة الطالبين، النووي ) (1)

(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، 4/400(، وينظر: روضة الطالبين، النووي )375-8/374ينظر: تكملة فتح القدير، قاضي زاده، ) (2)
(8/396) 

 (2/845ينظر: عقد الجواهر، ابن شاس، ) (3)

 (4/400النووي )ينظر: روضة الطالبين،  (4)



 74 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرارالفصل الأول: 

 

ها مضمونة أن لفظة عليّ كما يجوز أن يرُاد بها مصير وعلّلوا: يقبل قوله ويُصدق في دعوى تلفها أو ردها، قالوا: 
 (1)لتعدية يجوز أن يريد وجوب حفظها أي عندي، وهذا لا ينافي الأمانة فيصدق في قوله دعوى التلف أو الرد. 

 :الإقرارفي الحجة المانعة من الإنكار تحت  المندرجةسائل الم السادس:المبحث 

جمعت في هذا المبحث المسائل التي وجدتها متناثرة في كتب الفقهاء في المذاهب الأربعة بعد استقراء لمعظم كتب 
 5 الفقهاء في كل مذهب، رجعت على الأقل في استقراء المسائل إلى خمسة كتب من كل مذهب.

 ضمن ثلاثة مطالب:وهذه المسائل ستكون 

 المطلب الأول: المسائل المندرجة في المعاملات 

 (2)ه للمقر له. ولم ينفسخ البيع، وتلزمه غرامت ،لم يقبل منه ذلك ،باع شيئاً ثم أقر أن المبيع لغيره -1
 (3)أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره، لا يقبل منه، لأنه مناقض في كلامه.  -2
 10 (4)لم يقبل منه ذلك.  ،ثم ادعى فسادهأقر ببيع أو هبة أو إقباض  -3

لم يقبل  ،باع عيناً وأقبضها واستوفى ثمنها ثم قال بعد ذلك كنت قد بعتها لفلان أو غصبتها منه -4
 (5)قوله على المشتي. 

ها وقبضها، ثم له على هبت الــمُقرّ أقر مالك الدار عند الحاكم بهبتها لرجل وأنه أقبضه إياها وصدقه  -5
جوعه في ، لا يقبل ر أو كذباً  ر أنه لم يقبضها وأنه ما أقر به وادعى أنه كان سهواً عاد الواهب فذك

 15 (6)ذلك لأنه مقر بالقبض راجع فيه فيلزمه. 

                                              

 (396-8/395(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )400-4/399ينظر: روضة الطالبين، النووي ) (1)

 (12/196(، و ينظر: الإنصاف، البهوتي، )8/398ينظر: المبدع، ابن مفلح، ) (2)

 (8/398ينظر: المبدع، ابن مفلح، ) (3)

 (8/398بدع، ابن مفلح، )(، وينظر: الم4/401ينظر: روضة الطالبين، النووي ) (4)

 (4/402(، وينظر: روضة الطالبين، النووي )7/39ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (5)

 (7/73ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (6)
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وله ويلزمه المال لم يقبل ق ،أقر على نفسه بمال من ثمن مبيع ثم ادعى وأقام البينة على أنه كان ربا -6
 (1)به ثم رجع فلا يقبل. أقر  لأنه

 ل منه ذلك ولا تسمع دعواهب، لا يقر هي ملك لزيد ثم ادعى أنها ملكهن هذه الداأقر شخص بأ -7
 (2)لأنه إقرار بعد إنكار. 

أس اقبضه، فقبضه صاحب ر  :دفع مضارب مال المضاربة إلى مالكه )صاحبه( وقال له المضارب -8 5 

 ؛نه ذلكم المال، ثم ادعى المضارب بعد ذلك بدين أو بحق من مال المضاربة، لا يصدق ولا يقبل
إلى  ال المضاربةحينما سلم م ىإقراره، ولأن حكم المضاربة انته لأنه متناقض ولأنه رجوع عن

 (3)صاحب رأس المال.
ه ولا لا يقبل من ،درهم مئةغلطت إنما هو خمس :أقر المضارب بربح ألف درهم في المال، ثم قال -9

 10 (4)يصدق لأنه متناقض وهو رجوع عن إقراره. 

قد  لا يصدق لأن سبب الشركة هذا من خاصة مالي، :تجارة، ثم قالكة في يده للأقر في مال الشر  -10
 (5)تقرر فيه فلا يصدق في إخراجه. 

أنه اشتى هذا المبيع من البائع وأقر بذلك، ثم ادعى أن هذا المبيع هو له في الأصل، لم يقبل ادعى  -11
 (6)منه ذلك ولا يصدق لأنه متناقض. 

ب بل هو له، ثم قال الطال الــمُقرّ هم من ثمن المبيع تلجئة، وصدقه أقر رجل لفلان عليه ألف در  -12 15 

 (7)، لا يقبل منه ذلك. حق

                                              

 (7/230(، و التاج والإكليل، أبو عبد الله المواق، )6/440ينظر: منح الجليل، ابن عليش، ) (1)

 (3/276الشربيني، ) ينظر: مغني المحتاج، (2)

 (18/113ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (3)

 (18/114المصدر السابق ) (4)

 (18/119المصدر السابق ) (5)

 (18/138ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (6)

 (18/122المصدر السابق ) (7)
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 من الأمانة والغصب، ثم ادعى بعد ذلك حقاً عليه، لم أفيبر  له عليه،رجل أقر لآخر أنه بريء مما  -13
 (1)يقبل منه بينته ولا تسمع لأنه رجوع عن إقراره السابق. 

لا يصدق في دعواه ولا يقبل منه،  ،اً ثم ادعى بعد الإجارة أنه ملكهرجل استأجر من شخص دار  -14
 (2)لأن استئجاره من غيره يشهد بالملك للغير فلا يقبل دعواه بعد إقراره لأنه رجوع وتناقض. 

كان لك عليّ شيء ثم ادعى بعد ذلك مالًا قبل   بك وما شخص قال لآخر لا أعرفك ولم ألتقِّ  -15 5 

  (3)يصدق ولو أحضر بينة لا تسمع منه لتعذر التوفيق بسبب التناقض. ه ولا ن، لا يقبل مهإقرار 
جوع لا يقبل منه لأنه ر  ،في إقراره أقر رجل لآخر بألف درهم  ثم ادعى بعد ذلك أنه كان كاذباً  -16

 (4)فلا يصح. 
لم تصح  لــمُقرّ ارجل اعتف بصحة عقد البيع بينه وبين البائع، ثم أحال بالدين على آخر، ثم قال  -17

ابق فلا يقبل منه ولو أقام بينة لا يقبل منه لاعتافه وإقراره الس ،الحوالة وأنها كانت عن بيع فاسد 10 

 (5)بصحة البيع. 
أقر رجل بمال أنه لفلان ثم ادعاه بوكالة أو وصاية لورثة موصيه،  لا يصح لأن فيه تناقضاً، لأن  -18

 (6)المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة. 
لفلان بمال وديعة ثم بعد ذلك أقر لفلان آخر أن المال هو دين عليه له، لم يجز له أخذ رجل أقر  -19

 15 (7)المال لأن صاحب الوديعة قد ملكها بعينها. 

                                              

 (18/164المصدر السابق، )  (1)

 (18/156ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (2)

 (3/110ة، الزيلعي، )ينظر: الهداي (3)

 (1/370ينظر: مجمع الضمانات، غانم بن محمد، ) (4)

 ( وكذا لو اعتف بصحة الحوالة ثم ادعى فسادها.1/338ينظر: الأشباه والنظائر، السبكي، ) (5)

 (8/246ينظر: قرة عين الأخيار، علاء الدين ابن عابدبن، ) (6)

 (290-8/289المصدر السابق ) (7)
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لا تسمع  ،أبرأ الدائن مدينه من الدين وقد قبل المدين ذلك، ثم ادعى بعد ذلك الدائن بالدين عليه -20
 (1)باد. دعواه ولا يقبل منه لأنه رجوع في حقوق الع

كلامه   دق لأنلا يقبل منه ولا يص ،عشرةو  ئة، ثم قال بعد ذلك اشتيته بمئةرجل قال اشتيته بم -21
 (2)مناقض لما بعد الإقرار. 

له داراً ثم جحد المدعى عليه الهبة، وقال بل اشتيتها منك،  إنسان ادعى على شخص أنه وهب -22 5 

لواهب، ك، لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك لوأحضر المدعي بينة على شرائه منه، فلا يقبل منه ذل
 (3)ودعوى الشراء رجوع عنه فيعد مناقضاً. 

ما  لا تسمع دعواه، لأن قوله ،رجل أقر بعدم إتلاف فلان ماله ثم رجع وادعى أنه أتلف له ماله -23
 (4)على نفسه ببراءة المدعى عليه فلا يقبل دعواه بالرجوع.  اً أتلفه يتضمن إقرار 

 10 (5)قبل منه ذلك. لا ي في مجلس واحد، ،إقراره وقوله بالوفاءفأقر به ثم قال أوفيته وكان  ادعى ديناً  -24

شهد أو أقال لفلان لاحق لي عليك فاشهد لي عليك بألف درهم، فقال نعم لا حق لك عليّ ثم  -25
 (6)أقر أن له عليه ألف درهم، فهو باطل، ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه. 

ى وارثه يدّعي عل الــمُقرّ له، فعاد  الــمُقرّ له ثم مات  الــمُقرّ وصدقه  قر بعقار آخر ملكاً شخص أ -26
  (7)بذلك العقار ويقول إنما أقررت به لمورثك مكرها، لا يقبل منه ولا يصدق. 

                                              

 ( ولا تسمع الدعوى بعد الإبراء إلا بحق حادث5/152ابن قدامة، ) ،ينظر: المغني(1)

 ( 10/353ينظر: كفاية النبيه، ابن الرفعة، ) (2)

 (7/328ينظر: العناية، البابرتي ) (3)

 (3/346ينظر: أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، ) (4)

 (3/42أحمد مكي، ) ،ينظر: غمز عيون البصائر (5)

 (379والنظائر، ابن نجيم، )ص: ينظر: الأشباه  (6)

 (379ينظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، )ص:  (7)
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 المطلب الثاني: المسائل المندرجة في الأحوال الشخصية

 (1)رضاع أو الإسلام، لا يقبل منه. ثم فسر الإخوة بأخوة ال ،قال أحدهم: زيد أخي -1
راره لم يقبل قوله على زوجته في استحقاق الألف ولزمه إق ،قال لزوجته خالعتك على ألف وأنكرت -2

 (2)على نفسه في وقوع الطلاق. 
لزمه إقراره لم يقبل قوله في سقوط المهر، و  ،قال لزوجته أنت أختي من الرضاعة حتى يتهرب من المهر -3 5 

 (3)ريم. على نفسه بالتح
، فإنه لا  اعتف الأب بدعواه وأقر ببنوته، ثم عاد الأب بعد إقراره وأنكر ذلك وقد كذبه الابن  -4

  (4)يقبل من الأب نفي النسب ويلحق به ويرث منه. 
قرار لم يقبل قولها في فسخ النكاح لأنه إ ،لو قالت المرأة لزوجها أنت أخي من الرضاع وأنكر الزوج -5

 10 (5)في حق غيرها. 

لا  ،مرأة تزوجت برضاها وكان العقد صحيحاً، ثم ادعت بعد ذلك أن بينها وبين الزوج محرميةا -6
 (6). له اها بعد قبولها السابق بالزواج؛ لتضمن إذنها السابق حلهؤ يقبل ادعا

ولا  لا يقبل منه ذلك ،أقرت امرأة لرجل بالنكاح فأنكر الرجل ذلك ثم رجع إنكاره وادعى نكاحها -7
 (7)نه سقط حقه في إنكاره. تسمع دعواه لأ

                                              

 (4/425ينظر: روضة الطالبين، النووي ) (1)

 (7/87ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (2)

 (7/87ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (3)

وإن صدقه الابن في نفي النسب فإن كان الفراش معروفاً لم ينتف النسب (، وأيضاً ذكُر: 7/96ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (4)
منه ولو اجتمعا الأب والابن على نفيه معا، وإن كان الفراش مجهولاً فالنسب ملحق بالأب للإقرار المتقدم من الأب حين أقر به قبل 

 رجوعه. 

 لأنه إقرار في حق نفسها. ( ويقبل قولها في إسقاط المهر3/474ينظر: المهذب، الشيرازي، ) (5)

(، والعكس كذلك لو أن امرأة أقرت بنسب أو رضاع محرم بينها وبين رجل ثم رجعت 1/342ينظر: الأشباه والنظائر، السبكي، ) (6)
 (3/346عن إقرارها لا يقبل رجوعها ورجوعها عن إقرارها فيه تناقض، ينظر: أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، )

 (3/276لمحتاج، الشربيني، )ينظر: مغني ا (7)
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دق لا يقبل جحوده ولا يص ،رجل أقر أنه تزوج فلانة بألف درهم في صحة أو مرض ثم جحد ذلك -8
 (1)لأنه رجوع منه عن إقراره وهو باطل. 

رجل أقر بنكاح صحيح من امرأة ثم ادعى بعد ذلك بأن النكاح باطل لأنه كان بغير شهود أو أنها  -9
  (2) يصدق ولا يقبل منه لأنه متناقض ورجوع عن الإقرار. لا ،تزوجها في عدة الغير

لا  ،فإن ادعت بعد ذلك أنها ليست زوجة لهامرأة قالت لرجل طلقني، فهذا إقرار منها بالنكاح،  -10 5 

 (3).لا يصح شرعاً إلا بعد صحة النكاح يقبل منها ذلك. لأنها طلبت منه ما
ان ها ثلاثاً ثم قال لم يقع الطلاق لأن العقد كرجل أقر بالنكاح على امرأة وبصحة العقد، ثم طلق -11

 (4)ل منه ولا يصدق، ولا تسمع بينته.لا يقب ،فاسداً 
 يقبل لا ،أنه أخطألرضاعة وصدقته، ثم ادعى بعد ذلك أقر رجل لامرأة فقال لها أنت أختي من ا -12

 10 (5)اره السابق.منه دعواه الخطأ ولا يصدق، وليس له أن يتزوجها بعد ذلك لإقر 

 فلا يصح إنكاره لأنه ،هذا النسب الــمُقرّ رجل بنسب رجل، وقد ثبت النسب، ثم أنكر أقر  -13
 (6)رجوع.

ولا  لا يقبل قولها ،لدخولاثم كذبت نفسها بعد دعواها  ،ذلكزوجة ادعت الدخول وأنكر الزوج  -14
 (7)تسقط عنها عدتها لأنه رجوع عن الإقرار. 

                                              

 (18/142المبسوط، السرخسي، ) ينظر: (1)

 (18/144المصدر السابق ) (2)

 (18/161المصدر السابق، ) (3)

 (339-1/338ينظر: الأشباه والنظائر، السبكي، ) (4)

 (7/87)ر: الحاوي الكبير، الماوردي، ينظ  (5)

 (5/152ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (6)

 (3/346أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، )ينظر:  (7)
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 ت المسائل المندرجة في الجنايا :المطلب الثالث

عمد لا يقبل منه لأن في قتل ال ،إنسان أقر على نفسه بقتل العمد لفلان، ثم رجع عن إقراره -1
جوع عنه به مقر على نفسه فلم يقبل منه الر  الــمُقرّ القصاص والقصاص إنما يستحق على القاتل ف

(1) 
 5 يقبل فلا ،شخص ادعى على إنسان أنه قتل مورثه لوحده، ثم ادعى ثانية أنه قتله مع شخص آخر -2

منه دعواه الثانية ولا تسمع لمناقضتها الأولى. 

                                              

 (2/342ينظر: ترتيب الفروق، البقوري، ) (1)



 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني

( بسبب الشهادة في التصرفات)المانع من الإنكار 
 ويتضمن ثمانية مباحث:

 لغة واصطلاحاً.شهادة تعريف ال المبحث الأول:

 .اشروطهأركانها و و  الشهادة حجية المبحث الثاني:

 بين الشهادة والإقرار.: الفرق الثالث المبحث

 .الرجوع بعد أداء الشهادة في الحقوق حكم  الرابع: المبحث

 أنواع الشهادة من حيث الشهود عند الفقهاء. الخامس: المبحث

 .حكم الشهادة على الشهادة وأثر الإنكار فيها :السادس المبحث

د عن الشهادةالآثار المترتبة على الإنكار بعد  :السابع المبحث
 .الفقهاء

الحجة المانعة من الإنكار تحت  المندرجةالمسائل  :الثامن المبحث
 .الشهادةفي 

 



 82   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

 المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة :الفصل الثاني
ن أجل تشريعات، فهي من جملة وسائل الإثبات مالبها في كافة  دليلًا من أدلة الإثبات المعتدِّ  الشهادة تعد 

ق ولهذا حظيت بأهمية بارزة في مجال القضاء في إثبات الحقو  ،اتالحفاظ على الحقوق عند الخصومات والنزاع
للانتباه هو أن بعض الشهود قد يرجعون في  الملاحظ الملفتنصاف، لكن من أجل الوصول إلى العدل والإ

شهادتهم التي أدوها أمام جهة القضاء مما قد يوُقع القضاة في الارتباك والشك في كيفية معالجة الحكم القضائي  5 

 لذلك لا بد من بيانو  ،قد صدر مستوفياً جميع شروطه المطلوبة بناء على شهادته قبل رجوعه وخصوصاً  ،سابقال
هذا ما  ؟وما هي الآثار المتتبة على هذا الرجوع ؟مدى مشروعية هذا الرجوع عند الفقهاء في المذاهب الأربعة

 مباحث ثمانيةسأفصله في هذا الفصل ويتضمن 

 ف الشهادة والرجوع عنها لغة واصطلاحاتعري :المبحث الأول

 10 :(1)المطلب الأول: تعريف الشهادة والرجوع

معان: "وهي تدل على الحضور والعلم والإعلام، ولا يخرج شيء من فروعه عن المذكور  ةالشهادة لها عد لغة: 
"والشهادة خبر قاطع  (2)من هذه المعاني، يقال ش هِّد  ي شه د شهادة والمشهد محضر الناس والشهود جمع الشاهد"

ن فهو شهيد، ن بحق فهو شاهد وشهيد، واستشهد فلان على فلاتقول منه شهد الرجل على كذا ... وشهد فلا
 (3)وشهده شُهوداً أي حضره فهو شاهد، وقوم شهود أي حضور" المعاينةوالمشاهدة 

 15 المطلب الثاني: تعريف الشهادة والرجوع عنها: في الاصطلاح: 

اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة فكل مذهب عرّف الشهادة بتعريف خاص له  الشهادة:تعريف أولًا: 
 وسأذكر هذه التعريفات عند المذاهب الأربعة.

                                              

 اكتفيت بتعريف الشهادة، لأنه تم بيان تعريف الرجوع سابقاً  (1)

 ( مادة شهد3/221معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (2)

 ( مادة شهد3/239لسان العرب، ابن منظور، ) (3)
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، لكن ذكر الدكتور (1)عرفوه بأنها: "إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي" مذهب الحنفية:
لى هذا التعريف: أنه تضمن الشروط في التعريف، والتعريف هو يؤخذ ع (2)محمد الزحيلي حفظه الله في كتابه

لبيان الحقيقة التي تميز المعرّف من غيره، فلا يدخل فيه الشروط، فلذلك يوجد تعريف ثان  عند الحنفية؛ وهو 
 (3)"إخبار بحق للغير على الغير عن مشاهدة لا عن ظن"

ل ه الحكم بمقتضاه إن عُدّ بحيثُ يوجب على الحاكم سماع  هو  ل  و  "ق ـ  بأن (4): عرفها ابن عرفةومذهب المالكية 5 

  (5)قائله مع تعدده أو حلف طالبه"

  (6): هو "إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ خاص"ومذهب الشافعية

 (7)"وهي "الإخبار بما علمه بلفظ خاص :مذهب الحنابلة
نه تعريف جامع مد الزحيلي في كتابه؛ لأتعريف الشافعية وهو التعريف المختار عند الدكتور محويرجح الباحث 

  10 (8)مانع لوصف التعريف.

                                              

 ( وهو التعريف الذي ذكروه أغلب فقهاء الحنفية في كتبهم.7/364مام، )فتح القدير، ابن اله (1)

 (1/102ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (2)

 (2/185مجمع الأنهر، شيخي زاده، ) (3)

الشيوخ  خهو أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح المتبرك به محمد بن عرفة الورغمي التونسي إمامها وخطيبها بجامعها الأعظم شي (4)
وعمدة أهل التحقيق والرسوخ وقدوة الأئمة الجهابذة، له تآليف عجيبة في فنون من العلم بديعة منها: مختصره في الفقه، والحدود 

راتب الغاية لا ، وغير ذلك، قال ابن الأزرق إن بلوغه مفي كتابه المسمى الهداية الكافية شرح الحدود الفقهية الفقهية؛ وقد شرحها الرصاع
هـ(. ينظر: شجره النور الزكية، محمد مخلوف، ص: 803نكر، ومقامه في المجاهدة العملية من أشرف ما يعرف به ويذكر، توفي سنة )ي
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 (1/445شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ) (5)

 .(10/211تاج، ابن حجر الهيتمي، )تحفة المح (6)

 (6/404كشاف القناع، البهوتي، )  (7)

 .شهدأذكر بلفظ صول المحاكمات ألكن في كتابه  (1/1051ثبات، الزحيلي، )ينظر: وسائل الإ (8)
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 : لقد اصطلح الفقهاء في تعريف مفهوم الرجوع عن الشهادة، وأهم ما تم تعريفه "هو انتقالالرجوعتعريف ثانيا 
 .(1)الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه"

 (2)جعت عما شهدت به ونحو ذلك.ر  نفي ما أثبته الشاهد كأن يقول:الفيكون 

 حجية الشهادة وأركانها وشروطها المبحث الثاني:

 5 المطلب الأول: مشروعية وحجية الشهادة:

 اتفق الفقهاء على مشروعية الإثبات بالشهادة وورد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. 

 ثى ثن }الى: فقد ورد ذكر الأمر بالإشهاد وعدم كتمان الشهادة، قال تع فأما الكتاب:  -1
 عج طحظم ضم ضخ } الآية نفسهاثم قال تعالى: في ، [282]سورة البقرة: {مخ فىفي ثي
  .[282]البقرة:  { فجفح غم غج عم

 10 (3)إن الله تعالى أمر بالإشهاد على البيع وتوثيق هذه الحقوق بالشهادة لحفظها وصيانتها. وجه الدلالة:

 .[6{ ]سورة النساء:يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ }قوله تعالَ:

 الحقوق عند والتوثيق وحفظ إن الله تعالى أمر بالإشهاد حتى ينبه على ضرورة التحصين ه الاستدلال:وج
   (4)أدائها.

 .[2{ ]سورة الطلاق:ىٰ ثي ثى ثن ثم }قوله تعالَ:

                                              

 (1/463ينظر: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ) (1)

 (7/127ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ) (2)

 (1/347ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي، ) (3)

 (1/425، )السابقينظر:  المصدر  (4)
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 ،(1): إن الله تعالى قد أمر بالإشهاد بقوله )وأشهدوا ( وهو دليل على مشروعية الإشهاد على الحقوقوجه الدلالة
يات الكريمة تطلب الإشهاد لتوثيق الحقوق وتثبيت المعاملات خشية النكران، فتكون حجة وبرهاناً لآفهذه ا

ية من التوثيق هو الاعتماد على الشهادة عند التنازع، ولو كانت الشهادة غير مشروعة فالغا ،القضاء ودليلاً أمام
  (2)لما أمر الشارع بها وعندما أمر بها دل على مشروعيتها. 

رضي الله عنه، قال: كانت بيني وبين رجل خصومة  (3)بن قيسالأشعث  روي عنما  السنة المطهرة: أما  -2 5 

 ،(4)في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )شاهداك أو يمينه(

 ع وأيضالفصل الخصومة وقطع النزا : إن الحديث صريح الدلالة في طلب الشهادة كحجة ودليل وجه الاستدلال
ية أخرى في البخاري: )ألك بينة(، والبينة قد تطلق ويراد بها الشهادة، إما لأنها نوع منها وإما لأنها لما ورد في روا
  (5)أهم البينات.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل )هل ترى  10 

  (6)نعم قال على مثلها فاشهد أو دع(.مس قال الش

                                              

 (4/282ينظر:  أحكام القرآن، ابن العربي، ) (1)

 ( 1/116) ،بات، الزحيلي،ينظر:  وسائل الإث (2)

هو الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي، يكنى أبا محمد، قال ابن سعد: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة  (3)
عشر، في سبعين راكبا من كندة، وكان من ملوك كندة، وهو صاحب مرباع حضرموت، وأخرج البخاري ومسلم، حديثه في الصحيح، 

 وسكن ،«العراق»وغيرها ب « القادسية»و « الشام»ه معديكرب، وإنما لقب بالأشعث، وقد شهد الأشعث اليرموك ب وكان اسم
الكوفة. وشهد مع علي رضي الله عنه صفين، وله معه أخبار، قيل: مات سنة اثنتين وأربعين، وله ثلاث وستون سنة، وصلى عليه 

 ( 240-1/239الحسن بن علي، ينظر: الإصابة، ابن حجر، )

 (  3/143) ،صحيح البخاري، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه...  (4)

 ،( بتصرف يسير، والرواية الواردة هي في صحيح البخاري في كتاب الديات، باب القسامة1/117، )وسائل الإثبات، الزحيلي (5)
(9/8  ) 

(، وقد ذكر الإمام ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: 13/349) ،لجود والسخاءينظر:  أخرجه اليبهقي في شعب الإيمان، باب ا (6)
أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ، وذكر الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام: في إسناده محمد بن سليمان 
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  (1)اء.ة من وسائل الإثبات أمام القضالحديث واضح الدلالة على مشروعية الشهادة وأنها وسيل وجه الاستدلال:

 : إن الأمة أجمعت على مشروعية الشهادة وأنها حجة شرعية ودليل للقضاء ووسيلة للإثبات، ولمالإجماع - 3
  (2)د من المسلمين.يخالف في ذلك أح

"ثم إن القياس يأبى كون الشهادة حجة في الأحكام لأنه خبر  (3)مام السرخسي:قال الإ فقد: أما القياس -4
محتمل للصدق والكذب والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم، والقضاء ملزم فيستدعي  5 

لى، ولكنا تركنا ذلك بالنصوص التي فيها أمر للأحكام والعمل والقضاء أو  المعاينةسبباً موجباً للعلم وهو 
 .(4)بالشهادة"

وتوثيق هذه الحقوق وصيانة الأحكام لقيام العدالة في  ،لكن شرعت الشهادة لأن فيها حفظ الحقوق والأموال
جة الموجبة للعلم الح ةالقضاء فإلحاقه ضرورية إلى الشهادة لأن المنازعات والخصومات تكثر بين الناس وتتعذر إقام

في كل خصومة والتكليف حسب الوسع وفي حاجة إلزام الشهود بما شهدوا به، حيث جعل الشرع شهادتهم  10 

يجاب القضاء في الشهادة مع احتمال الكذب في الشهادة، لكن يتجح في هذا الجانب الصدق إحجة عليهم في 
  (5)البينة عند القضاء. قيامعند 

                                              

ب الشهادة بل السلام، الصنعاني، كتاب القضاء، بامن وجه يعتمد عليه، ينظر: س النسائي، وقال البيهقي: لم يرُو   بن مشمول ضعفها
 ( 2/585على ما استيقن بالاستفاضة، )

 بتصرف يسير  (1/118وسائل الإثبات، الزحيلي، )  (1)

(، 6/404، )(، ينظر: كشاف القناع، البهوتي6/393(، وينظر: مغني المحتاج، الشربيني، )10/170) المغني، ابن قدامة،ينظر:  (2)
 (  1/118ل الإثبات، الزحيلي، )ينظر: وسائ

هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي الإمام الكبير شمس الأئمة من الأئمة الكبار، كان إماماً علامة حجة متكلماً  (3)
 (  2/29ي، )هـ(، ينظر: الجواهر المضية، القرش490فقهياً أصولياً لزم عبد العزيز الحلواني، من كتبه المبسوط، توفي في حدود )ت

 ( 16/112ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (4)

 المصدر السابق نفسهينظر:  (5)
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 لشهادة وشروطها: المطلب الثاني: أركان ا

، وأما (1)عند جمهور الفقهاء: هي الشاهد والمشهود له والمشهود عليه والمشهود به والصيغة للشهادة خمسة أركان
، وقد فرّق الحنفية في صيغ (2)عند الحنفية: فركن الشهادة هو لفظ الشهادة بقول الشاهد أشهد بكذا وكذا 

 سأذكرها عند ذكر شروط الصيغة. 

ط تحمل شرو وأداؤها؛ ولكل نوع شرائط فهناك  إن الشرائط في الأصل نوعان: تحمل الشهادة ادة:شروط الشه 5 

 .الشهادة وشروط أداء الشهادة
 وهو تحمل الشهادة؛ فيه ثلاثة شروط:  أما النوع الأول:

تكون  ةأن يكون عاقلاً وقت التحمل، فلا يصح تحمل الصبي والمجنون الذي لا يعقل، لأن تحمل الشهاد الأول:
 .ولا يحصل ذلك إلا بالفهم والضبط وهو العقل ،عبارات عن فهم الحادثة وضبطها عن طريق

وعند الجمهور: يصح   (3)أن يكون بصيراً وقت التحمل، فلا يصح التحمل من الأعمى عند الحنفية، والثاني 10 

تي لا تصح في الأفعال التحمل الشهادة من الأعمى في الأقوال عند تحقق الصوت وغلبة الظن، ولا يقبل ذلك 
فيها إلا بالإبصار والسماع، وأما شهادة الأصم فإنها تقبل عند التحمل في الأفعال ولا تقبل في الأقوال عند 

   (4)الشافعية. 

                                              

 ( 6/339) ،ينظر:  مغني المحتاج، الشربيني (1)

 ( 6/266ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

 (6/266ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)

( و ينظر: المغني، ابن 258-10/257ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، ) (، و6/154) ،ينظر:  مواهب الجليل، الحطاب (4)
 (10/170قدامة )
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أن يكون التحمل عن علم أو عن معاينة للشيء المشهود به بنفسه لا بغيره، ولا يتم ذلك إلا بالعلم  والثالث:
فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع من الناس كالنكاح والنسب والموت وغير ذلك، وإن لم يعاين أو المعاينة إلا 

  (1)ذلك بنفسه لأن مثل هذه الأمور مبناها على الاشتهار فقامت الشهرة مقام المعاينة. 

تى ح ولا يشتط للتحمل شرط البلوغ والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحمل بل هي من شرائط الأداء،
لو كان الشاهد وقت التحمل صبياً عاقلًا أو كافراً أو فاسقاً ثم بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو تاب الفاسق عند  5 

  (2)الأداء فإن الشهادة تصح وتقبل منهم. 

 النوع الثاني شروط أداء الشهادة:

رجع إلى هادة وبعضها يوأما شروط أداء الشهادة فأنواع بعضها يرجع إلى الشاهد وبعضها يرجع إلى نفس الش
 مكان الشهادة وبعضها يرجع إلى المشهود به 

 10 الشروط التي ترجع إلَ الشاهد:  أولًا:

، وقال المالكية في (3)أن يكون الشاهد بالغاً عاقلًا، فلا تصح شهادة المجنون والصبي الصغير عند الجمهور -1
 . (4)ه في الدماء بشروطقول ورواية عند الحنابلة تقبل شهادة الصبي المميز على مثل

                                              

 (6/407(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي )7/207(، و ينظر: شرح الخرشي، )6/226ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

(، و ينظر: إعانة الطالبين، البكري، 6/15الإكليل، المواق، )( بتصرف، و ينظر: التاج و 6/226بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)
 (  10/185(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، )4/318)

(، و ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر 336، )ص:جزي( و ينظر: القوانين الفقهية، ابن 6/267بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (3)
 (  10/144ابن قدامة، )(، و ينظر: المغني، 10/211الهيتمي، )

 ( 4/271(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )336، )ص: جزيالقوانين الفقهية، ابن ينظر:  (4)
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، وعند الحنابلة أجازوا شهادة أهل (1)أن يكون الشاهد مسلماً فلا تقبل شهادة الكافر مطلقاً عند الجمهور -2
 وعند الحنفية أجازوا ،(2)الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم ويستحلف مع شهادته بعد العصر

  (3)شهادة الذمي على الذمي فيما بينهم. 

  (4).سفه أن يكون الشاهد رشيداً فلا تقبل شهادة المحجور عليه لنقص عقل أو -3

أن يكون الشاهد متيقظاً ضابطاً لما يشهد به، فلا تقبل شهادة المغفل وهو من يعُرف بكثرة الغلط والوهم  -4 5 

  (5)والغفلة. 

 الأعمى عند الأداء مطلقاً وعند أبي ، فلا تقبل شهادة(6) من الحنفيةينن يكون الشاهد بصيراً عند الطرفأ- 5
تقبل  وعند الجمهور (7)،يوسف إذا كان بصيراً وقت التحمل وشهد بالشهادة ثم عمي فإنها تقبل شهادته

شهادة الأعمى في الأقوال إذا تحقق الصوت وتيقن منه، ولا تقبل في الأفعال كما تقبل شهادة الأصم في 
 10  (8)دون الأقوال.الأفعال الأفعال إذا تحقق الصوت ولا يقبل في 

                                              

(، و ينظر:  تحفة المحتاج، ابن 202، )ص: جزي(، و ينظر: القوانين الفقهية، ابن 6/280بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (1)
 (  10/144ني، ابن قدامة، )(، و ينظر: المغ10/211حجر الهيتمي، )

 ( 4/271الكافي، ابن قدامة، ) ينظر: (2)

 (6/280بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (3)

 (10/212و ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، ) ،(4/165الشرح الكبير، الدردير، ) ينظر: (4)

(، و ينظر: المغني، ابن 10/212المحتاج، ابن حجر الهيتمي، )( و ينظر: تحفة 202، )ص: جزيالقوانين الفقهية، ابن  ينظر: (5)
 (  10/147قدامة، )

 يقصد بالطرفان هما الإمام أبو حنيفة وصاحبه الإمام محمد. (6)

 (6/268بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (7)

(، و ينظر: المغني، ابن 258-10/257)( و ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، 4/167الشرح الكبير، الدردير، )ينظر:  (8)
 (  10/170قدامة، )
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يها وقال المالكية تقبل شهادته ويؤد ،(1) تقبل شهادة الأخرس عند الجمهورأن يكون الشاهد ناطقاً فلا - 6
 (2)بالإشارة المفهمة وبالكتابة.

ند يكون ذا مروءة وهذا ع أن يكون الشاهد عدلًا وهو من يجتنب الكبائر ولا يُصرّ على الصغائر، وأن  7- 
، لكنهم اختلفوا فيما بينهم (4)لقبول الشهادة  اً ، وعند الحنفية لا يشتط ذلك فليست العدالة شرط(3)ورالجمه

قبل شهادة المحدود من تما لا ك،  (5)مطلقاً  وحول مفهوم ماهية العدالة وفي شرط أصل الشهادة وجوداً أ 5 

 .(6)القذف قبل توبته، أما بعد توبته فقد اختلف الفقهاء 
ر بها نفعاً لنفسه أو يدفع بها ضرراً أو مغرماً عنه أن لا  - 8 يكون الشاهد متهماً في شهادته وذلك بأن يج 

ويظهر ذلك في عدة صور، وسأقتصر على بيان صورة واحدة كالقرابة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
في  وقال الحنابلة ،(7)إن علا قال الجمهور: لا تقبل شهادة الوالدين لولده وإن سفل، ولا الولد لوالده و  :قولين

ده دون العكس. تقبل شهادة الولد لول :في قول ثالث لهم والعبرة للعدالة، وقال الحنابلة قبل مطلقاً ت :قول لهم 10 
(8)  

                                              

(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 211/ 10ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، )( و 6/268ئع الصنائع، الكاساني، )بداينظر:  (1)
(10/171  ) 

 ( 7/179) ،ينظر: شرح مختصر خليل، الخرشي (2)

(، و ينظر: المغني، ابن 10/211(، و ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، )203، )ص: جزي القوانين الفقهية، ابنينظر:  (3)
 (  10/145قدامة، )

 (6/270بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (4)

 للتوسع يراجع كتب الفقهاء (5)

(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 7/618) ،(، و ينظر: شرح مختصر خليل، الخرشي6/271بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (6)
(10/178   ) 

(، و ينظر: مغني المحتاج، 204-203، )ص: جزي(، و ينظر: القوانين الفقهية، ابن 6/272بدائع الصنائع، الكاساني، ) ينظر: (7)
 (344-6/343) ،الشربيني

-1/130وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (، و ينظر: للاستزادة حول هذا الموضوع172-10/167المغني، ابن قدامة، ) ينظر: (8)
131   ) 
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يشتط العدد في الشهادة عند الجمهور، ولا يقبل شهادة الشاهد الواحد إلا استثناء، وقال الحنفية: ورواية عند 
 ط العدد فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة وعيوب النساء فتكفي امرأة واحدةالحنابلة: لا يشت 

 وسنفصل اشتاط العدد فيما سيأتي.  (1)وقال الشافعية لا يشتط العدد في هلال رمضان 

أما شرط لفظ الصيغة في الشهادة: فقد اختلف الفقهاء فيها فعند الجمهور: أن يؤدي الشاهد الشهادة بلفظ 
لفظ أشهد وتصح الشهادة بكل  وقال المالكية: لا يشتط  (2)فلا تقبل بغيره من الألفاظ كأعلم وأتيقن أشهد،  5 

 (3)تؤدي معناها  صيغة
 : شروط الأداءثانياً 

 :في المشهود به شروط - 1
لا تقبل، لأن علم القاضي بالمشهود به شرط صحة معلومة فإن كانت الشهادة بمجهول أن تكون الشهادة 

 10 ه فيما لا يعلم لا يمكنه القضاء به.فقضائ

أن يكون المشهود به معلوماً للشاهد عند أداء الشهادة، حتى لو ظن لا تحل له الشهادة ويشتط في الشهادة 
مجلس القاضي لأن الشهادة لا تصير حجة ملزمة إلا بقضاء القاضي فتختص  أن تكون فيبما يخص المكان 
 (4)بمجلس القضاء. 

 :ادة نفسهالشها شروط - 2
اشتاط وجود الدعوى في الشهادة على حقوق العباد من المدعي أو نائبه لأن الشهادة في ذلك شرعت أولًا:  15 

لتحقيق قول المدعي، ولا يتحقق قوله إلا بدعواه إما بنفسه وإما بنائبه، وأما حقوق الله تعالى فلا يشتط فيها 
 الدعوى.

                                              

(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 10/245(، و ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، )6/278بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (1)
 (   1/132(، و ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، )9/27)

(، و ينظر: كشاف القناع، 10/273ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، ) (، و6/273بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (2)
 (6/447البهوتي )

(، و ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، 6/153(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )1/317) ،تبصرة الحكام، ابن فرحون (3)
 (7/476) ،عين الأخيار تكملة رد المحتار، علاء الدين ( و للاستزادة أكثر حول الشروط مجموعة ومفصلة، ينظر: قرة1/132)

 (6/277بدائع الصنائع، الكاساني، ) ينظر: (4)
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 .الرجالالعدد في الشهادة بما يطلع عليه  ثانيا:
  (1)اتفاق الشاهدين. ثالثاً: 
من الشهادات  :يختلف عدد الشهود في الشهادات بحسب الموضوع المشهود به نصاب الشهادة: شروط - 3

 فيهم؛ مثل الزنا. ةرجال ولا امرأ ةما لا يقبل فيه أقل من أربع
 5 د والقصاصفيهما وهو ما سوى الزنا من الحدو  ةمن الشهادة ما يقبل فيه شاهدان لا امرأ

من الشهادات ما يقبل فيه شاهدان أو شاهد وامرأتان وهو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان الحق مالًا 
  أم غير مال كالنكاح والطلاق.

 .قبل في شهادة النساء منفردات وهو الولادة أو الاستهلال والرضاعيومنها ما 
  (2)عدل بمفرده في إثبات رؤية هلال رمضان. شهادة الواحد الما يقبل فيه شهادة شاهد واحد كومنها 

 10 :الفرق بين الشهادة والإقرار المبحث الثالث:

ما بد من ذكر التعريف لكل منه ظهر في عدة نقاط، ولايإن الشهادة خب والإقرار خب لكن الفرق بينهما 
شهادة في مجلس لتبين الفروق فيما بين المصطلحين؛ فالشهادة: هي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ اتحتى 

 القضاء، أما الإقرار: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.
فالإقرار إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه، أما الشهادة فهي إخبار عن ثبوت الحق للغير على الغير، هذا 

دته، أما امن حيث الماهية، أما من حيث الفروقات فالشهادة تختلف عن الإقرار في أن الشاهد قد ي تهم في شه 15 

 كونه عدلاً وصالحاً   ثبوتفإنه لا ي تهم في إقراره بعد  الــم قر  
في إقراره لا  ر  الــم قوأيضا إن الحق في الشهادة لازم لغير الشاهد، فالشهادة متعدية للغير، بخلاف الإقرار فإن 

 . الــم قر  يتعدى إلى الغير لأن الإقرار حجة قاصرة على 

ن إقراره إلا في إقراره فإنه لا يجوز له الرجوع ع الــمُقرّ جوع الشاهد عن شهادته، بخلاف وأيضا في الشهادة يجوز ر 
 20 ذكرها في الفصل الأول.  قد تمبمسائل 

                                              

 المصدر السابق نفسهينظر:  (1)

( وللاستزادة حول موضوع نصاب الشهادة في  54-48ينظر: الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي، الكبيسي، )ص:  (2)
 وما بعدها( 1/143لإثبات، الزحيلي، )كل حالة ينظر: وسائل ا
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وأيضا الشهادة ليست حجة بذاتها ولا يثبت الحق بمجردها، ولكن باقتان القضاء بها، أما الإقرار فهو حجة  
لى نفسه من غير إثبات القضاء، ولذلك فالشهادة تحتاج لاتصال كاملة بذاته فإذا أقر فقد أثبت الحكم ع

 بالقضاء حتى تثبت وتكون ملزمة، أما الإقرار فيثبت ويكون ملزم من غير اتصال بالقضاء. 

وأيضا الإقرار يستند إلى علم ويقين أو غلبة ظن، بخلاف الشهادة فإنها مستندة إلى ظن وتخمين؛ فلذلك شُدد 
 5 تحمل وأداء شهادته، لأنه يشهد بما يعلم به، بخلاف الإقرار فإنه يقر بما يعلم أو بما يغلبفي شروط الشاهد في 

 على ظنه.

ل بعدة ف الإقرار فإنه يحصشهادة لا تحصل إلا بلفظ أشهد كما قال بذلك الجمهور من الفقهاء بخلاالوأيضا 
 .ألفاظ

رر على قد يكون فيه نفع وقد يكون فيه ضوأيضا الشهادة فيها نفع للشاهد عند شهادته، بخلاف الإقرار ف
 10 (1)نفسه. 

  الرجوع بعد أداء الشهادة في الحقوق:حكم  :المبحث الرابع

أن الشهادة مظهرة للحق وليست منشئة له، فإذا قام الشهود بأداء شهادة أمام الحاكم فقد ظهر  والفقهاء قالوا:
ى القاضي أن لشهادة كالثابت بالمعاينة، ويجب علالحق وأصبح المشهود به كالثابت بالعيان وأصبح الثابت با

يحكم بموجبه، ولا يستطيع العدول عنها أو التغاضي بشأنها لأن الشهادة حجة ملزمة له، ولأنها مظهرة للحق 
ماهية حقيقة الرجوع من الشهادة وبيان  وسأبين في هذا المبحث ،(2)والقاضي مأمور أن يحكم عند ظهور الحق  15 

ذكر حكم الرجوع في الشهادة عند الفقهاء أالمتصلة بالرجوع وأنواع الرجوع وبعد ذلك بعض المصطلحات 
 .مطالب خمسةالمبحث  ويتضمن

                                              

(، 2/39، )و ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون(، 5/222) ،(، وفتح القدير، ابن الهمام17/185ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (1)
 (1/89) ،(، و ينظر: معين الحكام، الطرابلسي17/224) ،و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي

 ،(، و ينظر: مواهب الجليل، الحطاب4/207) ،(، و ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي6/282الكاساني، )ينظر: بدائع الصنائع،  (2)
(، و ينظر: وسائل الإثبات، 6/404(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي )8/161(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )6/151)

 (  1/138الزحيلي، )
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 المطلب الأول: مفهوم معنى الرجوع عن الشهادة:

لقد أورد الفقهاء عدداً من التعريفات لمفهوم الرجوع في الشهادة، لكن من أفضل ما عرف هذا المفهوم من 
دون  مر إلى عدم الجزم بهفقال: "انتقال الشاهد بعد أداء شهادته بأ ،في كتابه  (1)عريف ابن عرفة الفقهاء هو ت

   (2)نقيضه"
 5 

 المطلب الثاني: أنواع الرجوع عن الشهادة: 

رجوع الشهود إما أن يكون كلياً أو جزئياً فإن كان كلياً كأن يرجع الجميع عن شهادتهم، وإن كان جزئياً بحيث 
الشهود لكن في الرجوع الجزئي له أثر وهو إذا رجع بعض الشهود فإما أن يبقى منهم من يكفي  يرجع بعض

 للشهادة، أو أن يكون من بقي منهم غير كاف لإثبات الشهادة. 

: وهو رجوع جميع الشهود سواء كانوا معاً في وقت النوع الأول الرجوع الكليوالرجوع عن الشهادة نوعان:  10 

ثلًا قدار الشهادة كخمسة ممعن نصاب  اكاثنين مثلًا في المال، أو زادو   أقل الحجة واواء كانواحد أو مرتباً، وس
 في حد الزنا. 

وعهم الشهود في الشهادة: ولا يخلو رج بعضرجوع  الأول:وهو على قسمين:  النوع الثاني: الرجوع الجزئي:
لقدر البينة،  اً موافقفيكون ثنان في شهادة هذا من حالين إما أن يكون عدد الشهود على قدر البينة كأن يشهد ا

 15 أو أن يكون عدد الشهود زائداً عن البينة كأن يشهد ستة مثلًا في بينة قدر شهودها أربعة

أو  : كأن يشهد الشاهد في بينة على مقدار معين ثم يرجع إما بالنقصرجوع الشاهد في بعض شهادته الثاني: 

                                              

 ترجمتهسبق  (1)

(، و ينظر: تعاريف أخرى: البحر الرائق، 6/199) ،ينظر: مواهب الجليل، الحطاب(، و 463، )ص:، الرصاعشرح حدود ابن عرفة (2)
(، ولم يتطرق فقهاء الحنابلة لتعريف اصطلاحي للرجوع عن الشهادة، 8/327) ،(، و ينظر: نهاية المحتاج، الرملي7/127) ،ابن نجيم

 (6/442ينظر: كشاف القناع، البهوتي )
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( أو هي 100( ثم يرجع عن شهادته ويقول بل هي )150ثلًا بـ )بالزيادة عن شهادته، وذلك كأن يشهد م
(200)(1) 

 المطلب الثالث: صفة الرجوع عن الشهادة من حيث الصراحة وعدمها: 

ينقسم رجوع الشهود عن شهادتهم إلى قسمين اعتماداً على الهيئة التي يصدر الرجوع بها فإما أن تكون صريحة 
 5 ع إلى الشاهد لتوضيح المقصود بفعله أو قوله، أو غير مباشرة يتُوهم المرادتدل مباشرة على الرجوع دون الرجو 

 بد من سؤاله لمعرفة ذلك. منها هل هو رجوع من الشاهد أو عدم رجوع منه، ولذا لا

لطرق ا: إن رجوع الشهود عن شهادتهم صراحة يكون بواحدة من الفرع الأول: الرجوع الصريح عن الشهادة 
 : الثلاثة

الأقوال الصريحة في الرجوع أو تصريحه بأنه شهد الزور كأن يقول رجعت عن شهادتي أو يقول شهدت : أولاً 
 10  (3)شهادتي باطلة أو شهادتي مردودة. أو أن يقول أخطأت في شهادتي أو (2)بزور أو يقول كذبت في شهادتي، 

ادته ولكنه ذب ولا يدّعي الخطأ في شهالشهادة بما ينافي الشهادة الأولى قد لا يقُرّ الشاهد بتعمده الك ثانياً:
  ثلاثة أمور:يدلي بشهادة تنافي ما سبق الإدلاء به أولاً وهذه المنافاة تكون في 

المشهود به كأن يشهد على رجل بقرض ويحكم بشهادته ثم يشهد الشاهد نفسه بأنه قد وفاه من  -أ
 قبل فهذا يأخذ حكم الرجوع عن الشهادة الأولى. 

 15 خر بالحق نفسه. آن بحق ثم يشهد على يشهد على فلا نالمشهود عليه كأ -ب

 المشهود له كأن يشهد لزيد على عمرو بحق ثم يشهد لآخر على عمرو بالحق عينه. -ت

                                              

ث الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي، عبد الرحمن الجلعود، وهو بحث منشور في مجلة جامعة الملك سعود، بحينظر:  (1)
 19ص: 

 ( 4/243) ،تبيين الحقائق، الزيلعي ينظر: (2)

 (6/442لبهوتي )(، و ينظر: كشاف القناع، ا8/327) ،(، و ينظر: نهاية المحتاج، الرملي3/464) ،المهذب، الشيرازيينظر:  (3)
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  (1)لا شك فيه في حكم الرجوع الصريح فالشهادة الثانية فيما تقدّم منافية للشهادة الأولى وهذا
ه، فلا تقبل  بعد ذلك ببينة، فإنها لا تقبل لأنه مكذب لبينتأو أن يدّعي دعوى ويقول فيها لا بينة لي، ثم يأتي

  (2)لأنه تكون كالرجوع عما أقر به سابقاً أو ما شهد به سابقاً. 

 
الاستدراك على الشهادة: قد يتدارك الشاهد في شهادته بأن يزيد أو ينقص في مقدار ما شهد به كما لو ثالثاً:  5 

(، وهذا مما يعد عند الفقهاء من الرجوع الصريح 50(، أو قال بل )1000، ثم قال بل)لفلان( 100شهد بـ )
في الشهادة، ولذا إما أن يكون هذا التدارك بحضرة القاضي قبل الحكم أو بعد الحكم على الشهادة الأولى، ومحل 

وهو  :قول الأولال على ثلاثة أقوال:تفصيل ذلك في المطلب الذي يليه، لكن العلماء اختلفوا في هذا الأمر 
مذهب الحنفية والحنابلة: قالوا الأخذ بقول الشاهد بما قال به أخيراً فلا يؤخذ بقوله بشهادته الأولى ويكتفى 

 10  (3)بشهادته الثانية )الأخيرة(. 

إن شهادته الأخيرة شهادة من عدل غير متهم لم يرجع عنها فوجب الحكم بها كما لم يتقدم  واستدلوا لذل :
 ها الشهادة الأولى، لأنها قد بطلت برجوعه عنها ولا يجوز الحكم بها لأنها شرط الحكم فيعتبرما يخالفها ولا تعارض

 استمرارها إلى انقضائه، ويفارق رجوعه بعد الحكم لأن الحكم قد تم باستمرار شرطه فلا ينقض بعد تمامه.
فلا اء عليهبناره إذا ذكرها، و وأيضا: قياساً على الناسي للشهادة لو قال أولًا لا شهادة لي فهو صادق في إنك

 15 تنافي بين قوليه.

 {نننى نم نز نر مم ما}بقوله تعالى في حق المرأتين  وأيضا استدلوا:
لأنه لو نسيت إحداهما ذكرتها الأخرى بالواقعة، وكذلك في الشخص الواحد لو نسي ثم  [282]سورة البقرة:

ات الضلال بِّل  الشهادة من إحدى المرأتين بعد إثبتذكر الصواب فإنه يقبل منه الشهادة الأخيرة، فالله عز وجل ق  

                                              

(، و ينظر: بحث أثر الرجوع عن 6/445) ،(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي11/494) ،معونة أولي النهى، الفتوحي ينظر: (1)
 ( 53)ص:  ،الشهادة على الأحكام الجنائية، البعيث

 (  239-10/238) ،ينظر: المغني، ابن قدامة (2)

(، و ينظر: المغني، 6/441(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي )4/461) ،، علي حيدرامفي شرح مجلة الأحك درر الحكام ينظر: (3)
 (10/237ابن قدامة، )
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والنسيان في حقها، ووجب أن يقبل قول العدل فيما نسيه ثم ذكره بعد ذلك، وكذلك في قول الشاهد لا أعرف 
  (1)الشهادة، ثم يشهد؛ فتقبل لأن شهادته إذا قبلت بعد إنكارها فهنا أولى. 

ل بل شهادة من زاد شيئاً في شهادته أو نقص فيها بعد أدائها أو قبوهو مذهب المالكية قالوا: تق القول الثاني:
  (2)إن كان بارزاً في العدالة، ولكن يضمن بأقل قوليه. 

وعللوا لذلك أنه أدى الشهادة وهو غير متهم  (3)بقة كلام الشاهد للمدعي ومخالفتهوقد فصلوا في المسألة بين مطا 5 

   (4)ها، كما لو اتصل بها الحكم. بل بارز في العدالة، فلم يقبل رجوعه عن

 فقـــال: (6)مـــام التـــابعي الزهريفي كتـــابـــه المغني وصـــــــــــــــــاحـــب القول هو الإ (5)ذكره ابن قـــدامـــة القول الثةةالةةث:
لثانية شــــهادته الأولى ولا في الشــــهادة ا شــــهده في إذا رجع الشــــاهد عن شــــهادته بعد الحكم فإنه لا يقبل منه ما

ل واحدة من الشــــــــــــــهادتين ترد الأخرى وتعارضــــــــــــــها ولأن الأولى مرجوع عنها لقوله: بأن ك وعلل ،(7)مطلقاً 
بناء  شهادته، خطأ بها وغلط فيبالاستدراك والثانية غير موثوق بها، لأن الشهادة الأولى قد أقر بأنه شهد بأنه أ 10 

                                              

 ( بتصرف6/441كشاف القناع، البهوتي )   (1)

 (8/401) ،(، و ينظر: منح الجليل، ابن عليش7/181) ،شرح مختصر خليل، الخرشيينظر:  (2)

 ( 7/181ومعه حاشية العدوي، ) ،شرح مختصر خليل، الخرشي للاستزادة حول الموضوع، ينظر:ينظر:  (3)

 (10/234المغني، ابن قدامة، )ينظر:  (4)

هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام، وأحد الأعلام حفظ القرآن ومختصر الخرقي  (5)
وفي ومن مؤلفاته روضة الناظر في أصول الفقه، وغيرها من الكتب الكثيرة النافعة، ت بعمر صغير، وهو صاحب كتاب المغني شرح الخرقي،

 (   3/321) ،هـ( في دمشق، ينظر: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب622سنة )ت 

لزهري الحافظ اهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، التابعي الفقيه أبو بكر المشهور بابن شهاب  (6)
المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام، ثقة كبير، روى عن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة 

و  ،(84، 1/83) ،هـ( ينظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي124صفها مسند، توفي سنة: )تنالكرام، كان يحفظ حوالي ألفين ومائتي حديث 
 (  9/445) ،ذيب التهذيب، ابن حجرينظر: ته

 (  10/224للاستزادة أكثر ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (7)
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ــــــــــه ــــــــــي ــــــــــكــــــــــون  عــــــــــل ــــــــــلا يأمــــــــــن في أن ي ــــــــــة كــــــــــالأولى.ف ــــــــــي ــــــــــان ــــــــــث ــــــــــط بالشــــــــــــــــــــــــهــــــــــادة ال ــــــــــغــــــــــل  ( 1)ال
 صريح في الشهادة: الفرع الثاني: الرجوع غير ال

على الزاني  كمفإنه يحقد ذكر الفقهاء بعض الأمثلة في الرجوع غير الصريح في الشهادة: منها: في حد الزنا، 
 هل يعُد ا فإن الفقهاء اختلفوا فيو المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، فإن امتنع الشهود من الرجم، ولم يبدؤ 

 5  إلَ قولين:لا  وذلك رجوعاً أ

ى روايتيه: يوسف من الحنفية في إحد : مذهب الجمهور: وهم المالكية والشافعية والحنابلة وقول أبيلأولالقول ا
قالوا: لا تشتط بداءة الشهود بالرجم في حد الزنا، وإن امتناعهم عن البدء بالرجم ليس دليلًا على الرجوع عن 

ياس الرجم على غيره من الحدود كالقطع والجلد، بالقياس وهو ق واحتجوا (2)ادتهم، ولا يسقط الحد بامتناعهم.شه
  (3)حب ذلك لهم.تذه الأفعال، لكن يسفلا يشتط بداءة الشهود له

: وهم الطرفان والرواية الثانية لأبي يوسف من الحنفية: قالوا: يشتط بدء الشهود بالرجم وهو واجب القول الثاني 10 

بما  ستدلوااالحد، لأنه دلالة على الرجوع عن شهادتهم، لبداءة يتتب عليه سقوط عن اعليهم، وإن امتناعهم 
ول الله )إن الرجم سنة سنها رس: امرأة اعتفت بأنها زنت فقالرجم  ماروي عن سيدنا علي رضي الله عنه حين

صلى الله عليه وسلم ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره، 
  (4)أنا أول من رماها بحجر(. ولكنها أقرت ف

                                              

 ( 10/234) ،المصدر السابق ينظر:  (1)

 (    9/37( و ينظر: المغني، ابن قدامة، )7/432) ،(، و ينظر: نهاية المحتاج، الرملي2/170) ،ينظر:  الكافي، ابن عبد البر (2)

 (3/168) ،ين الحقائق، الزيلعيينظر:  تبي (3)

كتاب الحدود، باب رجم المحصن، في  ( وأخرج البخاري 2/278) ،أخرجه الإمام أحمد بن حنبل، مسند سيدنا علي رضي الله عنه (4)
رسول سنة قد رجمتها ب»الحديث بلفظ : عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة ]هي شراحة الهمدانية[ يوم الجمعة، وقال:  (165/ 8)

 (165/ 8كتاب الحدود، باب رجم المحصن، )« الله صلى الله عليه وسلم
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في الإقدام على الشهادة الكاذبة، لكن إذا عرف أن البدء في  ةبأن الشاهد قد يكون عنده جرأ وعللوا أيضاً 
ال للدرء بخلاف الجلد، احتيبه بداءة اليرجع، فكان في  تنفيذ الحد من عنده فإنه قد يستعظم المباشرة فيأبى أو

 (1) شهادة، وأنه كان كاذباً في شهادتهعن الالحد كان هذا دليلًا على رجوعه  فلذا لو شهد وأبى الشروع في

إن قياس حد الزنا للمحصن بالرجم على الجلد  وقد رد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول:
 5 فيوالقطع قياس مع الفارق، فإن الرجم لا يشتط فيه عدم الإتلاف بل العكس إن الإتلاف متعين فيه، أما 

   (2)الجلد فإنه لا يحسنه كل أحد فيخاف أن يقع من الشهود في الجلد مهلكاً أو متلفاً لعضو وهو غير مستحق. 

ن صحة شهادة م وللتأكدالديني  الوازعلقلة  القول الثاني والله أعلم وهو الأنسب في هذا الزمن ويرُجح الباحث
 .تدرأ ما أمكن قبل وقوعه الشهود فإذا أورث امتناعهم بعض الشبهات، فإن الحدود

اضي صورة طلب الشاهد من الق :ها الفقهاء في الرجوع غير الصريح في الشهادةمن الصور التي ذكر  وأيضاً 
اضي الفقهاء في كتبهم ونصها: "وإن قال الشهود للق ذكرها أغلب التوقف عن الحكم بعد شهادته وهذه الصورة 10 

لى فنحن ع . وإن قال الشهود بعد ذلك للقاضي اقضِّ بعد الشهادة توقف في القضاء وجب التوقف ..
هذا الاختلاف  نتج عنبناء عليهالمسألة فقد اختلف الفقهاء في جواز القضاء بشهادتهم في هذه  ،(3)شهادتنا"

  وذل  على قولين:في هل يعُد هذا رجوعاً عن الشهادة أم لا 

عد قالوا يحكم القاضي بشهادتهم، لأن ذلك لا يُ  :القول الأول: وهم المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة
 15   (4)رجوعاً.

ا نبأن الشك الذي حصل من قبل الشهود بقولهم توقف للقاضي، قد زال بقولهم الثاني اقضِّ بها، فإنواستدلوا 
 تحقق رجوعهم بهذه الصورة، ولم تبطل أهليتهم. يعلى شهادتنا، لأن الشهود لم 

                                              

 (3/168) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (1)

 ينظر: المصدر السابق نفسه (2)

 (11/296) ،روضة الطالبين، النوويينظر:  (3)

(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي 6/392) ،ربيني(، و ينظر: مغني المحتاج، الش4/381) ،أسنى المطالب، زكريا الأنصاريينظر:  (4)
(6/242) 
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من قبل الشهود قد زالت لأن الشهود من أهل العدالة وهم ليسوا بمتهمين في وأيضاً إن الريبة التي حدثت 
  (1)التي أدوها.  وبين شهادتهم -وهو توقف طارئ –لا يوجد تعارض بين قولهم الأول توقف بناء عليهشهادتهم، 

وقف للحاكم، تقالوا وجب ال الشافعية ورواية عند الحنابلة:قول عند قول عند المالكية و وهو  والقول الثاني:
  (2)لأن الشاهد لم يصرح بالرجوع عن شهادته، فلا يحكم بشهادتهم، وهذا مما يعُد رجوعاً عن الشهادة. 

واستدلوا على قولهم أن هذا الفعل من الشهود مما يورث الريبة أو الشك في تلك الشهادة لاحتمال تطرق التهمة  5 

  (3)عن ذلك رجوعهم في هذه الشهادة. فلا يعتد بالشهادة وينتج بناء عليهبسبب توقفهم، و 

ا ويحكم بها، عنده ريبة في الشهادة فإنه يقبله جع إلى اجتهاد القاضي فإن لم تبق  والله أعلم أن ذلك ير  والراجح
 أو حصل له شك في الشهادة فإنه يتوقف ولا يحكم بها. ةوإن دلت قرين

 م: قد يقوم الشهود بادعاء جديد ما يكون سبباً ادعاء الشهود ما يبطل شهادته هي ومن الصور غير الصريحة 
الشاهد  دفقهاء المالكية هذه الصورة؛ ومثالها: هي أن يشه بعد ثبوتها عند القضاء، وقد ذكرلبطلان شهادتهم  10 

ادته للشهادة وثبوتها فيدعي وجود خصومة بينه وبين المشهود عليه، وبذلك تبطل شه عند القاضي وبعد تأديته
 .(4)ما ذهب إليه ابن الماجشون وهذا  عدوه فكيف يشهد عليه،نه لحاكم، لأنه يخبر أولا تقبل عند ا

                                              

 ( 12/104) ،(، و ينظر: الإنصاف، المرداوي19/57) ،نهاية المطلب، الجوينيينظر:  (1)

 (3/607(  شرح منتهى الإرادات، البهوتي، )7/388) ،( و ينظر: الوسيط، الغزالي10/295ينظر: الذخيرة، القرافي، ) (2)

 (12/104) ينظر: الإنصاف للمرداوي، ( و10/295(، وينظر: الذخيرة، القرافي، )19/57) المطلب، الجويني،ينظر: نهاية  (3)

هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، الفقيه البحر الذي لا تدركه الدلاء، مفتي المدينة من بيت علم، تفقه بأبيه ومالك  (4)
هـ(، ينظر: شجرة النور 212توفي على الأشهر سنة )ت، دارت عليه الفتيا في زمانه، ونوغيرهما، وبه تفقه أئمة كابن حبيب وسحن

 ( 56)ص: ،الزكية، مخلوف
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من المالكية بين كون الدعوى إذا كانت على وجه الشكوى وكان قصده أن ينهاه عن الأذى،  (1)وقد فرّق أصبغ 
الخصومة أو  هولم يكن على طلب خصومته ولا أن يسمّي الشتيمة، فهذه لا شيء فيها، أما لو كانت على وج

   (2)سّمى الشتيمة؛ فشهادته ساقطة. 

 وهذه الصورة مما تعد من الرجوع في الشهادة بعد ثبوتها لكن ليست رجوعاً صريحاً والله أعلم.

 5 المطلب الرابع: شروط الرجوع في الشهادة: 

ع الرجوع من الشهود قحتى يعُتد بالرجوع في الشهادة، لابد من بيان الشروط المقبولة في الرجوع عنها، ولكي ي
دتهم،  لصحة رجوع الشهود عن شهايننتج عنه أحكاماً وآثاراً فقد ذكر الفقهاء شرطفي الشهادة صحيحاً ويُ 

 ن رجوع الشهود في مجلس القضاءشرط وهو كو  فكان لابد من توافر

 أي في مجلس القضاء وذهب إلى هذاأن يكون الرجوع الحاصل من الشهود في شهادتهم عند القاضي  :أي
 10   (5)من المالكية.  (4)وابن الماجشون   (3)نفية ومطرّف الشرط الح

                                              

هو أصبغ بن الفرج بن سعيد أبو عبد الله المصري، الإمام الثقة الفقيه المحدث، روى عن أئمة كالدراوردي ويحيى بن سلام وغيرهم،  (1)
ابن المواز وابن حبيب وغيرهم، قال ابن الماجشون في حقه ما أخرجت مصر مثل أصبغ له تآليف وروى عنه الذهبي والبخاري وتفقه به 

هـ(، ينظر: شجرة النور 225حسان منه في الأصول وغير ذلك كتفسير حديث الموطأ وله كتاب آداب القضاء توفي بمصر سنة )ت
 (  66)ص:  ،الزكية، مخلوف

 ( 1/315) ،ينظر:  تبصرة الحكام، ابن فرحون (2)

هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار أبو مصعب الهلالي، الثقة الأمين الفقيه المقدم الثبت، روى عن جماعة منهم (3)  
 هالإمام مالك وبه تفقه، وأخذ عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والبخاري وخرج له في الصحيح، قال الإمام أحمد ابن حنبل كانوا يقُدمون

 (1/57سنة، ينظر: شجرة النور الزكية، مخلوف، ) 83هـ عن عمر 220لى أصحاب مالك، توفي سنة ع

 سبقت ترجمته (4)

( و ينظر: المعيار المعرب، الونشريسي، 2/215(، و ينظر: مجمع الأنهر، شيخي زاده، )6/285ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)
لفقه الإسلامي وهو أحد أمهات الكتب في المذهب المالكي، وينظر: البيان والتحصيل، ابن (، نقلاً عن كتاب الواضحة في ا10/224)

 (  9/426) ،رشد
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 للشهادة التي أداها وقد اختصت الشهادة بمجلس هو فسخإن الرجوع في مجلس القضاء  ا:فقالو  وعللوا ذل 
القضاء فالرجوع عنها كذلك، وهذا لأن التوبة بحسب الجريمة فإذا كانت جريمته في مجلس القضاء جهراً فلتكن 

   (1)كونها في مجلس القضاء فكذلك في الرجوع عنها. أداء الشهادة  لك، فكما يشتط في رجوع كذتوبته بال

 (3)من المالكية: لا يشتط كون الرجوع في مجلس القضاء إذا كان رجوعه على بينة.   (2)وقال سحنون 

، لكن الراجح لا د غيرهفقهاء الحنفية فيما بينهم في رجوع الشاهد عند القاضي المشهود عنده أو عن واختلف 5 

  (4)يشتط كون القاضي نفسه في الشهادة. 

 حكم الرجوع عن الشهادة باعتبار الوقت: المطلب الخامس:

إن رجوع الشهود عن شهادتهم التي أدوها أمام القاضي قد تكون لأسباب منها الخطأ في الحكم أو النسيان أو 
لنظر إلى وقت حدوث الرجوع لا يخرج عن حالتين: الأولى: التوبة بعد الشهادة بالزور، لكن رجوع الشهود با

أي -الرجوع قبل الحكم، والثانية: الرجوع بعد الحكم؛ ويتفرع عن هذه الحالة إما أن يكون قبل استيفاء الحكم  10 

وتفصيل ذلك  ،(5)ولا يخرج الرجوع عن  هذه الأحوال  -أي بعد التنفيذ-أو بعد استيفاء الحكم  -قبل التنفيذ
 ثلاثة فروع: ضمن 

                                              

 ( 16/177ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (1)

 سبقت ترجمته (2)

د عليه (، وقول سحنون كان جواباً لسؤال ونصه: "قيل لسحنون أرأيت رجلاً شه9/426) ،ينظر: البيان والتحصيل، ابن رشد (3)
رجل فلقيه المشهود عليه فقال بلغني أنك شهدت علي بكذا وكذا فقال له الشاهد إن كنت شهدت عليك بذلك فأنا فيه مبطل، وقد  
كان شهد بذلك هل ترى شهادته ساقطة؟  قال أرى هذا رجوعاً إذا كان على قوله بينة وتسقط شهادته، ولاتجوز ]أي الشهادة[ ولا 

 ما استهلك من المال" ن  مِّ رجوعه قبل القضاء وإن كانت هذه المعاملة منه بعد القضاء ض  يثبت بها شيء إذا كان 

(، و ينظر: الفتاوى 7/480(، وللاستزادة حول الموضوع ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، )7/127) ،ينظر:  البحر الرائق، ابن نجيم (4)
 ( 3/534) ،الهندية، مجموعة علماء

 (17/253) ،ير، الماورديالحاوي الكب ينظر: (5)



 103   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

قاضي لكن قبل نطق ال الأداء: إذا رجع الشهود أو الشاهد بعد الحكم قبلالفرع الأول: الرجوع في الشهادة 
فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الحكم بهذه الشهادة، لأن الشهادة بطلت قبل الحكم فلا يصح  ،بالحكم

ولذلك  بت بالشهادة والقاضي لا يقضي بكلام متناقض،القضاء بها، وإن الحق إنما يثبت بالقضاء، والقضاء يث
   (1)إن الرجوع عن الشهادة تكذيب لها فيبطل الحكم بها. 

مخالفته في هذه المسألة، حيث ذهب إلى الحكم بهذه الشهادة المرجوع عنها  (2)وقد حُكي عن الإمام أبي ثور  5 

ادة شهد بها كما لو رجع بعد الحكم، وإن الشه قبل الحكم، ودليله: إن الشهادة قد أديت فلا تبطل برجوع من
   (3)قد تعلّق بها حق المشهود به فلا يسقط حق المشتي برجوع البائع 

 او واستدل أيضا "إن في الرجوع يحتمل أن يكون الشهود صادقين في الشهادة، كاذبين في الرجوع ويحتمل أن يكون
  (4)الشك، كما إذا جهل عدالة الشهود" صادقين في الرجوع كاذبين في الشهادة فلا يحكم مع 

وقد يُجاب على دليل الإمام أبي ثور رحمه الله فيُقال إن قياس الرجوع قبل الحكم على ما بعد الحكم قياس مع  10 

الفارق، لأن الشهادة الصحيحة المقبولة شرط الحكم فيشتط استمرارها واستدامتها إلى صدور الحكم فإذا زالت 
  (5)قبله لم يجز. 

الفقهاء الذين قالوا بقبول الرجوع عن الشهادة قبل إصدار الحكم لأن القضاء  جمهورقول والله أعلم  الراجح
ملزم عند الشهادة، وعند الرجوع سقطت الشهادة، فسقط اللزوم معها وهو الحكم، لكن يستثنى من ذلك عدم 

 15 اهد في رجوعه عن الشهادة.اعتبار الرجوع عن الشهادة إذا دلت قرائن قوية تدل على عدم صدق الش

                                              

(، و ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر 8/240( و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )479-7/478ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، ) (1)
 (6/442(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي )10/278الهيتمي، )

 سبقت ترجمته   (2)

 (  10/219(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، )17/253) ،الحاوي الكبير، الماورديينظر:  (3)

 ( 1/299) ،روضة القضاة، ابن السمنانيينظر:  (4)

 ( 10/219) ،ينظر:  المغني، ابن قدامة، (5)



 104   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

ي حكمه قد يرجع الشهود بعد إصدار القاض :وقبل الاستيفاءالحكم  بعدالفرع الثاني: الرجوع في الشهادة 
بناء على تلك الشهادة المرجوع عنها، لكن تنفيذ ذلك الحكم القضائي لم يشرع فيه بعد، وقد اختلف الفقهاء 

  حكم القضاء بعد صدوره على قولين: في نقض

 في الحكم فقالوا رجوع الشهود عن شهادتهم بعد حكم القاضيفصلوا وقد  القول الأول: وهم جماهير الفقهاء:
شهود ، لكن الخلاصة أن الملها حكم بهاما أن يكون على مال أو على حد وقصاص ولكل حالة إوقبل الاستيفاء  5 

د لشهود، وأما إذا تعلق بحد فإنه يسقط الحبه إذا كان مالًا أو سيؤول إلى مال فإنه لا ينقض الحكم برجوع ا
وا ، إلا أن الحنفية لم يفرق(1)للشبهة في رجوعهم وإن تعلق بحد أو مال فإن الحد يسقط ولا يسقط ضمان المال 

 أو بين كونه مالًا. حداً أو قصاصاً  بين كون المشهود به

 ولأنه يحتمل الصدق أو الكذب فلا: إن رجوع الشهود عن الشهادة غير مؤكد لاتصاله بالقضاء، واستدلوا
ينقض الحكم بذلك الرجوع، لأن عدم النقض للحكم قد بني على سبب مؤكد وهو القضاء ورجوعهم مبني على  10 

  (2)سبب ظني. 

: إن الحكم قد ثبت وظاهر عدالة الشهود ترُجح جانب الصدق في الخبر، لكن لا ينعدم بهذا معنى وأيضا قالوا
اصل من رجوعهم عن الشهادة وعدالتهم عند الرجوع لا تعدم التناقض فكما أن القاضي التناقض في الكلام الح

لا يقضي بالكلام المتناقض، فكذلك لا ينقض ما قضاه بالكلام المتناقض، وأيضا إن جانب الصدق بشهادة 
لأن و الشهود قد تعيّن في الشهادة وتأكد بقضاء القاضي وحكمه، وكذلك تعيّن جانب الكذب في الرجوع،  15 

الكلام الثاني من الشهود ليس أولى من كلامهم الأول، ولا الأول أولى من الثاني فتعارضا، فلذا فلا ينقض الحكم 
بعد اتصاله بالقضاء لكن عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم وإنما كانوا متلفين بسبب لزوم حكم شهادتهم لأن 

  (3)للضمان.  اً تعدياً فكان سببكان التسبب في الإتلاف  

                                              

(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 255-17/254) ،(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي8/240ينظر:  التاج والإكليل، المواق، ) (1)
(10/219 ) 

(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 8/328) ،(، و ينظر: نهاية المحتاج، الرملي2/215ينظر: مجمع الأنهر، شيخي زاده، ) (2)
(10/219-220   ) 

 ( 479-7/478(، و ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، )16/179ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (3)



 105   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

"إن حق المشهود له وجب له، فلا يسقط بقولهما كما لو ادعياه لأنفسهما، يحقق هذا  واستدلوا أيضاً لقولهم
   (1)أن حق الإنسان لا يزول إلا ببينة أو إقرار ورجوعهما ليس بشهادة" 

احبه، على ص ويُستدل لهذا القول: "إن الرجوع عن الشهادة إقرار من الشهود بالغلط والكذب، والإقرار قاصر
فلا يتعدى إلى حقوق الآخرين، ولذا يقتصر الرجوع على الشاهد، ولا يتعدى إلى نقض الحكم وهدم حقوق 

شهود في حق المشهود عليه، ولذلك يلزم ال المحكوم له، فالرجوع لا يصح في حق الخصم وإنما يصير متلفاً  5 

   (2)بالضمان". 

                                              

 (  10/220المغني، ابن قدامة، ) (1)

 ( 2/783ثبات، الزحيلي، )وسائل الإ (2)



 106   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

 (4)والحسن البصري   (3)والأوزاعي  (2)وسعيد بن المسيب   (1)سليمان  أبي قول حماد بن وهو: القول الثاني
 ،(6)إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم و قبل الاستيفاء فإنه ينقض الحكم  قالوامن الشافعية،  (5)والعنبري

                                              

ان أحد العلماء وك ،العلامة، الإمام، فقيه العراق، الكوفي أحد أئمة الفقهاء ،عيلاأبو إسم ،حماد بن مسلم بن أبي سليمانهو  (1)
 من سمع ،الأشعري، رضي الله عنهكان أبو سليمان، والد حماد مولى أبي موسى مولى الأشعريين،  الأذكياء، والكرام الأسخياء، 

وروى  ،وهو أنبل أصحابه وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة، والرأي النخعي، وتفقه بإبراهيم رضي الله عنه، أنس ابن مالك
سنة عشرين توفي  ،وحماد بن سلمةوالأعمش، ومسعر بن كدام، بن الحجاج،  وشعبة الثوري سفيانو أبو حنيفة تلميذه الإمام عنه 
 (226-1/225ضية في طبقات الحنفية، القرشي، )ينظر: الجواهر الم، ومائة

هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، من كبار التابعين، اختلفوا في سنة وفاته قيل سنة اثنتين وتسعين وقيل أربع  (2)
ضي الله عنه وقال ابن عمر ر  وأخذ علمه عن كبار الصحابة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وتسعين، وتوفي بالمدينة المنورة،

 لسره، وسئل الزهري ومكحول: من أفقه من أدركتما؟ فقالا:–يعني سعيداً –لأصحابه: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
 (58-57سعيد بن المسيب. ينظر: طبقات الفقهاء، الشيرازي، )ص: 

كان إمام أهل الشام في عصره، وكان أهل الشام   ،الإمام المشهورالشامي، مِّد الأوزاعي، أبو عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحُ  (3)
 والمغرب على مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك رحمه  الله، وهو من تابعي التابعين، سمع عن كبار من التابعين، ولد سنة ثمان وثمانين

ة، وقد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعى، وعلو مرتبته، ، وله ستون سنمئة، ومات سنة سبع وخمسين و مئةومات سنة سبع وخمسين و 
وكمال فضله، وأقاويل السلف رحمهم الله، كثيرة مشهورة مصرحة بورعه، وزهده، وكثرة حديثه، وغزارة فقهه، وشدة تمسكه بالسُنة. ينظر:  

 (299-1/298(، و ينظر: تهذيب الأسماء واللغات، النووي، )76طبقات الفقهاء، الشيرازي، )ص: 

وهو ابن  ئةمهو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، مات بالبصرة سنة عشر و  (4)
ثمانين سنة، وروي أن أمه كانت خادمة لأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بعثتها في حاجة فيبكي الحسن فتناوله 

ا أن تلك الحكم التي رزقها الحسن من بركات ذلك. وروي أن أم سلمة أخرجته إلى عمر فدعا له فقال: اللهم فقهه في الدين ثديها، فرأو 
نظر:  فما رأيت أحداً أشبه رأياً بعمر بن الخطاب منه. ي -يعني الحسن  -وحببه إلى الناس، وقال أبو قتادة العدوي: الزموا هذا الشيخ 

 (87ازي، )ص: طبقات الفقهاء، الشير 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك بن الخشخاش العنبري البصري، قاضى البصرة، روى عن عبد الملك العرزمي وعبد هو  (5)
الرحمن بن مهدى، وخالد الحذاء وغيرهم، وهو مصدوق مقبول، لكن تكلم في معتقده ببدعة، وقد خرج له مسلم في صحيحه، وقال 

 ، الذهبي،تدالميزان الاع، ينظر: رجال، توفى سنة ثمان وستين ومائةوقال ابن سعد: كان ثقة محموداً عاقلا من ال النسائي: ثقة فقيه،
(3 /5) 

 ،(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي206، )ص: جزي(، و ينظر: القوانين الفقهية، ابن 16/178ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (6)
 (   10/220ن قدامة، )(، و ينظر: المغني، اب17/254)



 107   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

لكن عند حماد تفصيل حول ذلك ينظر في حال الشهود فإن كان يوم رجوعهم حالهم أحسن منه يوم شهدوا 
القاضي يصدقهم في الرجوع ويرد القضاء ويبطله، وإن كان حالهم يوم رجوعهم مثل حالهم يوم شهدوا أو فإن 

   (1). دون ذلك، فإن القاضي لا يصدقهما ولا يقبل رجوعهما لكن لم يضمنهما شيئاً 

ذلك  إن الشهادة بعد الرجوع باطلة ولأن الحكم قبل الاستيفاء غير مستقر، ويستوي في استدلوا لقولهم:
 5   (2)العقوبات وغيرها. 

ن الشهود لو شهدوا في بينة وحكم القاضي بناء على شهادتهم وقبل تنفيذ الحكم على أويستدل قياسه في 
شهود كانوا كفاراً، فإن الحكم ينقض بالإجماع عندئذ وكذلك هنا، وكذلك الظهر للقاضي أن  ثم المشهود عليه،

  (3)قبل التنفيذ فإن الحكم ينقض وكذلك هنا. لو رجع الشهود في عقوبة حد من الحدود
  (4)ويُستدل أيضاً قياسه على العقوبات 

بأن قياس ذلك على أنه لو كانوا كافرين هو قياس مع الفارق لأن في حالة كونهم   لكن يعُترض على استدلالهم: 10 

بجواز أن   ذلكيتبيّن ادة لم يتبيّن أنه لم يوجد شرط الحكم وهو شهادة العدول وفي حالة الرجوع عن الشه اً كفار 
   (5) في شهادتهم وإنما كُذبوا في رجوعهم. ينصادق يكونوا عدولاً 

                                              

 ( 16/178ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (1)

 ،ابن قدامة، ،(، و ينظر: المغني3/464) ، الشيرازي،( بتصرف، و ينظر: المهذب17/254) ،الحاوي الكبير، الماوردي (2)
(10/220) 

 (    10/220) ،ابن قدامة، ،ينظر:  المغني (3)

 ( بتصرف يسير10/220ابن قدامة،  ) ،لمغني(، و ا3/464الشيرازي،  ) ،المهذب (4)

 (    10/220) ،ابن قدامة، ،المغني ينظر: (5)



 108   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

وأيضا إن قياسه على العقوبات في الحدود هو قياس مع الفارق، لأن الرجوع في المشهود به وهو المال أو غير 
بهات وفى، وإنما تدرأ بالشالمال يختلف عن الرجوع لو كان عقوبة من حد أو قصاص لأن العقوبات لا تست

  (1)ها بتضمين الشهود ما أتلفوه تسبباً. ؤ والرجوع شبهة فتدرأ الحدود، أما الأموال فإنه يمكن استيفا

على القول بأن الشهادة باطلة بالرجوع أن هذا فاسد من وجهين: "أحدهما إن الحكم إذا نفذ بالاجتهاد  واعترض
قهم في الشهادة والاحتمال جواز كذبهم في الرجوع، والثاني: إن في لم ينقض بالاحتمال والاجتهاد تغيب صد 5 

شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرار، وفي رجوعهم نفي ذلك الحق الجاري مجرى الإنكار فلما لم يبطل الحكم 
   (2)بالإقرار لحدوث الإنكار لم يبطل الحكم بالشهادة لحدوث الرجوع"  

الفقهاء لما يتتب من عدم النقض للحكم القضائي من الاستقرار في الأحكام  جمهوروالله أعلم قول  والراجح
القضائية في الأموال والعقود وفي نقضها في الحدود والعقوبات لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن سيدنا عمر 

 10  (3)رضي الله عنه قال "لأن أعُطّل الحدود  بالشبهاتِّ أحب  إلّي من أن أقيمها بالشبهات" 

 
قبل  إن رجوع الشهود كما ذكرت قد يكونالاستيفاء:  وبعدالحكم  بعدالفرع الثالث: الرجوع في الشهادة 

الحكم وقد يكون بعد الحكم وقبل الاستيفاء، بقي حالة واحدة وهي رجوع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم 
هادة ويحكم بها، ولا أثر لهذا الرجوع على عدم إبطال هذه الش (4)وبعد الاستيفاء، وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء 

على نقض الحكم، لأن الحكم من القاضي قد تم باستيفاء المحكوم به ولا يلزم المشهود له شيء، لأن الحق قد  15 

   (5)أو عقوبة حداً أو قصاصاً.  وصل إلى مستحقيه سواء كان المشهود به مالاً 

                                              

 المصدر السابق نفسهينظر:   (1)

 (17/254) ،الحاوي الكبير، الماوردي (2)

 ( 24/279) ،ينظر: الاستذكار، ابن عبد البر، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر (3)

 (17/255) ،(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي1/299) ،السمنانيينظر:  روضة القضاة، ابن  (4)

(، و ينظر: الحاوي الكبير، 206، )ص: جزي(، و ينظر: القوانين الفقهية، ابن 2/215ينظر:  مجمع الأنهر، شيخي زاده، ) (5)
 (  10/220(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، )17/255) ،الماوردي
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فقهاء ع لأنهم رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء لكن الوبناء على ذلك يتتب أثر ضمان الشهود بعد هذا الرجو 
 اختلفوا في بعض التفاصيل ومحل ذكرها في المبحث الرابع من هذا الفصل.

 وأثر الرجوع فيها عند الفقهاء من حيث الشهودأنواع الشهادة  :المبحث الخامس

ن أن يرجع كل الشهود الذيفي هذا المطلب سأبين مدى رجوع الشهود في شهادتهم من حيث العدد، فإما  
عن جزء  كلياً أو جزئياً أو أن يرجعإما  شهدوا في الشهادة أو أن يرجع البعض ويبقى البعض، فيكون رجوعهم  5 

 من مضمون شهادته. 

 إن الشهود يختلف عددهم من شهادة لأخرى فكل شهادة لها نصيب من الشهود وقبل بيان رجوع الشهود لا
به، والفقهاء اختلفوا في أقسام المشهود به ومراتبه فمنهم من قال أقسام المشهود به بد من بيان أقسام المشهود 

أربعة أو خمسة ومنهم من قال أقسامه سبعة ومنهم من قال لا يثبت إلا بشهادة الرجال، ومنهم من قال يجوز 
جل ال يجزئ شهادة ر شهادة الرجال والنساء ومنهم من اعتبر في الحقوق أو الحدود شهادة الرجال، ومنهم من ق 10 

 .ينوامرأت
 (1) :ومنهم من قسّم الشهادات في الحقوق إلى خمس مراتب

 .شهادة توجب الشيء المشهود به مع اليمين -1
 .شهادة توجب الشيء المشهود به دون يمين -2
 15 .شهادة لا توجب الشيء المشهود به إلا أنها مع ذلك تستدعي الحكم فيه -3

 .شهود فيه أيضا وتوجب مع ذلك حقا على الشاهدشهادة لا توجب الشيء الم-4
 .شهادة لغو لا توجب شيئا أصلاً  -5

 وبيان ذل  كالآتي:
 إن الحقوق قسمان: حقوق لله تعالى وحقوق للعباد.

 20 حقوق الله تعالى باعتبار مراتب الشهادات أو البينات هي: الأول:

بل د السرقة ونحو ذلك فهذه يقالحدود والقصاص غير حد الزنا مثل حد الشرب وقطع الطريق وح -1
 فيه رجلان عدلان، ولا يقبل بأقل من رجلين ولا يقبل شهادة امرأة.

                                              

 ( 1/254) ،بن فرحونينظر: تبصرة الحكام، ا (1)
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  (1)إلا أربعة من الرجال، ولا يقبل شهادة النساء.  احد الزنا لا يقبل فيه -2

يقصد منه  حقوق العباد: وهي إما كونها أموال أو ما يقصد به المال أو مما لا يقصد منه المال؛ والذي لا والثاني:
المال إما أن يكون مما يطلع عليه الرجال ولا يطلع عليه النساء أو مما يطلع عليه النساء ولا يطلع عليه الرجال، 

  فشمل ذل  ثلاثة أنواع:

ما يكون مالًا كالأعيان والديون أو ما كان المقصود منه المال كالبيع والإجارة والرهن والغصب،  -1 5 

فيجوز في  (2) أو رجل مع يمين المدعي. ينهادة رجلين أو رجل وامرأتفقد اتفق الفقهاء في جواز ش
 مثل ذلك شهادة الرجال مع شهادة النساء فلا تقييد للشهادة بالذكورة. 

ما لا يكون مالاً ولكن لا يطلع عليه الرجال، بل هو مما يطلع عليه النساء كعيوب النساء والولادة  -2
 الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:  هذه اختلفنحو ذلك، فوالحيض والبكارة والرضاع و 

فيه بامرأة  ليس بمال يكتفىوهو مذهب الحنفية والحنابلة: قالوا: فيما لا يطلع عليه الرجال و  القول الأول: 10 

 النظر الرجال عيستطي لا فيما جائزة النساء شهادة)) –عليه الصلاة والسلام  -قوله ب، واستدلوا لقولهم (3)واحدة
 (4)((إليه

                                              

(، و ينظر: الحاوي 322-1/319) ،(، و ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون370-7/369ينظر:  فتح القدير، ابن الهمام، ) (1)
 =الماوردي في كتابه الحاوي ونصه: (، وقد ذكر الإمام434-6/433(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي )17/7) ،الكبير، الماوردي

البصري: كلما أوجب القتل لا أقبل فيه أقل من أربعة كالزنا، ...  واتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير مقبولة وقال الحسن ="
 إلا ما حكي عن عطاء وحماد بن أبي سليمان أن شهادة النساء في الحدود مقبولة كالأموال". وسيأتي تفصيل ذلك. 

 ،(، و ينظر: كفاية الأخيار، ابن معلى1/324) ،و ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون( 7/370ينظر:  فتح القدير، ابن الهمام، ) (2)
 (8/333) ،(، و ينظر:  المبدع، ابن مفلح1/569)

 ( 8/336) ،( و ينظر: المبدع، ابن مفلح7/373) ،ينظر:  فتح القدير، ابن الهمام (3)

(، وقد ذكر الإمام ابن 3/264، ينظر: نصب الراية، الزيلعي، )ذكر الإمام الزيلعي في كتابه نصب الراية قال هو حديث غريب (4)
 .(7/373، )ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، وقال يجب العمل به، حديث مرسلالهمام أنه 
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اللام لما لم يكن اعتبارها في العهد إذ لا عهد في مرتبة بخصوصها من مراتب الجمع كانت  أنّ  وجه الاستدلال:
  (1)كذلك.   فكان القولللجنس وهو يتناول القليل والكثير فتصح بواحدة والأكثر أحسن 

قالوا: لأن كل وعللوا لذلك، ف وهو قول مالك ورواية عن الحنابلة: قالوا: فإنه يقبل فيه امرأتين، القول الثاني:
  (2)جنس لم يثبت الحق فيه لم يثبت إلا باثنين كالرجال. 

 5  (3)وهو قول الشافعية: قالوا لا يقبل أقل من أربعة نساء.  القول الثالث:

ما لا يكون مالاً ولا يؤول إلى مال، وهو مما يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والرجعة والنسب  -3
  على قولين:تلف الفقهاء في ذلك ونحو ذلك، اخ

: وهم الحنفية ورواية عن الحنابلة: قالوا إن كان المشهود به مما يطلع عليه الرجال وهو لا يعُد مالًا، القول الأول
   (4)ولا يقصد به المال فإنه يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 

 10 كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن}بقوله سبحانه  واستدلوا

طلاق فجعلهم من رجل وامرأتين على الإجعل الله سبحانه وتعالى شهادة  [282ة البقرة:]سور  {كى
ما قيُد  سائر الأحكام إلاالشهداء والشاهد المطلق من له شهادة على الإطلاق فاقتضى أن يكون لهم شهادة في 

    (6)إلحاقه بالمال. ولأنه لا يسقط بالشبهة فأشبه المال، لأن إلحاق النكاح بالطلاق أولى من  (5)بدليل.

                                              

 ( 7/373، )ينظر: فتح القدير، ابن الهمام (1)

 ( 8/336) ،، ابن مفلح(، و ينظر: المبدع4/188ينظر: الشرح الكبير، الدردير، ومعه حاشية الدسوقي، ) (2)

 ( 369-6/368) ،(، و ينظر: مغني المحتاج، الشربيني17/8) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (3)

 ( 8/332) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح7/370ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، ) (4)

 ( بتصرف يسير6/280بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)

 ( 8/332) ،ن مفلح،ينظر: المبدع، اب (6)
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الأداء إذ عليه أهليه الشهادة وهو المشاهدة والضبط و  بتنىيُ وأيضاً لأن الأصل فيه القبول لشهادتهن لوجود ما 
بالأول يحصل العلم للشاهد وبالثاني يبقى وبالثالث يحصل العلم للقاضي ولهذا يقُبل إخبارها في الأخبار، ونقصان 

بالشبهات،  ئندر بعد ذلك إلا الشبهة فلهذا لا تقبل فيما ي بضم الأخرى إليها فلم يبق انجبر الضبط بزيادة النسيان
  (1)وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات 

جعل الشارع الثنتين في مقام رجل ليس لنقصان الضبط ونحو ذلك بل لإظهار درجتهن عن الرجال ليس  لقد  5 

الواردات  ةلاجتماع خاطرهن أكثر من الرجال لكثر رجال لنساء يضبطن أكثر من ضبط الغير ولقد نرى كثيراً من ا
على خاطر الرجال وشغل بالهم بالمعاش والمعاد وقلة الأمرين في جنس النساء، سلمنا أنه لنقصان الضبط وزيادة 

 نز نر مم ما}النسيان في جنسهم وإن كان بعض أفرادهن أضبط من بعض أفراد الرجال، 
نجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق حينئذ إلا الشبهة لكن ذلك ا [282]سورة البقرة: {نننى نم

 10  (2)ت وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات.بالشبها ئفلم تقبل فيما يندر 

، ولم ينُقل أنه (3)وأيضا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز شهادة الرجل مع النساء في النكاح
لى الجواز، ولأن شهادة رجل وامرأتين في إظهار المشهود به أنكر عليه منكر من الصحابة فكان إجماعاً منهم ع

مثل شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب بالعدالة لأنها لم تجعل الحجة فيما يدرأ 
   (4)بالشبهات لنوع قصور وشبهة فيها، مع أن هذه الحقوق تثبت بدليل فيه الشبهة. 

                                              

 (372-7/371و ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، ) ،(117، 3/116المرغيناني، ) ،ينظر:  الهداية (1)

 (372-7/371ينظر:  فتح القدير، ابن الهمام، ) (2)

هو حديث (، وذكر و 14/145) ،ينظر:  أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب نكاح العبد بغير إذن مالكه (3)
 ( 6/280منقطع؛ فيه الحجاج بن أرطأة لا يحتج به، و ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، )

 ( 6/280) ،ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، (4)
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يقبل في ذلك إلا  : لاقالواشهورة عند الحنابلة: مهم المالكية والشافعية ورواية و  الجمهوروهو قول  القول الثاني:
ن ولا يقبل معهم شهادة النساء فهي تثبت بشهادة رجلين ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، فيشتط ان ذكر عدلا

   (1)فيها العدالة والذكورة. 

الطلاق  ال على الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع فيإن الله تعالى نصّ في الشهادة فيما سوى الأمو  واستدلوا:

 5 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن}والرجعة والوصية، فقال تعالى 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}وقال في الوصية  ،[2]سورة الطلاق: {ثي
 .ناز فنص على شهادة الرجال فلم يجز أن يقبل فيه شهادة النساء كال ،[106]سورة المائدة: {قي قى

قد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز شهادة  قال: (2)لزهريا بقول الإمام واستدلوا
   (3)النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. 

                                              

( وأنقل نص الإمام مالك عندما سئل " أرأيت شهادة رجل وامرأتين، أتجوز على شهادة 8/209ينظر:  التاج والإكليل، المواق، ) (1)
في القصاص؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القصاص في القتل، ولا في الطلاق، ولا في النكاح ... ]وسئل أيضاً[  رجل

أرأيت شهادة النساء، هل تجوز في المواريث والأنساب في قول مالك؟ قال: قال مالك: شهادة النساء جائزة في المواريث وفي الأموال، 
(، و ينظر: المبدع، ابن 17/8) ،(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي4/25) ،ساب " ينظر المدونة، مالك بن أنسولا تجوز في الأن

 (  8/332) ،مفلح

 سبقت ترجمته. (2)

(، لكن بلفظ: "مضت السنة من رسول الله 5/533) ،أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، في شهادة النساء في الحدود (3)
 عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود"، وقد ذكر الشوكاني في كتابه قد أخرج قول الزهري ابن أبي صلى الله

( 7/43) ،شيبة بإسناد فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مع كون الحديث مرسلًا لا تقوم بمثله الحجة؛ ينظر: نيل الأوطار، الشوكاني
ام مالك ونصه: "وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق وجاء في موطأ الإم

( فجاء التنصيص بمثل النكاح والطلاق كالحدود من عند الإمام 2/722) ،ولا في سرقة" ينظر: الموطأ، باب القضاء باليمين مع الشاهد
 مالك رحمه الله تعالى.  
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وجه الاستدلال: أن عقد النكاح وهو مما يطلع   (1)عدل((.  وشاهدي بولي إلا نكاح لا))بحديث: واحتجوا 
يثبت بشاهدين فقط من الذكور من غير شهادة النساء فيقاس عليه ما في عليه الرجال غالبا وهو ليس بمال و 

 معناه. 

بحديث سيدنا أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر  واستدلوا أيضاً:
 5 رسول يا وبم قلن:ف ،النار أهل أكثر أريتكن فإني تصدقن النساء معشر يا))إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: 

 من ازمالح الرجل للب أذهب ودين عقل ناقصات من رأيت ما العشير، وتكفرن اللعن، تكثرن» قال: الله؟
 «لرجلا شهادة نصف مثل المرأة شهادة أليس» قال: الله؟ رسول يا وعقلنا ديننا نقصان وما قلن: ،«إحداكن

 من ذلكف قال: بلى، قلن: «تصم ولم تصل لم حاضت إذا أليس عقلها، نقصان من فذلك» قال: بلى، قلن:
لأن الأصل في شهادتهن عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية فإنها لا  (2). ا((دينه نقصان

تصلح للإمارة، ولهذا لا تقبل شهادتها في الحدود ولا تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن، إلا أنها مستثناة من  10 

الأموال لضرورة إحياء حقوق العباد لكثرة وقوعها ودنو خطرها فلا يلحق بها ما هو أعظم ذلك في الأصل في 
  (3)خطراً وأقل وجوداً كالنكاح وما شابهه.

 المناقشات والاعتراضات والردود: 

ود الزهري في عدم جواز شهادة النساء في الحد بأن قولاعتض أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني 
 15 حديث مرسل.  هو النكاح ولا في الطلاق، ولا في

 لكنه لازم لهم لأن المراسيل عندهم حجة، فيجب عندهم العمل به.  مرسلاً  اً أنه إن كان حديث وأجابوا عليهم:

                                              

(، وذكر الإمام الزيلعي: فيه عبد الله بن 4/322) ،دارقطني في سننه عن سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه، كتاب النكاحأخرجه ال (1)
 ( 3/189) ،محرز وبكر بن بكار وهما ضعيفان، ينظر: نصب الراية، الزيلعي

 (68/ 1صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ) (2)

 (3/454) ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي3/117، )رغينانيالهداية، المينظر:  (3)



 115   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

ل شهادتهم مع فلا يقبوبما أن شهادة النساء على الانفراد لا تقبل إذا كان مما يعُد مالاً أو كان المقصود به مالًا، 
   (1) كالقصاص.الرجال  

ال في فإنها مع القدرة على شهادة الرج ،قولهم شهادة النساء في الأموال للضرورة ه لا يسلمأيضاً أن واعترضوا
باب الأموال مقبولة فدل على أنها شهادة مطلقة لا ضرورة، وبه تبيّن أن نقصان الأنوثة يصير مجبوراً بالعدد 

 5 فكانت شهادة مطلقة. 

 (2)الوكالة والوصية يجوز شهادة رجل وامرأتين فيهما فكذا هنا. أيضاً أن  واعترضوا

بعدة اعتاضات: وهي أن الآية )واستشهدوا...(  واعترض أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأول:
 هي نص في الأموال لا يصح استعمال العموم فيها. 

ذلك  يصحفهو أنه مما يطلع عليه الرجال، ، شهادة النساء مع الرجال على الأموالوهو   ن قياسهمإوأيضاً 
 10   (3)براء منها والإباحة لها. الإ

ا يتعلق بهما وهما مم -على أصحاب القول الثاني: يجوز إثبات الوكالة والوصية  واعترضوا أصحاب القول الأول
 بشهادة رجل وامرأتين فكذا في غيرهما مثل النكاح والطلاق.  -المال

د الوكالة والوصية ليس فيها مال، وإنما أريد بهما التصرف في المال وإنما هي تولية أقيم عق إنَّ  أجابوا عن ذل :
الرجل فيها مقام غيره، لأن الحقوق نوعان حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، فلما وقع الفرق في حقوق الله 

الآدميين  الفرق في حقوق في العدد، وجب أن يقع -وهي الخمر-وبين أدناها  -وهي الزنا-تعالى بين أعلاها  15 

  (4)وبين أدناها وهي حقوق الأموال. -وهي حقوق الأبدان-بين أعلاها 

                                              

 (6/280(، و ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، )17/9) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (1)

 (6/280ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

 (8/312) ،(، و ينظر: نهاية المحتاج، الرملي17/9) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (3)

 ينظر:  المصدران السابقان (4)



 116   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

: يرُجح الباحث والله أعلم القول الأول القائل بجواز شهادة النساء مع الرجال في المشهود الراجح في هذه المسألة
فيقتضى  قة من غير تقييد فقط في الأموالبه الذي ليس بمال مما يطلع عليه الرجال؛ وذلك لأن الآية جاءت مطل

 من ذلك جواز شهادتهم مع الرجال في سائر الأحكام. 

 وأيضاً لأن نقصان الأنوثة قد انجبر بالعدد فجائز ذلك في سائر الأحكام عدا الحدود فقط.

 5 يشتط لا يهبناء علوبناء على ما ذكُر من الأدلة وهو قد يكون من النساء أكثر ضبطاً للشهادة من الرجال، 

 الذكورة في الشهادة والله تعالى أعلم. 

 شهود قد يكون رجوعاً كلياً، وقد يكون رجوعاً جزئياً إما من بعضاليتبيّن أن رجوع  بعد تقرير هذه المسائل
 .الشهود أو قد يكون رجوعاً في جزء من مضمون الشهادة

هادة رجل وامرأتين جال أو شهادة رجلين أو شومراتب الشهادة كما ذكرت سابقاً إما أن يكون شهادة أربعة ر 
 10  :(1)ولهذا فيشمل ذل  ثلاثة فروعنساء منفردات  أو شهادة أربع

 : الحدود والعقوباترجوع كل الشهود أو بعضهم في  الفرع الأول:

وهو رجوع جميع الشهود عن الشهادة وسواء رجعوا مع بعضهم البعض أو رجعوا متفرقين، كأن يرجع الشهود 
ل الشهود في الشهادة جع كفإن ر  بناء عليهبعة في شهادة الزنا أو رجوع الشهود الاثنين عن شهادتهم في البيع، الأر 

أحد منهم وسواء كان عدد الشهود هو نفس النصاب أو زيادة على قدر الزيادة كأن يكونوا خمسة شهود  ولم يبق
 15 لضمانا. ولرجوع شهود عن شهادتهم أثر وهو في حد الزنا أو أن يرجع ثلاثة في شهادة عقد النكاح وهكذا .

 وكيفية توزيع الضمان فيما بينهم، هذا محل تفصيله في المبحث الرابع.

 عدا الحدود:  الأموال وسائر الأحكامرجوع كل الشهود أو بعضهم في  الفرع الثاني:

 إما أن مر من حالينقد يرجع كل الشهود عن شهادتهم وقد يرجع بعض الشهود عن شهادتهم لكن لا يخلو الأ
يزيد عدد الشهود على عدد البينات أو أن ينقص ولا يزيد عدد الشهود على عدد البينة، فإن كان عدد الشهود 
زائد على مقدار نصاب الشهادة؛ وذلك كأن يشهد ثلاثة على شهادة قتل أو سرقة أو يشهد خمسة في شهادة  20 

                                              

هذه العبارات مأخوذة من كتب الفقهاء وهي متفرقة ومنثورة لكن جمعت خلاصتها كأفكار عامة قبل البدء بالأحكام وأقوال  (1)
  الفقهاء.
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نكاح أو أن يكون عدد الشهود لا يزيد على مقدار نصاب  حد الزنا أو أن يشهد ثلاثة على عقد البيع أو عقد
جع ر الشهادة؛ وذلك كأن يشهد أربعة شهود على شهادة حد الزنا، أو أن يشهد اثنين على عقد البيع، ثم ي

مقدار نصاب الشهادة، وذلك كأن يشهد على حد الزنا  لىالشهود عن شهادتهم فإذا كان عدد الشهود زائداً ع
حد من هؤلاء الشهود الخمسة، فالفقهاء اختلفوا هل يضمن الراجع شيئاً أم لا، لأنه لما رجع خمسة ثم يرجع وا

الشاهد الخامس بقي نصاب الشهادة في حد الزنا وهو أربعة شهود أو أن يرجع بعض الشهود لكن مقدار  5 

د ويبقى واحد، حن فيرجع وااوهم اثن نصابهم برجوعهم يقل عن نصاب الشهادة كأن يشهد على عقد نكاح مثلاً 
ن فتجع إحدى المرأتين ويبقى رجل وامرأة، ومحل تفصيل ذلك في المبحث أو أن يشهد على مال رجل وامرأتا

 الرابع. 

  جزء من مضمون الشهادة:رجوع بعض الشهود عن  الفرع الثالث:

أن يشهد وذلك كقد يرجع الشاهد في شهادته عن جزء منها إما أن يرجع ويشهد بزيادة أو أن يشهد بنقصان؛  10 

د على مقدار فيزي ادرهم وخمسون مئةثم يرجع عن شهادته ويقول بل هي  ادرهم مئةعلى آخر فلان الشاهد بأن 
ن فينقص من مقدار شهادته ع ادرهم خمسونشهادته الأولى أو أن يرجع عن شهادته الأولى ويقول بل هي 

 شهادته الأولى.

  قولين:فالفقهاء اختلفوا في ذلك على 

وهم الحنفية والمالكية: قالوا إن الشاهد لو شهد ثانية بزيادة أو نقصان بعد أدائه للشهادة الأولى،  ول الأول:الق 15 

فإنه يعتبر ذلك رجوعاً منه عن الشهادة، وبذلك يكون قد شهد شهادة ثانية بعد أدائه الشهادة الأولى فإن كان 
لشهادة، وسواء أكان ذلك قبل الحكم أم بعده، لكنهم ذلك فإن شهادته الثانية مقبولة ولا يرُد الحكم بهذه ا

اشتطوا لقبول ذلك أن يكون الشاهد عدلًا غير متهم، وزاد المالكية في الشرط فقالوا أن يكون بارزاً في العدالة. 
(1)   

                                              

نظر: شرح مختصر (، و ي76-10/75) ،( و ينظر: البيان والتحصيل، ابن رشد430-7/429فتح القدير، ابن الهمام، )ينظر:  (1)
اكم مجلس في حضرة الح -للشاهد –(، إلا أن الحنفية اختلفوا فيما بينهم في مسألة هل يشتط كون رجوعه 7/181) ،خليل، الخرشي

ل ذلك وهو الظاهر. يقب القاضي أم لا على قولين: الشيخان قالا يقبل قوله في غير المجلس بشرط كونه عدلًا، وقال بعض المشايخ لا
 (.7/431) ،لعناية، البابرتيينظر: ا
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ع هم مفإن كان قبل الحكم ف،إما أن يكون قبل الحكم أو بعدفي الكلام وا لوهم الحنابلة فصّ  القول الثاني:
  (1)وإن كان بعد الحكم قالوا لا يقبل منه ذلك لأن الحكم قد تم ولا ينقض بعد تمامه.  ،أصحاب القول الأول

ا فهل يضمن الشاهد ما شهد به أولاً أم يضمن م اختلفوا فيما بينهم في الضمانإلا أن أصحاب القول الأول 
 : على قولينشهد به ثانياً وذلك 

فية والمالكية: قالوا يضمن فيما بقي أي يضمن ما شهد به ثانياً، وعللوا: بأن وهم أكثر الحن القول الأول: 5 

فإن ء عليهبناهي شهادة من عدل غير متهم، رجع عن الشهادة الأولى إلى الثانية،  -الأخيرة–الشهادة الثانية 
  (2)وعه عنها. برجالشهادة الثانية لم يرجع عنها فوجب الحكم بها، ولا تعارضها الشهادة الأولى لأنها بطلت 

وهي رواية عن أبي حنيفة: قال فإن الشاهد يضمن الكل أي يضمن ما  (3)وهو الحسن بن زياد  القول الثاني:
  (4)وما شهد به في الشهادة الثانية. شهد به في الشهادة الأولى،

 10 وأثر الرجوع فيها الشهادة على الشهادةحكم  المبحث السادس:

لأصول أي تكون من الشهود أنفسهم عندما شهدوا على الشهادة لكن قد يطرأ إن أداء الشهادة تكون من ا
ورة ص أعذار على الشهود الأصول فتمنعهم من أداء الشهادة، عندئذ تضطر إلى الشهادة على الشهادة وهي

شهادة الفروع على شهادة الأصول، فالشهادة على الشهادة هي: "إخبار الشاهد عن  ذكرها الفقهاء وهي

                                              

 (6/442كشاف القناع، البهوتي )ينظر:   (1)

( و ينظر: كشاف القناع، 7/181) ،(، و ينظر: شرح مختصر خليل، الخرشي430-7/429ينظر:  فتح القدير، ابن الهمام، ) (2)
 (6/441البهوتي )

يى ين آدم ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد، ولى القضاء ، قال يحؤي الكوفي صاحب الإمام أبي حنيفةللؤ هو: الحسن بن زياد ال (3)
ن ابن قال محمد بن سماعة سمعت الحسن بن زياد يقول كتبت ع ،بالكوفة ثم استعفى عنه وكان محبا للسنة واتباعها وكان حسن الخلق

رخسي الحسن يفة وقال شمس الأئمة السجريج اثنى عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء، قال السمعاني كان عالما بروايات أبي حن
 ( 1/194الجواهر المضية، القرشي، )ومائتين رحمه الله تعالى، ينظر: بن زياد المقدم في السؤال والتفريع، توفي سنة أربع 

 (7/430(، و ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، )7/429) ،ينظر: العناية، البابرتي (4)



 119   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

 .وهذا أفضل تعريف للشهادة على الشهادة  (1)شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض". سماعه
ذكر منها أوقد اتفق الفقهاء على جواز الشهادة على الشهادة في جملة من الشروط واختلفوا في بعض الشروط 

 على سبيل الاختصار:
 حد الغيبة واختلفوا في ،اً كون المشهود عليه ميتاً أو غائباً مسيرة سفر أو مريض-1
 5 أي يستعي شاهد الفرع في شهادته ليؤديها الاستدعاء -2

 العدد -3
 التعيين -4
 العدالة  -5
 السماع -6
 10 الذكورية -7

 تسمية الأصول وتعريفهم. -8
   (2). التي اشتطوها، وتفصيل ذلك ليس محل ذكرها هناوغير ذلك من الشروط 

على الشهادة، وبين كتاب القاضي إلى القاضي، حيث إن وهي الفرق بين الشهادة  ويتفرع عن ذلك مسألة
 بعض الفقهاء قد جعلوا كتاب القاضي إلى القاضي هي نفسها الشهادة على الشهادة، ومنهم من فرّق بينهما. 

                                              

( وعند الحنفية عرفوها بأنها شهادة بطريق النيابة، ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 461)ص: ،شرح حدود ابن عرفة، الرصاع (1)
( وعند 4/348(، وعند الشافعية: هي نيابة يعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه، ينظر: إعانة الطالبين، البكري، )6/281)

 (    10/193ت شهادته أي الأصل؛ المغني، ابن قدامة، )الحنابلة: أن يكون شهادة الفرع بدلًا عن الأصل لإثبا

 ،(، و تبصرة الحكام، ابن فرحون7/121) ،(، و البحر الرائق، ابن نجيم6/281من: بدائع الصنائع، الكاساني، ) كل  ينظر   (2)
(، والمغني، 3/460) ،زي(، و المهذب، الشيرا17/227) ،(، و الحاوي الكبير، الماوردي10/288) ،(، و الذخيرة، القرافي1/436)

 (8/342) ،(، والمبدع، ابن مفلح10/486) ،ابن قدامة



 120   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

 ي إلىالقاضفي كتابه النهاية: "والأصحاب شبهوا شيئاً بشيء وعندي أن كتاب   (1)وقد ذكر الإمام الجويني 
شبهاً بالشهادة على الشهادة بل هو عينها فإن القضاء إذا كان مبرماً فقول القاضي بمثابة الأصل القاضي ليس م

  (2)وشهود الكتاب فروعه، وإن سمع القاضي بينة ولم يقض بها فهذا بعينه نقل البينة" 

ها ا كما ذكر مضي فأوجه التشابه بينهوللتمييز بين مسألة الشهادة على الشهادة وبين كتاب القاضي إلى القا
 5 :الفقهاء في كتبهم هي

   (3)كلاهما لا يقبل إلا بحضور الخصم عند الأداء لا عند التحمل.   -1

  إن القياس يأبى العمل بالشهادة على الشهادة لما فيها من الشبهة في الحكم أو القضاء بهذه الشهادة وكذلك -2
  (4). ر وقد يشبه الخط أو الخاتموّ كتاب القاضي إلى القاضي فقد يز 

  (5)ن الشهادة على الشهادة جائزة للحاجة استحساناً، وكذلك كتاب القاضي إلى القاضي. إ -3

 10 :وأما أوجه الاختلاف

  (6)إن القاضي ينفرد بالنقل لكمال ديانته ووفور ولايته، بينما يشتط العدد في شهادة الفروع.  -1

                                              

هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني النيسابوري، إمام الحرمين وهو الإمام شيخ الإسلام البحر الحبر النظار  (1)
ين، والبرهان في ي لم يصنف في المذهب مثله، والشامل في أصول الدالذ من تصانيفه النهية في الفقه الأصولي البليغ الفصيح إمام الأئمة،

 (   166 ،5/165) ،هـ(، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، السبكي478أصول الفقه؛ وغير ذلك الكثير، توفي )ت 

 ( 18/533) ،ينظر:  نهاية المطلب، الجويني (2)

 ( 4/185) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (3)

 ( 2/414) ،نظر:  درر الحكام، ملا خسروي (4)

 (4/238) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (5)

 ،(، و ينظر: المدونة، مالك بن أنس8/148(، و ينظر: المحيط البرهاني، ابن مازة، )3/129) ،ينظر:  الهداية، المرغيناني (6)
 (  7/51) ،(، و ينظر: الأم، الشافعي4/490)
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تط تاب القاضي إلى القاضي لا يشفي الشهادة على الشهادة لابد من تعديلهم للشهود بينما ك -2
  (1)ذلك. 

في شهادة الفروع على الأصول لا تبطل الشهادة بموتهم بعد الشهادة بخلاف كتاب القاضي فإنه  -3
  (2)يبطل بموت الكاتب أو عزله. 

في الشهادة على الشهادة لا يجوز التحمل بما يسمعه إن لم يأذن بذلك، بخلاف الكتاب فإنه يجوز  -4 5 

  (3)يؤذن به. ذلك وإن لم 
تشتط المسافة في الشهادة على الشهادة أثناء غياب الشهود مسافة تقتضي الجواز، بخلاف الكتاب  -5

  (4)إلا الاستيفاء.  القرب، لأن الحكم قد تم ولم يبق بالحكم يجوز ولو مع

، واختلفوا لحقوقا في حكم العمل وقبول الشهادة على الشهادة فياتفقوا في أمور  وبعد هذا البيان فإن الفقهاء
 10 في أمور أخرى.

  (5): اتفق الفقهاء على جواز الشهادة على الشهادة في جميع الحقوق التي لا تسقط بالشبهة. عليه هو فالمتفق

   (6)أن ثبوت الشهادة على الشهادة لا يكون إلا في حالة عدم وجود الشاهد الأصل.  أيضاً علىواتفقوا 

                                              

 (4/184) ،قائق، الزيلعيينظر:  تبيين الح (1)

 (  7/4) ،(، و البحر الرائق، ابن نجيم8/148ينظر:  المحيط البرهاني، ابن مازة، ) (2)

 (   10/154) ،ينظر:  الذخيرة، القرافي (3)

 ( 4/321) ،ينظر:  أسنى المطالب، زكريا الأنصاري (4)

(، و 17/219) ،(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي2/92) ،(، و ينظر: المدونة، مالك2/143) ،ينظر:  الاختيار، الموصلي (5)
 (4/288ينظر:  الكافي، ابن قدامة، )

 (10/188) ،( و ينظر: المغني، ابن قدامة8/237و ينظر: التاج والإكليل، المواق، ) ،(3/129) ،ينظر:  الهداية، المرغيناني (6)



 122   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

يها كسائر الشهادات فلا يقبل إلا من عدد لأنه شهادة اعتبر فيه العدد كسائر واتفقوا على أن العدد مشروط ف
  (1)الشهادات. 

   (2)وكما اتفقوا على قبولها في كل حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. 

 : وقد اختلف الفقهاء في بعض المسائل وهي:والمختلف فيها

لَ إادة في الحقوق التي تسقط بالشبهة كالحدود والقصاص، اختلف الفقهاء في جواز الشهادة على الشه: أولاً  5 

 : قولين

وهم المالكية وقول عند الشافعية: قالوا يجوز العمل بالشهادة على الشهادة فيما يسقط بالشبهة   القول الأول:
  (3)كالحدود والقصاص. 

، وقوله تعالى: [282]سورة البقرة: {فىفي ثي ثى ثن}واستدلوا: قوله تعالى: 

 10 .[2]سورة الطلاق: {ثي ثى ثن ثم}

كما   وا أنهوعللأن الآية جاءت عامة، فلم تختص بذكر الأصل أو الفرع، فيشمل الاثنين،  وجه الاستدلال:
 ازت في المال وهو للحاجة، فتجوز في القصاص وهو حق للآدمي.ج

  (4)لشهادة.على ا ك الإخبار بالشهادةوهو إخبار عن الفعل فكذل جائزوأيضاً: أن الشهادة على الإقرار بالزنى 

                                              

 (    3/459) ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي10/288) ،الذخيرة، القرافي (، و ينظر:2/148) ،ينظر: الجوهرة النيرة، الحدادي (1)

 ( 7/53) ،(، و ينظر: الأم، الشافعي8/544) ،ينظر:  البحر الرائق، ابن نجيم (2)

 (  7/53) ،(، الأم، الشافعي8/239ينظر: التاج والإكليل، المواق، ) (3)

 ،(، و ينظر: فتح الوهاب، زكريا الأنصاري16/186) ،لحاوي الكبير، الماوردي(، وينظر: ا10/292) ،ينظر:  الذخيرة، القرافي (4)
 ( 13/366) ،و ينظر: البيان في المذهب الإمام الشافعي، العمراني ،(2/278)



 123   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

الحقوق  الشافعية: قالوا لا يجوز العمل بالشهادة على الشهادة في قول عند: وهم الحنفية والحنابلة والقول الثاني
   (1)التي تسقط بالشبهة كالحدود والقصاص. 

ود عن دبقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ادرأوا الح استدلوا:
  (2)المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلّوا سبيله". 

إن الشهادة على الشهادة لا تقبل في الحدود والقصاص، لأنه يشتط الأصالة فيها، فلأجل ذلك منعت  وقالوا: 5 

 النيابة بالشهادة على الشهادة. 

قبل أمكن الاحتاز عنه بجنس الشهود، فلا ت وأيضاً إن في الشهادة على الشهادة شبهة من حيث البدلية وقد
  (3)بالشبهات.  ئفيما يندر 
لحدود اعن أدلة القول الأول بأن قياس الأصل على الفرع لا يصح لأنه قياس مع الفارق، لأن  وقد أجابوا

ء اوالقصاص مما تدرأ بالشبهات، والشهادة على الشهادة لا تخلو عن شبهة، ولهذا لا تقبل فيها شهادة النس 10 

لتمكن الشبهة في شهادتهن بسبب السهو والغفلة، بل أولى؛ لأن الشبهة هنا تمكنت في مجلس، فكان فيها 
زيادة ليست في شهادة الأصول؛ ولأن الحدود لما كانت مبنية على الدرء أوجب ذلك اختصاصها بحجج 

  (4)مخصوصة، بل إيقاف إقامتها. 

بتة الثاني لخطر الحدود ولشدة الاحتياط فيها ولورود أحاديث ثا في هذه المسألة هو القول ويترجح لدى الباحث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى ست المسلمين والنهي عن فضحهم وهتك أعراضهم، والشهادة على  15 

 . والله تعالى أعلم والشبهات تطرق إليها العديد من الاحتمالاتيالشهادة 

                                              

(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، 17/219) ،(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي4/516ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (1)
(4/288 ) 

(، وقال التمذي: وفيه يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف في 4/33) ،سنن التمذي، أبواب الحدود، باب ماجاء في درء الحدود  (2)
 الحديث. 

 ( 6/281(، و ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، )3/129) ،ينظر:  الهداية، المرغيناني (3)

 ( 6/281) ،ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (4)
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ثلاثة إلَ ك : فقد اختلف الفقهاء في ذلاب الشهود في الشهادة على الشهادةنصأيضا في  ثانياً: وقد اختلفوا
  :أقوال

ادة الشافعية والرواية المشهورة عند الحنابلة: قالوا: إن إثبات شهقول عند : وهم الحنفية والمالكية و القول الأول
 من صلين بأن يشهد كل  يجوز شهادة الفرعين لشهادة الأبناء عليهالأصل الواحد لا تكون إلا بشاهدين، و 

 5  (1).الفرعين لشهادة الأصل الواحد ثم يشهدان لشهادة الأصل الثاني

  (2). (رجلان( إلا -رجل أو– الميت شهادة على يجوز )لا)بقول سيدنا علي رضي الله عنه قال  واستدلوا:

  (3)فتقبل. الفروع شهدا بحق ثم شهدا بحق آخر  اإن نقل شهادة الأصل من الحقوق، وشاهدوأيضاً 

وأيضاً: " أن الشهادة على الشهادة ليست بمال ولا المقصود منها المال، وإنما هي إثبات قول الشاهد، فلا يثبت 
  (4)قول الشاهد إلا بشاهدين، كالشهادة على الطلاق." 

 10  (5)ن إثبات شهادة الأصل يكون بشاهدين أو بشاهد واحد. إوهو مذهب الحنابلة: قالوا  والقول الثاني:

   (6)"إن شاهد الفرع بدل عن شاهد الأصل فيقوم مقامه"  واستدلوا:

                                              

 ،(،  ينظر: جواهر العقود، الأسيوطي10/44) ،(، و ينظر: البيان والتحصيل، ابن رشد3/129) ،ينظر: الهداية، المرغيناني (1)
 ( 8/341) ،و ينظر: المبدع، ابن مفلح ،(2/354)

 ( 8/339) ،ينظر:  مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب شهادة الرجل على الرجل (2)

 (  8/395( و ينظر: المحيط البرهاني،ابن مازة، )3/129) ،لمرغيناني،ينظر: الهداية، ا (3)

 ( 13/369) ،البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، (4)

 (6/439(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي )10/191ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (5)

 ( 6/436) ،كشاف القناع، البهوتي،  (6)



 125   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

وأيضاً: "لأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا عليها فكفى عن كل واحد، واحد كأخبار 
  (1)الديانات" 

لمرة الأولى اقالوا إن شهادة الفرعين يثبتان شهادة شاهد الأصل في القول الثالث: وهو قول عند الشافعية: 
حتاج لأربعة شهود من يبناء عليهفقط، ويحتاج لشهادة الأصل الثاني إلى شهادة فرعين غير الفرعين السابقين؛ 

 5  (2)الفروع على شهادة الأصلين. 

تطرق لها العديد من الاحتمالات والعديد من يلأن الشهادة على شهادة  الأولقول الوالله أعلم  والراجح
 بد من نصاب العدد في شاهد ي الفرع.الشبهات، فلذا لا 

 لة أخرى وهي مسألة دخول النساء في الشهادة على الشهادة: أفي مس ثالثاً: وقد اختلفوا

  :على قولينفقد اختلف الفقهاء في قبول شهادة النساء في الشهادة على الشهادة 

ولذلك لا  ،يجوز شهادة النساء على النساء: فقالوا: لا ورواية عند الحنابلة وهم الحنفية والشافعية القول الأول: 10 

 (3)تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا من الرجال ولا مدخل للنساء فيها. 

إن شهادة النساء في الشهادة على الشهادة لا يمكن التحرز عن الشبهة في شهادتهن؛ بسبب السهو  واستدلوا:
  (4)فيها زيادة ليست في شهادة الأصول. والغفلة؛ لأن الشبهة هنا قد تتمكن في المجلس، فيكون 

                                              

 ( 3/605) ،البهوتي، ،شرح منتهى الإرادات (1)

 (13/310) ،ينظر:  البيان في المذهب الإمام الشافعي، العمراني (2)

(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، 11/293) ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي6/281ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)
(2/903) 

 ( 6/281) ،ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، (4)



 126   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

وأيضاً: إن المقصود بشهادة الفرع هو إثبات شهادة الأصل والمقصود بشهادة الأصل هو إثبات الحق، فصارت 
 ،صفة الحق معتبرة في شهادة الأصل، وصفته غير معتبرة في شهادة الفرع، وإذا سقط اعتبار الحق في شهادة الفرع

  (1)اء لذلك. فإنه تسقط شهادة النس

ن لشهادة، إلا أارواية عند الحنابلة فقالوا بجواز قبول شهادة النساء في الشهادة على و وهم المالكية  القول الثاني:
المالكية قيدوا جواز ذلك بشرطين الأول: أن يكون معهم رجل في الشهادة فلا تصح شهادة النساء منفردات،  5 

  (2) على الأموال.والثاني أن يكون في الأموال والوكالات 

إن المقصود في الشهادة على الشهادة إثبات ما يشهد به الأصول فيدخل في ذلك النساء ولا عبرة  واستدلوا:
   (3)بمنعهم في ذلك وهو كذلك كالبيع. 

هادة لأن ش ،والله أعلم قول الجمهور في عدم جواز قبول شهادة النساء في الشهادة على الشهادةوالراجح 
تقبل في الشهادة التي هي الأصل إلا في مواضع محددة فمن باب أولى لا تقبل في شهادة الفرع وهي  النساء لا 10 

 الشهادة على الشهادة، التي قد يطرأ عليها الاحتمال والشبهة.

 يتفرع عن هذا المطلب أثر الاختلاف في الشهادة على الشهادة في الخلاف في بعض الفروع الفقهية:

 بالشهادة على الشهادة:  مسألة إثبات حد الزنا فقهاء في أولًا: فقد اختلف ال

بالشبهة   :  قالوا لا تثبت الشهادة على الشهادة في الحقوق التي تسقطفالحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية
فر ادة على الشهادة وإن تو الشه يجوز قبوللا بناء عليهالزنا يدخل ضمن الحدود،  وأنكالحدود والقصاص،  15 

  (4)العدد.

                                              

 ( بتصرف19/226اوي الكبير، الماوردي، )الح (1)

 ( 8/342) ،(، ينظر: المبدع، ابن مفلح2/903و ينظر: الكافي، ابن قدامة، ) (2)

 ينظر:  المصدر السابق نفسه (3)

ومابعدها(،  8/341) ،(، المبدع، ابن مفلح3/191) ،(، و ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي19/67ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (4)
 (   17/233) ،ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي و



 127   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

ق، الشهادة على الشهادة تثبت في الحدود والقصاص وغيرهما من الحقو  إن للشافعيةأما المالكية والقول الثاني 
في الشهادة على الشهادة، لكنهم اشتطوا أن يكون في الشهادة نصاب العدد  يجوز إثبات الزنافقد ولذلك 

  (1)سابقا.  النصاب في الشهادةالمطلوب فيها وقد تم بيان 

  إثبات الطلاق بالشهادة على الشهادة:المسألة الثانية: 

، ويحلف على شاهد بشاهدينالشهادة على الشهادة في الطلاق، لكن بشرط تقييد ذلك  المالكيةفقد أجاز  5 

دة رجل تام إنما هي بعض المدعي مع الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذي أشهده لأنها ليست بشها
  (2)الشهادة.

 قولان:، لكنهم في العدد المعتبر في شهود الفرع عندهم عية ذلك أيضاً وأجاز الشاف
 يكفي شاهدان في إثبات شهادة اثنين من الأصل.   أحدهما:

 10  (3)يحتاج أربعة فيشهد على كل واحد من شاهد ي الأصل اثنان من شاهدي الفرع.  الثاني:

كل حق لا يثبت إلا بشاهدين، لأن الطلاق وعن الإمام أحمد فقد أجاز قبول إثبات ذلك في الطلاق، وعنده  
   (4)لا يدرأ بالشبهات. 

 ومن خلال ما مرّ فقد تبطل شهادة الفروع وتمتنع وذلك لعدة أسباب: 

أي كأن يقول الأصول لم أشهده على شهادتي، فلو كذب الأصل الفرع  إنكار الأصل للشهادة: -1
فرع قبل قامت البينة بأن الأصل كذب الامتنع القضاء، ولو قضى القاضي بالفرع ثم  قبل القضاء 15 

                                              

(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، 8/239(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )10/24) ،ينظر:  البيان والتحصيل، ابن رشد (1)
(17/233) 

 (29/ 2ينظر:  المدونة، مالك، ) (2)

 (17/233) ،ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي (3)

 (  1/89) ،(، و ينظر: الإنصاف، المرداوي4/288نظر:  الكافي، ابن قدامة، )ي (4)



 128   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

فلو شهد الفرع في غيبة الأصل  القضاء، فالقضاء منقوض، وعندئذ فالتكذيب بعد القضاء لا أثر له
  (1)ثم حضر بعد القضاء لم يؤثر ذلك. 

قد يشهد شهود الفروع على شهادة الأصول عند القاضي، لكن قد يحضر الأصول  حضور الأصل: -2
، فإذا حضر شهود الأصول قبل القضاء امتنع الحكم بشهادة الفروع وبطلت، القضاء قبل الحكم

القاضي بشهادة الفروع، فيتوقف الحكم في شهادة الفروع حتى يسمع من  يلا يقضبناء عليهو  5 

  (2)الأصول بحضور مجلس القضاء. 
لى ع ، فإن الشهادة تمتنع من الفروع لو طرأطروء عداوة أو فسق للمشهود عليه قبل الأداء -3

  (3)الأصول عداوة أو فسق، أما بعد الأداء فلا يؤثر ذلك على الحكم. 

أن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في الشهادة على الشهادة وفي أحكامها  وخلاصة القول في هذه المسألة:
 10 دهو خلاف في فروع المسائل، أما من حيث الجملة فإن شهادة الفروع قد شرعت استحساناً للحاجة، فبمجر 

زوال العذر وعدم وجود الحاجة لشهادة الفروع يمتنع الحكم بهذه الشهادة لأن الأصل شهادة شهود الأصول لا 
 من ينيب عنهم.

 ع.والعلة تدور مع الغياب فبزوالها يزول العذر وتبطل شهادة الفرو  ،غياب شهود الأصولهو  فعلة شهادة الفروع
   (4): في ثلاث حالاتالفروع وفي هذه الحالة يكون الرجوع وقد يقع الرجوع من شهود الأصول أو من شهود 

 15 رجوع شهود الفروع دون شهود الأصول وذلك بقولهم لم يُشهدنا شهود الأصول على شهادتهم  -1

 لم نُشهد شهود الفروع على شهادتنا مرجوع شهود الأصول دون شهود الفروع وذلك بقوله -2
 رجوع الجميع أي شهود الأصول وشهود الفروع.  -3

                                              

(، و ينظر: النكت 293-11/292) ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي214-2/213ينظر:  مجمع الأنهر، شيخي زاده، ) (1)
 (2/334) ،والفوائد، ابن مفلح

 ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح20/270) ،تكملة المجموع، المطيعي (، و ينظر:7/123) ،ينظر:  البحر الرائق، ابن نجيم (2)
(8/343 ) 

 (  8/342) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح19/41) ،(، و ينظر: نهاية المطلب، الجويني8/238) ،ينظر: التاج والإكليل، المواق (3)

 ( 9/211) ،(، و ينظر: البناية، العيني6/287ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)
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شهود الفروع وثبت شهود الأصول على الشهادة، فإن الضمان يجب على  فإذا رجع وتفصيل ذل  كالآتي:
الفروع لا على الأصول، لوجود الإتلاف منهم ولوجود الشهادة من الأصول حقيقة، ولو رجع الأصول وثبت 

يل يجب ق اختلفواول الفروع فلا ضمان على الفروع لانعدام الرجوع منهم، لكن هل يجب الضمان على الأص
  (1)الضمان على الأصول، وقيل لا يجب. 

 5 المطلب الثامن: الرجوع عن الرجوع في الشهادة: 

دتهما بعد ن شهاقد ذكر فقهاء المالكية هذه الصورة وهي أن يشهد شاهدان في قضية ما، ثم يرجع الشاهدان ع
لك هو عدم قبول رجوع الشاهدين عن الراجعان عن رجوعهما عن هذه الشهادة، فحكم ذ أدائها، ثم يرجع

الرجوع، وعللوا ذلك بقولهم: لاتهامهما بالندم والتحيل على إسقاط ما يتتب على رجوعهما من العزم والحد 
 بعد إقرارهما.  الــمُقرّ بحق، ولذا قيل لا ينظر لرجوع  الــمُقرّ ونحوهما، ولأنه كرجوع 

 10   (3)م الراجعان عن رجوعهما. فإنه يغرّ (2)أما أثر ذلك فعند ابن عبد الحكم 

قاعدة فقهية تشير إلى هذا المعنى وهي:  )الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل، أو    (4)وقد ذكر فقهاء الشافعية 
كالذي لم يعد( ومعنى القاعدة إذا زال الشيء بطل حكمه، فإن عاد الزائل فهل يعتبر كالذي لم يزل ويست 

 لم يعد لأن الساقط لا يعود.  حكمه السابق أو يعتبر كالذي

ك يستمر رجّح بأنه لم يزل وبذل فالقول الأول -كما في القاعدة-وقد اختلف الفقهاء في حكمه على قولين 
 15 الحكم لو عاد إلى الشيء. 

                                              

(، 11/298) ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي531-8/530) ،ينظر:  المصدرين السابقين، و ينظر: منح الجليل، ابن عليش (1)
 (  6/441(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي )8/343) ،و ينظر: المبدع، ابن مفلح

 سبقت ترجمته.   (2)

 ( 8/125) ،ينظر:  منح الجليل، ابن عليش (3)

 (  1/176) ،(، و ينظر: الأشباه والنظائر، السيوطي1/128) ،كالإمام السبكي والسيوطي، ينظر: الأشباه والنظائر، السبكي   (4)



 130   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

بأن  فلا يستمر الحكم، وبه قال الحنفية يرجع،رجّح بعدم اعتبار رجوعه، وبذلك كأنه لم  والقول الثاني
  (1)يُحكم به ولا ينقض الحكم. المتناقض لا 

 :عند الفقهاءالآثار المترتبة على الإنكار بعد الشهادة  : السابعالمبحث  

 وفيه أربعة مطالب:

 5 المطلب الأول: أثر الرجوع في الشهادة في قضايا الحدود والقصاص:

ى جرائم لشهادة علقد يدلي الشهود بشهادتهم أمام القضاء في قضية معينة من قضايا الحدود والقصاص، كا
ع الشهود، آثار تختلف باختلاف وقت رجو  ذلكالسرقة أو القتل، ثم يرجعون في شهادتهم، وبذلك يتتب عن 

 ويشمل هذا المطلب أربعة فروع: 

 : الحدود والقصاصفي قضايا قبل الحكم أثر الرجوع في الشهادة  الفرع الأول:

القاضي المتعلق بقضية من قضايا الحد أو القصاص، إن الشهود قد يرجعون في شهادتهم قبل صدور حكم  10 

  ن:يأمر وسأتناول ذلك من خلال 

 أولًا: أثر الرجوع في الشهادة بالزنا قبل الحكم: 

إذا شهد الشهود على وقوع الزنا ثم رجعوا في شهادتهم تلك قبل صدور حكم القاضي، فإنه يتتب على ذلك 
 عدد من الآثار وهي:

 15 لشهود: إقامة حد القذف على ا -1

أي أنه إذا رجع الشهود في شهادتهم على الزنا قبل أن يحكم القاضي بها، فقد وجب على هؤلاء الشهود حد 
 في فى}جلدة، وأوضح الله تعالى في القران ذلك فقال:   80القذف، وهو أن يُجلد كل واحد منهم 

                                              

 ،ن، و ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعيان السابقا(، و ينظر: المصدر 2/956) ،ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها، محمد الزحيلي (1)
(4/244  ) 
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لأن كلام  [4]سورة النور: {لى لم كي كى كم كل كا قي قى
   (1)وليس شهادة. الشهود حينئذ انعقد قذفاً 

على الشهود الراجعين في الشهادة على الزنا قبل  -حد القذف -وقد اتفق جمهور الفقهاء على وجوب الحد 
   (2)إذا اعتفوا بتعمد الكذب على المشهود له.  الحكم،

هم يأخطأنا في الشهادة عليه ففي لزوم إقامة حد القذف عل لكن ذكر فقهاء الشافعية صورة وهي لو قالوا: 5 

وجهان: الأول: منع إقامة الحد عليهم لأن المخطئ معذور. والثاني وجوب إقامة الحد عليهم، لأنه كان من حق 
   (3)الشهود التوي والتثبت قبل الإدلاء بشهادتهم وهذا هو الأظهر والأرجح عند الفقهاء. 

 م بها:الحك منع القضاء بشهادة الراجعين في شهادتهم على الزنا قبل الحكم وعدم جواز  -2

، وحُكي عنه أنه يحكم بالشهادة ولو (5)عدا الإمام أبي ثور رحمه الله تعالى  (4)وقد ذهب إلى ذلك جميع الفقهاء 
 10  (6)ن الشهادة قد أديت فلا تبطل برجوع الشهود كما لو رجعوا بعد الحكم. أرجع الشهود قبل الحكم، ودليله 

 : الآتية تعالى بالحجج أبي ثور رحمه الله قول على رد الجمهوروقد  

                                              

، جزي(، وينظر:  القوانين الفقهية، ابن 6/288(، و ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، )7/215) ،نظر:  البحر الرائق، ابن نجيمي (1)
 (   10/301) ،(، و ينظر: الذخيرة، القرافي517)ص: 

ينظر: روضة الطالبين،  (، و 517، )ص: جزي(، و ينظر: القوانين الفقهية، ابن 6/288ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)
 (  4/102(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )8/276) ،النووي

 ( 13/123) ،ينظر:  العزيز شرح الوجيز، الرافعي (3)

 ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي8/240(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )7/128) ،ينظر:  البحر الرائق، ابن نجيم (4)
 (  2/153افي، ابن قدامة، )(، و ينظر: الك3/464)

 سبقت ترجمته   (5)

 (  9/245(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، )17/253) ،ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي (6)
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من المحتمل أن يكون الشهود صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع ويحتمل أن يكونوا صادقين في  -أ
 وقوع الشك ولا يجوز الحكم مع وجود الشك.  إلىالرجوع كاذبين في الشهادة، مما يفضي 

لحكم ولا يجوز إصدار إن الشهادة شرط الحكم، فإذا زالت الشهادة قبل صدور الحكم فقد زال ا  -ب
 الحكم. 

إن رجوع الشهود في شهادتهم قبل الحكم بها فيه إظهار لكذبهم، ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يحكم  -ت 5 

   (1)بشهادتهم. 

فإذا شهدوا على الزنا ثم رجعوا قبل الحكم فلا ضمان عليهم، وذلك لعدم وجود  عدم الضمان:  -3
من ثم هود عليه، لأنهم رجعوا قبل صدور الحكم عليه، و الإتلاف فالشهود لم يتلفوا شيئاً على المش

  (2)لا يتصور وجوب الضمان. 
سواء أكان  نفيةعند الحيعزر الشاهد على الزنا في حالة رجوعه في شهادته قبل الحكم بها  التعزير: -4 10 

اعتفوا ية إذا مفسقاً لنفسه، وعند الشافع يعدمتعمداً أو مخطئاً في شهادته التي رجع عنها، لأنه هنا 
   (3)بأنهم شهدوا عمداً. 

م فإذا رجع الشهود على الزنا في شهادتهم قبل الحكم بها، فإنه التفسيق في حالة تعمد الكذب: -5
الشهادة فإنهم  هم فيؤ ، بخلاف ما لو تبين خطوأنهم شهدوا زوراً يفُسّقون إذا تبين تعمدهم الكذب 
 15  (4)لا يفسقون لأن الخطأ معفو عنه. 

 الرجوع في الشهادة في سائر الحدود أو القصاص غير الزنا قبل الحكم:  ثانياً:  أثر

فإذا رجع الشهود في شهادتهم بغير الزنا كرجوعهم في الشهادة على السرقة أو القتل أو شرب الخمر أو الحرابة، 
 : الآتيةوكان هذا الرجوع قبل الحكم بشهادتهم تلك فإنه يتتب على ذلك الآثار 

                                              

 ( 4/294( و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )17/253) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (1)

 ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي8/240ظر:  التاج والإكليل، المواق، )(، و ين6/288ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)
 (4/294(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )3/464)

 ( 17/254) ،(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي5/504) ،ينظر:  حاشية ابن عابدين (3)

 (11/296) ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي5/504) ،ينظر:  حاشية ابن عابدين (4)
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فإذا رجع الشهود في شهادتهم قبل الحكم بها فإن تلك  وامتناع الحكم بها:سقوط شهادتهم   -1
الشهادة تلُغى ويمتنع الحكم بها، لأن الحكم لا يثبت إلا بالقضاء، والقضاء بالشهادة، وقد وقع 

  (1)لم يجز للقاضي أن يصدر حكمه بناء على تلك الشهادة. بناء عليهالتناقض في هذه الأخيرة، و 
إن رجوع الشهود في الشهادة قبل الحكم بها لا يوجب عليهم الضمان، وسبب  عدم الضمان: -2

 5  (2)عدم لزوم الضمان هنا هو عدم وجود الإتلاف. 

والشافعية  يةادتهم قبل الحكم بها عند الحنفيجب التعزير في حق الشهود الراجعين في شه التعزير: -3
تعزير على الشاهد إذا رجع في شهادته قبل  من المالكية لا  (4)وقال سحنون   (3)وقول عند المالكية

   (5)الحكم بها. 
كذب فإذا رجع الشهود في شهادتهم قبل الحكم بها ثم اعتفوا بال التفسيق في حالة تعمد الكذب: -4

أو تبيّن أنهم تعمدوا الكذب أو اعتفوا بأنهم شهدوا زوراً فإنهم حينئذ فسقة ولا تقبل شهادتهم بعد  10 

  (6)ذلك. 

  ثاني: أثر الرجوع في الشهادة بعد الحكم وقبل التنفيذ في قضايَ الحدود والقصاص:الفرع ال

إذا رجع الشهود في شهادتهم بعد صدور حكم القاضي وتعلّق الأمر بقضية من قضايا الحدود والقصاص فإنه 
 : نيأمر يتتب على ذلك آثار وسأتطرق إليها من خلال 

                                              

 ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي8/240(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )7/128) ،ينظر:  البحر الرائق، ابن نجيم (1)
 (  2/153(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )3/464)

 ،ينظر: المهذب، الشيرازي(، و 8/240(، و ينظر:  التاج والإكليل، المواق، )6/288ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)
 (4/294(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )3/464)

 ،(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي10/76) ،(، و ينظر: البيان والتحصيل، ابن رشد5/504) ،ينظر: حاشية ابن عابدين (3)
(17/254 ) 

 ينظر:  سبقت ترجمته (4)

 ( وللتوضيح: فقهاء المالكية عبروا عن كلمة التعزير بالتأديب10/67) ،ينظر:  البيان والتحصيل، ابن رشد (5)

 (11/296) ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي5/504) ،ينظر:  حاشية ابن عابدين (6)
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 : بعد الحكم وقبل التنفيذأثر الرجوع في الشهادة بالزنا  أولًا:

م رجوعهم بعد صدور الحكم من القاضي لكن قبل تنفيذ الحك قد يكونالشهود في شهادتهم على الزنا،  إذا رجع
 : الآتيةينتج عن هذا الرجوع الآثار  فإنهالصادر بناء على تلك الشهادة، 

لى القاضي أن اء، فإن عفإذا رجع الشاهد في شهادته بعد الحكم وقبل الاستيف منع تنفيذ الحكم: -1
هة لأن الحدود ومن جملته حد الزنا يسقط بالشب ،يمتنع عن تنفيذ حكمه في حق المشهود عليه 5 

والرجوع في الشهادة شبهة، فلذلك يسقط تنفيذ الحكم بناء على تلك الشهادة. وهو قول جمهور 
  (1)الفقهاء 

المسلمين ما  وا الحدود عنؤ ادر »الله عليه وسلم:  وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى
  (2) «استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء عدم تنفيذ الحكم  ووجه الدلالة: 10 

  (3)بالشبهة معها. 

يُحد الشهود على الزنا في حالة رجوعهم في الشهادة بعد الحكم وقبل تنفيذه  إقامة حد القذف:  -2
لأن كلام الشهود وإن صار شهادة باتصال القضاء به فقد انقلب قذفاً برجوعهم وقد صاروا بهذا 

   (4)يجب إقامة حد القذف عليهم. بناء عليهالرجوع قذفة و 

                                              

(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، 7/62(، و ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، )9/169ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (1)
 ( 6/443(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي )10/279و ينظر: تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، )( 8/240)

 ( 4/33) ،ينظر:  سنن التمذي، كتاب الحدود، باب درء الحدود (2)

 (3/464) ،ينظر:  المهذب، الشيرازي (3)

(، و ينظر: روضة الطالبين،  517، )ص: جزيابن (، و ينظر: القوانين الفقهية، 6/288ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)
 (4/102(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )8/276) ،النووي



 135   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

ذلك عند و  الشهود إذا رجعوا في شهادتهم بعد الحكم وقبل التنفيذ يجب التعزير في حق التعزير: -3
 (2)أما عند الشافعية إذا اعتفوا أنهم شهدوا عمداً. (1)الحنفية،

 ثانياً: أثر الرجوع في شهادة سائر الحدود والقصاص غير الزنا بعد الحكم وقبل التنفيذ: 

 : الآتيةل التنفيذ يرتب الآثار إن رجوع الشهود في شهادتهم بغير الزنا بعد الحكم وقب

رجوع الشاهد في شهادته بعد الحكم و قبل التنفيذ لا يؤدي إلى نقض الحكم إن  :القضائي الحكم -1 5 

وهو قول  :الأول القول الصادر بناء على تلك الشهادة وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
ه يس بأولى من كلامه الأول، ولا كلامإن الكلام الثاني للشاهد ل وعللوا لقولهم:جمهور الفقهاء 

من جهة  أن الكلام المتناقض ساقط العبرة يقع التناقض، ومعلومبناء عليه، و الأول بأولى من الثاني
 العقل ومن جهة الشرع، فلا ينقض به حكم القاضي، لئلا يؤدي إلى التسلسل. 

ما لو قضه باحتمال الخطأ في الرجوع، كلأن الحكم القضائي إنما تم بسبب شهادة الشاهد، فلم يجز نوأيضاً  10 

، وبيان احتمال الخطأ أنه يحتمل أن الشاهد كذب في الرجوع  ظهر للحاكم أنه أخطأ في اجتهاده باجتهاد ثان 
  (3)لا في الشهادة. 

اء بنقض الحكم، و بنوهو قول ابن القاسم المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة: قالوا القول الثاني: 
  (5)أن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء. : وعللوا لقولهم (4)لا يجوز الاستيفاء به.عليه

                                              

 (5/504) ،ينظر:  حاشية ابن عابدين (1)

 ( 17/254ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي، ) (2)

(، 3/464) ،و ينظر: المهذب، الشيرازي ،(8/240(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )4/244) ،تبيين الحقائق، الزيلعيينظر:  (3)
 ( 8/240) ،و ينظر: المبدع، ابن مفلح

 (8/240) ،( و ينظر: المبدع، ابن مفلح3/464) ،و ينظر: المهذب، الشيرازي ،(8/240التاج والإكليل، المواق، )ينظر:  (4)

 (3/464) ،ينظر:  المهذب، الشيرازي (5)
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إلى أن رجوع الشاهد بعد الحكم ينظر لحال ذلك الشاهد فإن كان حاله عند الرجوع  (1)وذهب حماد بن سليمان 
جوع كان حاله وقت الر   يتم نقض الحكم، أما إنفشهادة من حيث العدالة صح رجوعه؛ أفضل من حاله وقت ال

   (2)مثل حاله عند الشهادة أو دونه فلا ينقض الحكم ولا يجب الضمان عندئذ. 

اء، فلا رجوع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيففإذا كان  عدم استيفاء العقوبة من المشهود عليه: -2
ظراً ن تستوفى العقوبة من المشهود عليه، لأن الحدود تسقط بالشبهات. ورجوع الشهود شبهة 5 

لاحتمال صدقهم ومن جهة أخرى فإن المحكوم به عقوبة لا سبيل لجبرها إذا استوفيت فيلزم التي ث، 
ذهبا إلى أنه إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن   (3)إلا أن الإمام مالك وابن القاسم 

حيث   (4)خالفهما أشهب العقوبة تستوفى في الدم لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، وقد 
  (5) .ذهب إلى عدم استيفاء العقوبة في الدم مراعاة لحرمته

إذا رجع الشهود بعد الحكم  وقبل الاستيفاء فإن عليهم  وجوب الضمان على الشهود الراجعين: -3 10 

ضمان ما أتلفوه بسبب شهادتهم. وإنما كانوا متلفين بسبب لزوم حكم شهادتهم لاتصال القضاء 
وز نقضه، وبرجوعهم مع علمهم بأنه لا ينقض القضاء برجوعهم فيكون تعديًا منهم الذي لا يج

 (6)فكان التعدي منهم إتلافاً فلذلك وجب الضمان عليهم. 
  (7)يجب التعزير في حق الشاهد إذا رجع بعد الحكم وقبل الاستيفاء.  التعزير: -4

 15 : بعد التنفيذ بالزناالفرع الثالث: أثر الرجوع في الشهادة 

                                              

 سبقت ترجمته (1)

 ( 7/217) ،الرائق، ابن نجيم، ينظر:  البحر (2)

 سبقت ترجمته   (3)

 سبقت ترجمته    (4)

 ( 8/346) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح3/464) ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي8/240ينظر:  التاج والإكليل، المواق، ) (5)

 ( 3/607) ،وتي( و ينظر: شرح منتهى الإرادات، البه6/287ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (6)

 (5/504) ،ينظر:  حاشية ابن عابدين (7)



 137   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

عهم في الشهادة و إذا رجع الشهود في قضية الحدود والقصاص بعد تنفيذ الحكم على المشهود عليه، فقد يكون رج
لذا يتتب الآثار و  بشهادة بالقتل بعد تنفيذ القصاص،تنفيذ الرجم أو الجلد أو يكون رجوعهم على الزنا بعد 

 :  الآتية

فائه الحكم، لأن هذا الأخير قد تم باستي فرجوع الشاهد بعد التنفيذ لا يبطل عدم نقض الحكم: -1
وذهب سعيد بن   (1)فكيف يمكن تصور نقض الحكم بعد تمام تنفيذه، وهذا رأي جمهور الفقهاء  5 

رحمهما الله إلى أن الحكم ينقض برجوع الشهود في شهادتهم بعد التنفيذ   (3)والأوزاعي   (2)المسيب 
  (4)تهم صاروا كأنهم غير شهود في هذه القضية. واستيفاء الحق، لأن الشهود برجوعهم في شهاد

: أن مضمون الرجوع مخالف تماماً لمضمون الشهادة، ومن هنا فلا يخلو أحدهما من الأولوالقول فاسد لسببين: 
ن بالشهادة حكم نه اقت الصدق والكذب، والحال أ -أي الشهادة والرجوع -الكذب، فاحتمل كل منهما 

 10 يجز نقضها برجوع محتمل. قضائي واستيفاء حق، فلم 

: أن الشهادة نفسها تعُد إلزاماً، في حين يعد الرجوع في الشهادة إقراراً بحيث لا ي رِّدُ الرجوع بلفظ الشهادة، الثاني
ولا يتعداه إلى غيره، فلا يجوز أن ينقض به الحكم، إذ لو حدث هذا لصار  الــمُقرّ ومعلوم أن الإقرار لازم في حق 

   (5)لراجع في شهادته إلزاماً لغيره، وهذا لا يتأتى. إقرار الشاهد ا

إن ما يلزم الشهود الراجعين في الشهادة بعد تنفيذ الحكم؛ من القصاص أو  الضمان والقصاص: -2
الضمان، متوقف على إقرارهم بالعمد أو الخطأ في شهادتهم على المشهود عليه، وتفصيل ذلك  15 

 تي:بحسب ما يعتفون به بعد رجوعهم وذلك كالآ

                                              

 ،و ينظر: المهذب، الشيرازي ،(8/240(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )4/244) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (1)
 (8/240) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح3/464)

 سبقت ترجمته   (2)

 سبقت ترجمته   (3)

 (17/255) ،ي الكبير، الماورديينظر: الحاو  (4)

 ينظر:  المصدر السابق نفسه (5)



 138   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

 :الحالة الأولَ
نبغي شهادة الزور على المشهود عليه؛ فهنا ي تعمدناإذا قال الشهود الراجعين في شهادتهم بعد الاستيفاء: 

 تفريق بين صورتين:
يُرجم ففي الشهادة عليه بالزور ليُقتل أو ليُقطع أو لتعمدنا إذا رجع الشهود بعد التنفيذ وقالوا  الصورة الأولَ:

 5 ولان:هذه المسألة ق

من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: يجب في حقهم القصاص ولا ضمان   (1)وهم قول أشهب  القول الأول:
  (2)عليهم. 
ثم  ،جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشهدا عليه بالسرقة فقطعه أنهرُوي  ما واستدلوا:

 ،ولوغرمهما دية الأ، على الآخر فلم يقبل شهادتهما ،لأولفقالا: هو هذا غلطنا با، جاءوا بآخر بعد ذلك
ووجه الدلالة: فإن ما منع علياً رضي الله عنه من قطع يد ي   (3)وقال: )لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما( 10 

الشاهد ين هو كونهما أخطئا في شهادتهما، ولو أنهما تعمدا الكذب على المشهود عليه لقطعهما.  ولا يوجد 
  (4)صحابة من خالف سيدنا علي رضي الله عنه في هذه المسألة فصار ذلك بمثابة الإجماع. من ال

فصار القاضي مُكر هاً على الإتلاف شرعاً ومعلوم أن  ،إن الشاهد ألجأ القاضي إلى إتلافه و استدلوا أيضاً:
  (5)القصاص واجب على المكر ه الآمر فهذا مثله كذلك. 

                                              

 سبقت ترجمته    (1)

 (                             8/240) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح3/465) ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي8/240ينظر:  التاج والإكليل، المواق، ) (2)

(، وقد 9/95(، وأخرجه البيهقي في سننه الصغرى، )4/240تاب الحدود والديات وغيره، )ينظر: أخرجه الدارقطني في سننه، ك (3)
( لكن بلفظ: )في رجلين شهدا 9/8ذكره الإمام البخاري تعليقاً في صحيحه في باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص، )

دتهما، وأخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما على رجل أنه سرق، فقطعه علي، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شها
لقطعتكما (، وقال ابن حجر في كتابه فتح الباري: وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي، ينظر: 

(12/227 ) 

 (14/246ينظر:  المغني، ابن قدامة، ) (4)

 (17/257) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (5)



 139   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

  (1)الحنفية قالوا: يجب في حق الشهود في هذه الحالة الدية، ولا قصاص عليهم. : وهو مذهب القول الثاني

وجب فإلا أنه تسبب في الإتلاف على وجه التعدي،  -وإن كان غير مباشر-: أن اعتبار المتسبب هنا واستدلوا
ر الذي هو القاضي، لأنه كالملجأ إلى الق ء بشهادتهم، ضاالضمان، وهذا الضمان الواجب يتعذر إضافته للمباشِّ

ولأن في إيجاب الضمان على القاضي صرف الناس عن تقلّد منصب القضاء، وذلك ضرر عام، فيتحمل بالضرر 
 5  (2)الخاص لأجله.

أدلة القول الأول فقالوا: إن الأثر المروي عن سيدنا علي رضي الله عنه فقد كان ذلك على  وقد ناقش الحنفية
هدد بما كما أنه يجوز للحاكم أن ي  ،به أن اليدين لا تقطعان بيد واحدةسبيل التهديد، وذلك لما ثبت عن مذه

 لا يتحقق.

وبالنسبة لاعتبار القاضي مكرها على الإتلاف فعند التدقيق يتضح أن القاضي ليس بمكر ه حقيقة، لأن المكر ه 
 10 (3).ضي ليس كذلكاهو من يخشى على نفسه العقوبة الدنيوية فيحافظ على حياته بتنفيذ أمر أكُره عليه والق

القول الأول وهو وجوب القصاص وذلك لأن إيجاب القصاص ضمان تحقيق الردع والزجر  ويرُجح الباحث 
تعذر  إذا أو عن شهادة الزور إلا ووقاية المجتمع والعدالة من النتائج السيئة التي تنجم عن الشهادة الكاذبة

 الاستيفاء فعندئذ يضمنوا الدية ولا يقتص منهم.
 :ورة الثانيةالص

تل بشهادتنا قالشهادة بالزور على المشهود عليه؛ لكن لم نعلم أنه سيُ  تعمدناإذا رجع الشهود بعد التنفيذ وقالوا  15 

، ففي هذه الصورة ينُظر إذا كان الشهود ممن لا يخفى عليهم ذلك فإنه يجب القصاص في حقهم ولا هذه
   (4)يلتفت إلى قولهم لأنه نوع من العبث. 

                                              

 ( 7/492) ،(، و ينظر: فتح القدير، ابن الهمام6/285ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

 ( 493-7/492) ،ينظر:  فتح القدير، ابن الهمام (2)

 ينظر:  المصدر السابق نفسه (3)

 (8/271) ،ينظر:  روضة الطالبين، النووي (4)



 140   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

  على قولين:اختلف الفقهاء  ،أن يجهلوا أو أن يخفى عليهم ذلك إن كان الشهود ممن يجوزوأما 

وهو قول الإمام الشافعي فقال يجب القصاص على الشهود، واستدل قياساً على ضرب المريض  القول الأول:
   (1)ص. اضرباً يؤدي إلى قتل شخص المريض دون الصحيح وهو لا يعلم أنه مريض، فإن على الضارب القص

وهو ما ذهب إليه الحنابلة وأكثر الشافعية فقالوا: لا يجب القصاص على الشهود، لكن يجب  القول الثاني:
 5  (2)دية مغلظة في أموالهم بسبب تعمدهم الكذب على المشهود عليه.  معليه

رب المريض سألة ضسألة على مالمعلى القياس الذي استدل به الإمام الشافعي فقالوا: إن قياس هذه  واعترضوا
 (3)باعتبار أن الشهادة نفسها لا ت قتل، بخلاف ما لو ضُرب شخص  ضرباً ي قتلُ المريض  دون الصحيح. 

 الحالة الثانية: وفيها صورتان:
 :الأولَالصورة 

د نإذا رجع الشهود بعد التنفيذ وقالوا: أخطأنا في شهادتنا على المشهود عليه، فهنا يلزم الشهود الدية مخففة ع 10 

   (5)لكن يوجد تفصيل بين فقهاء المالكية في هذه المسألة  ،(4)جمهور الفقهاء 
 : الثانيةالصورة 

إذا اختلف الشهود فقال بعضهم: تعمدنا، وقال بعضهم: أخطأنا في الشهادة على المشهود عليه فبالنسبة لهذه 
طئ لا امد ولا على المخطئ؛ لأن المخصح: إلى أنه لا قصاص على العالصورة؛ ذهب الشافعية والحنابلة في الأ

                                              

 ينظر:  المصدر السابق نفسه (1)

 ( 6/247(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )17/257) ،كبير، الماورديينظر: الحاوي ال (2)

 ( 7/391) ،ينظر:  الوسيط، الغزالي (3)

(، 6/247(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )7/391) ،(، و ينظر: الوسيط، الغزالي9/169ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (4)
 (    12/87) ،الإنصاف، المرداوي

 ة هل على العاقلة أم من مال الشاهد، يراجع كتب المذهب.فيمن يضمن الدي (5)



 141   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

يلزم في حقه القصاص أصلًا، وأما العامد فلمشاركته المخطئ، لكن يلزم العامد قسطه من الدية المغلظة في ماله،  
  (1)وعلى المخطئ قسطه من الدية المخففة في ماله بسبب الاعتاف منهما. 

 إيُاب التعزير: -3
يذ الحكم على المشهود عليه وقالوا: أخطأنا في الشهادة إذا رجع شهود الحد أو القصاص بعد تنف

 5  (2)عليه، فقد لزم في حقهم التعزير عند الحنفية والحنابلة. 

 الفرع الرابع: أثر الرجوع في الشهادة في سائر الحدود والقصاص غير الزنا بعد التنفيذ: 

 ية: ثار الآتتب عليه الآت تإن رجوع الشهود في شهادتهم بغير الزنا بعد استيفاء المحكوم به، 

بعد صدور حكم القاضي وبعد تنفيذه على -إن رجوع الشاهد في شهادته  عدم نقض الحكم: -1
شهادة الأولى لافي الحكم مطلقاً، فلا يفسخ الحكم، لأن قول الشاهد في  رلا يؤث  -المشهود عليه

قض فيه ولا ينقد ترجحت باتصال القضاء ولأنه مؤكد لحكم قد صدر في حال لا معارض له  10 

الأقوى بالأضعف، وكذلك لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به فلا معنى حينئذ لنقض الحكم. 
(3)   

كم ينقض رحمهما الله قولهم بأن الح والأوزاعيعن سعيد بن المسيب قول  -كما مرّ سابقاً   – هنا أيضاً  وقد حُكي
 برجوع الشهود بعد التنفيذ وقد ذكرت قولهم ودليلهم. 

 15 : وقد اختلف الفقهاء في ذلك الضمان:  -2

ف  يجب على الشهود الراجعين في شهادتهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم تلك؛ لأن التسبب في الإتلا فعند الحنفية:
يذ وقطعت صدر الحكم وتم التنفثم  ،تعدياً وهو سبب للضمان، فلو شهد شاهدان على رجل بالسرقة مثلاً  كان

                                              

(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 13/122) ،(، و ينظر: العزيز شرح الوجيز، الرافعي3/465) ،ينظر:  المهذب، الشيرازي (1)
 (،  وهناك عدة صور أخرى للاستزادة ترُاجع كتب أمهات الكتب14/246)

 (  8/346) ،(،  و ينظر: المبدع، ابن مفلح8/240) ،ينظر:  البناية، العيني (2)

 ،و ينظر: المهذب، الشيرازي ،(8/240(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )4/244) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (3)
 (8/240) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح3/464)



 142   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

نهما أتلفاه لأة اليد في مالهما، ولا قصاص عليهما، وأيضاً يضمنان المال المسروق، ، فإن على الشاهدين دييده
  (1)على المشهود عليه.

  (2)قول الحنفية في حال الخطأ أو العمد.  مثلوهو قول ابن القاسم ذهب إلى  الأول وعند المالكية قولان:

 أو مخطئا؛ً فإن  بين كون الشاهد متعمداً  بالتفريق: : وهو قول أشهب وهو مذهب الشافعية والحنابلة: قالواوالثاني
كان مخطئاً فهم مع القول الأول، وإن كان متعمداً فإنه يجب عليه القصاص، واستدلوا بأثرين عن بعض الصحابة  5 

   (3)رضوان الله عليهم، فلم يختلف عليهم أحد فكان بمثابة الإجماع. 

 مدنا لكن لم نعلم أنه سيقتل بشهادتنا عليه فتلزمهما الديةالشاهدان تع قالوا: وإن قال كن عند الحنابلة:ل
  (4)المغلظة؛ لأنه شبه عمد. 

 وقد اختلف الفقهاء في وجوب التعزير: التعزير: -3

 10  (5)اً. أم مخطئ ،قالوا بوجوب التعزير في حق الشاهد مطلقاً سواء أكان عامداً  الحنفية والحنابلةفعند 

هم فلا تعزير ؤ ذا تبيّن كذبهم، أما إن تبيّن خطر الشهود الراجعين في شهادتهم إقالوا: بلزوم تعزي وعند المالكية
   (6)عليهم. 

                                              

 (7/493) ،ابن الهمام (، و ينظر: فتح القدير،17/22ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (1)

 (8/240ينظر:  التاج والإكليل، المواق، ) (2)

 (8/346) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح3/465) ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي8/240ينظر:  التاج والإكليل، المواق، ) (3)

 ( 6/247(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )8/346) ،ينظر:  المبدع، ابن مفلح (4)

 (  8/346) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح4/243) ،نظر:  تبيين الحقائق، الزيلعيي (5)

 ( وهو ضمن كتاب الشرح الكبير للدردير 4/208) ،ينظر:  حاشية الدسوقي (6)



 143   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

  (1)فقد تركوا مسألة التعزير لتقدير القاضي.  أما الشافعية

ما ذهب إليه الشافعية في هذه المسألة وهي ترك التعزير لتقدير القاضي، لأن القاضي له  ويترجح لدى الباحث
  لإحاطة والمعرفة بكافة جوانب القضية المرفوعة إليه، فعندئذ يقدّر الأنسب لكل حالة.   القدرة على ا

 المطلب الثاني: أثر الرجوع في الشهادة في قضايا الأموال:

إذا شهد الشهود أمام القضاء في قضية من القضايا المالية؛ فلا يخلو رجوعهم من إحدى ثلاث صور: فإما أن  5 

م وقبل الحكم بها، وإما بعد الحكم بها وقبل الاستيفاء، وإما بعد الحكم وبعد الاستيفاء، يكون بعد أداء شهادته
 فروع:  ةوبيان ذلك في ثلاث

 الحكم في قضايا الأموال:  قبلأثر الرجوع في الشهادة  الفرع الأول:

 : عليه ما يأتيإن رجوع الشاهد في شهادته قبل الحكم في القضايا المالية يتتب 

إذا رجع الشاهد في شهادته قبل الحكم بها لم يجز للقاضي أن يحكم بها، كأنها لم  الحكم:امتناع  -1 10 

واستدلوا لقولهم: أن  ،(2)تكن، ولا يصح الحكم بموجبها. وهذا القول هو مذهب جمهور الفقهاء 
  (3)الشهادة شرط الحكم فيشتط استدامتها إلى غاية انقضاء الحكم قياساً على عدالة الشاهد. 

  (4)أيضاً: لأن الشاهد تناقض في كلامه ولا يجوز للقاضي أن يحكم بالكلام المتناقض. و 

وقد خالف أبو ثور رحمه الله جمهور الفقهاء فقال بعدم امتناع الحكم بشهادة من رجع في شهادته قبل الحكم 
 15 بها، وقد ذكرت ذلك سابقاً 

                                              

 (8/270) ،ينظر:  روضة الطالبين، النووي (1)

(، و ينظر: العزيز 4/207ردير، ومعه حاشية الدسوقي، )(،  و ينظر: الشرح الكبير، الد4/244) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (2)
 (    6/247(، الكافي، ابن قدامة، )13/122) ،شرح الوجيز، الرافعي

 (   6/247ينظر:  الكافي، ابن قدامة، ) (3)

 ( 4/244) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (4)



 144   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

ن كم بشهادته، فلا ضمان عليه؛ لأإذا رجع الشاهد في شهادته في المال قبل الح عدم الضمان:  -2
   (1)شهادته حينئذ لم تؤد إلى إتلاف أي شيء وهذا باتفاق الفقهاء. 

يفسق الشهود إذا رجعوا في شهادتهم على المال قبل  تفسيق الشهود في حالة تعمد الكذب: -3
لكذب االحكم بها إذا اعتفوا بتعمدهم الكذب على المشهود عليه، أو إذا تبين للقاضي تعمدهم 

 5  (2)وشهادة الزور؛ لأنهم أخرجوا أنفسهم من العدالة بإقرارهم بأنهم قد شهدوا زوراً. 

في شهادتنا على المشهود عليه ورجعوا قبل الحكم فإنهم لا يفسقون؛ وذلك لعدم تعمدهم  أخطأناأما إذا قالوا: 
   (3)الكذب. 

هود قد فسقوا قضايا الأموال، لأن الش يجب التعزير في حق الشهود الراجعين قبل الحكم في التعزير: -4
   (4)أنفسهم باعتافهم تعمد الكذب. 

 10 التنفيذ في قضايا الأموال:  بعد الحكم وقبلأثر الرجوع في الشهادة  الفرع الثاني:

 إن رجوع شهود المال في شهادتهم أمام القضاء بعد الحكم وقبل التنفيذ، يتتب الآثار الآتية: 

رجع شهود المال بعد الحكم بشهادتهم وقبل الاستيفاء مضى الحكم الصادر  فإذاعدم نقض الحكم:  -1
   (6)الشهود الغلط؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء.  ىولا ينقض حتى ولو ادع ،(5) اتفاقاً 

                                              

 ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي8/240والإكليل، المواق، ) (، و ينظر:  التاج6/288ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
 (4/294(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )3/464)

 (8/267) ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي5/504) ،ينظر:  حاشية ابن عابدين (2)

 (8/267) ،ينظر:  روضة الطالبين، النووي (3)

 (  8/232) ،حاشية ابن عابدين(، و 8/240) ،ينظر:  البناية، العيني (4)

 ،(، و ينظر: مغني المحتاج، الشربيني8/240(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )6/283ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)
 (  12/85) ،(، و ينظر: الإنصاف، المرداوي6/392)

 ( 4/206ينظر:  الشرح الكبير، الدردير، ) (6)



 145   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

إذا رجع شهود المال بعد الحكم وقبل التنفيذ فإن ذلك لا يمنع استيفاء الحق  وجوب استيفاء الحق: -2
  (1)د به وهذا عند جمهور الفقهاء. المشهو 

  (2)واستدلوا: إن القضاء قد نفذ ولا يجوز نقض القضاء بعد وقوعه صحيحاً. 

  (3)وأيضاً: إن الحقوق المالية لا تسقط بالشبهة، فلا تأثير لشبهة الرجوع على لزوم الاستيفاء. 

 5   (4)لشهود المشكوك فيه. وأيضاً: لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به، فلا يسقط حقه بقول ا

ولأن الشهادة والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب، إلا أن الشهادة ترجحت باتصال القضاء بها، 
  (5)فلا تنقض بالرجوع. 

في هذه المسألة حيث ذهبوا إلى أن الأصح هنا هو عدم   (6) -حكي هو العنبري–وقد خالفهم بعض الشافعية 
رجع الشهود بعد الحكم وقبل التنفيذ، مستدلين بأن الحكم لم يستقر بعد، كما أن الظن قد  جواز الاستيفاء إذا

 10   (7)اختل بسبب رجوع الشهود. 

                                              

 ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي4/206(، و ينظر: الشرح الكبير، الدردير، )4/244) ،ائق، الزيلعيينظر:  تبيين الحق (1)
 (   8/345) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح3/464)

 ( 4/244) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (2)

 (17/327) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (3)

 ( 6/247ينظر:  الكافي، ابن قدامة، ) (4)

 ( 4/244) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (5)

 سبقت ترجمته (6)

 (  17/327) ،ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي (7)



 146   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

إن رجوع الشهود بعد الحكم وقبل التنفيذ يستوجب منهم ضمان ما أتلفوه بسبب  لزوم الضمان: -3
  (1)شهادتهم عند جمهور الفقهاء. 

   (2)ت سبباً للإتلاف في حق المشهود عليه، والتسبب للإتلاف بمنزلة المباشرة. إن شهادة الشهود وقع واستدلوا:

ولأن رجوع الشهود في شهادتهم على المال بعد الحكم وقبل قبض الحق من طرف المشهود له يعد سبباً لإمضاء 
 5  (3)الحكم، فيلزم من ذلك كل ما يلزم بعد قبض الحق من ضمان وغيره.

 : الأموالالتنفيذ في قضايا  بعدجوع في الشهادة أثر الر  الفرع الثالث:

 ،إذا رجع الشهود في شهادتهم بعد الحكم وبعد تنفيذ حكم القاضي بناء على شهادة الشهود في القضايا المالية
 فإنه يتتب على ذلك عدد من الأمور، وقد اختلفت آراء الفقهاء حول ذلك وبيان ذلك فيما يلي: 

نقض حكم القاضي بعد صدوره وبعد تنفيذ هذا الحكم على  ء فياختلف الفقها نقض الحكم: -1
 10 :ثلاثة أقوال وذلك علىالمشهود عليه، في القضايا المالية، لو رجع الشهود، 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر الشافعية: إلى عدم نقض الحكم مطلقاً  القول الأول:
اء كان حال الشهود وسو  ،د الحكم وبعد تنفيذه، وسواء كان قد استوفى الحق أم لالو رجع الشهود في شهادتهم بع

إن كلام الشهود متناقض،  واستدلوا لقولهم:  (4)في العدالة أفضل يوم رجوعه منه يوم أداء الشهادة مثله أو دونه. 
  (5)فكما لا يحكم القاضي بالتناقض، فكذلك لا ينقض الحكم بالمتناقض. 

                                              

 ( 12/85) ،(، الإنصاف، المرداوي4/209(، و ينظر: الشرح الكبير، الدردير، )6/283ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

 (6/283اني، )ينظر:  بدائع الصنائع، الكاس (2)

 ( 8/437) ،النوادر والزيادات، القيروانيينظر:  (3)

 ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي4/209(، و ينظر: الشرح الكبير، الدردير، )6/283بدائع الصنائع، الكاساني، )ينظر:  (4)
 ( 6/247(، و ينظر: الكافي، ابن قدامة، )8/274)

 ( 4/244) ،ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي (5)



 147   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

ن الشهادة والرجوع عنها مستويان في الدلالة على الصدق والكذب، إلا أن الشهادة ترجحت باتصال وأيضاً: لأ
   (1)القضاء بها، فلا يجوز نقض الأقوى وهو الشهادة بالأدنى منه قوة وهو الرجوع. 

ذا ه ولأنه لو نقض الحكم لأدى ذلك إلى النقض إلى ما لا يتناهى برجوع الشاهد عن الرجوع ثم برجوعه من
  (2)خير إلى غير نهاية، وهذا غير مقبول عقلاً ولا شرعاً. الرجوع الأ

 5 نقضبوهو قول سعيد بن المسيب والأوزاعي والحسن البصري وبعض فقهاء الشافعية: قالوا:  القول الثاني:

 الحكم مطلقاً في حالة رجوع الشهود بعد استيفاء الحق في قضايا الأموال سواء أكان حال الشهود عند
   (3)رجوعهم أفضل منه حين شهادتهم من حيث العدالة أم مثله أم دونه. 

إن رجوع الشهود في شهادتهم بعد الحكم بها واستيفاء الحق هو دليل أن قضاء القاضي غير  واستدلوا لقولهم:
شهود لى المكم وردّ المال إيجب نقض الحبناء عليهصحيح، فيتبين أن المشهود له قد أخذ المال بغير حق؛ و 

 10  (4)عليه.

بأن رجوع الشهود في شهادتهم قد يكون سبباً للتهمة في حق المشهود له، لاحتمال  وقد أجيب عن دليلهم:
أن يكون المشهود عليه قد غرهّ بمال أو مكافأة معينة ليرجع في شهادته، فكما تمنع التهمة قبول الشهادة 

  (5)ك لا سبيل لنقض القضاء. ، ولذلابتداء، فهي تمنع صحة الرجوع في الشهادة أيضاً 
براهيم النخعي: قالا: بأنه ينظر إلى حال عدالة الشهود يوم إ: وهو قول حماد بن سليمان و القول الثالث

ن كان إرجوعهم في الشهادة، فإن كان أحسن منه يوم أدائهم لها صدّقهم القاضي في الرجوع ونقض الحكم، و  15 

   (6)ونه فلا ينقض الحكم ولا يضمن الشهود شيئاً. د حالهم يوم رجوعهم مثله يوم الشهادة أو
                                              

 (3/464) ،(، و ينظر: المهذب، الشيرازي16/179) ،ينظر: المبسوط، السرخسي (1)

 ( 8/241) ،البناية، العينيينظر:  (2)

(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 17/255) ،(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي206، )ص: جزيينظر: القوانين الفقهية، ابن  (3)
 (  8/344) ،، ابن مفلحينظر: المبدع، و (10/220)

 (6/283بدائع الصنائع، الكاساني، ) ينظر: (4)

 المصدر السابق نفسهينظر:  (5)

 ( 6/283(، و ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، )16/178المبسوط، السرخسي، ) ينظر: (6)



 148   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

أن كلًا من الشهادة والرجوع متدد بين الصدق والكذب، وإنما يتجح جانب الصدق فيه بالعدالة  واستدلوا
وحال الشاهد، فإن كانت عدالته حين الرجوع أظهر فإنه يتجح جانب الصدق في الرجوع، ويعد رجوعه توبة 

 منه، والقاضي يحكم بالظاهر.  لما وقع اً واستدراك

أما إذا كان حال الشاهد عند الرجوع دون حاله عند الشهادة فيتجح جانب الكذب في الرجوع ويغلب على 
 5 الظن أن الشاهد قاصد إلحاق الضرر بالمقضي له. 

لى عأما إذا كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الشهادة فهنا يتجح القول الأول أي تتجح الشهادة 
الرجوع؛ لأن الشهادة سبقت باتصال القضاء بها والشيء لا ينقضه ماهو مثله أو دونه وإنما ينقضه ماهو أقوى 

  (1)منه. 
بأن ترجيح جانب الصدق في كلام الشاهد بسبب العدالة وحسن حال الشاهد،  وقد أجيب عن هذا الدليل

قض ضي لا يحكم بالكلام المتناقض، فكذلك لا ينلا ينفي وجود التناقض في كلامه عند الرجوع، وكما أن القا 10 

  (2)حكمه بالكلام المتناقض. 
لدى الباحث في المسألة مذهب جمهور الفقهاء لأن في عدم نقض الحكم برجوع الشهود في الشهادة ويترجح 

الله تعالى و على استقرار الأحكام القضائية وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالحقوق المالية بعد الاستيفاء حفاظ  
 أعلم.

اختلف الفقهاء في وجوب الضمان في حق الشهود الراجعين في شهادتهم  وجوب الضمان )الغرم(: -2 15 

  : على ثلاثة أقوالعلى المال بعد الحكم والاستيفاء 

  من الحنفية والأصح عند الشافعية:ينوالصاحب والحنابلة المالكية وهممهور الجوهو مذهب  القول الأول:
ب الضمان على الشاهد سواء أكان المال المشهود به ديناً أم عيناً وسواء أخطأ الشاهد في شهادته أم قالوا: يج

   (3)تعمد الكذب فيها. 

                                              

 ( 16/178ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (1)

 ( 16/179) ،ينظر:  المصدر السابق (2)

(،  4/206) ،(، وحاشية الدسوقي517، )ص: جزي(، و ينظر: القوانين الفقهية، ابن 4/244) ،ر:  تبيين الحقائق، الزيلعيينظ (3)
 (   12/85) ،(، الإنصاف، المرداوي8/274) ،و ينظر: روضة الطالبين، النووي



 149   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

 واستدلوا بقولهم: بعدة أدلة هي:
هو ف أولًا: إن الشاهد أقر على نفسه بإتلاف المال المشهود عليه بشهادته بغير حق لأن السبب إذا كان تعدياً 

لمباشر في إيجاب ضمان الأموال، وقد أقر الشاهد بالتعدي في السبب الذي كان منه، وبه سلط المشهود بمنزلة ا
   (1)لغير عليه.فكذلك يضمن إذا سلط ا له على المال المشهود عليه، اذ لو تسلط عليه بإثبات اليد لنفسه ضمن

يلزم الشاهد يهبناء علوبين ماله بدون حق، و إن الشاهد أخرج المال من يد مالكه وحال بين المشهود عليه  ثانياً: 5 

 .ضمان المال

مه ما شهد به، غر يإن الشاهد لو تعمد الكذب فهو مقرون بإتلاف مال غيره؛ لأنه اضطر القاضي إلى أن  ثالثاً:
فلزمه الضمان، أما لو ادعى الشاهد الغلط فحكمه هنا حكم العمد في وقوع الإتلاف لأن العمد والخطأ في 

   (2)ناس سواء. أموال ال

 10 أدلة الجمهور: بعدة اعتراضات هي: توقد نوقش

بأنه لا اعتبار للتسبيب مع وجود المباشرة، أي أنه لا ضمان على المتسبب في حدوث الإتلاف مع وجود  أولًا:
 المباشر له وهو القاضي أو المدعي. 

 فلا ضمان عليهم. بناء عليهو مجرد القول لا يوجب الغرم، و إن ما صدر من الشاهد مجرد قول،  ثانياً:

إذا وجب على الشهود الضمان إذا رجعوا بعد إتلاف المال، فلم لا يجب عليهم القصاص إذا رجعوا في : ثالثاً 
 15    (3)شهادتهم في إتلاف النفس رغم أن كلًا منهما جزاء لجناية. 

 وقد أجاب عليها الجمهور فقالوا:  

 ب للضمان إذا لم يكن إضافته للمتلِّف المباشر، وفيإن التسبب للإتلاف على وجه التعدي موج  -1
أ إلى  مسألتنا هذه فإن المتلف المباشر هو القاضي، وإضافة الضمان إليه أمر متعذر؛ لأنه كالملج 

                                              

 ( 2/237) ،ينظر:  الجوهرة النيرة، الحدادي (1)

 (   8/344) ،(، المبدع، ابن مفلح7/388) ،(، الوسيط، الغزالي4/206ومعه حاشية الدسوقي، ) ينظر:  الشرح الكبير، الدردير، (2)

 ( 4/244) ،و ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي ،(9/202) ،و ينظر: البناية، العيني ،(7/481) ،ينظر:  فتح القدير، ابن الهمام (3)



 150   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

 يمكن يفسق، فلا -تأخير الحكم مع ثبوت الشهادة-القضاء بشهادة الشاهد؛ ولأنه بالتأخير 
ف الناس عن تقلد منصب القضاء، وذلك ضرر عام إيجاب الضمان عليه، ولو حدث هذا لانصر 

ينبغي أن يتحمل الضرر الخاص لأجله، كما يتعذر إيجاب الضمان على المدعي، لأن الحكم ماض، 
فلم يبق إلا اعتبار التسبيب، وهو شهادة الشهود لأن الشاهد صار لأجله سبباً لإزالة مال الغير 

 5  (1)بغير حق. 

ل ود والقصاص عقوبة لا سبيل لجبرها إذا تم استيفاؤها، بخلاف المسائإن المحكوم به في مسائل الحد -2
المالية، كما أن الرجوع في الشهادة في الحدود والقصاص شبهة تدرأ بها العقوبة، بخلاف القضايا 

 (2)المالية فإنها لا تدرأ بل يضمن الشاهد إذا رجع. 

واستدلوا: إن   (3)الشهود ضمان الدين دون العين، وهو قول بعض فقهاء الشافعية قالوا: يلزم  القول الثاني:
الشهود إذا شهدوا بمبلغ مالي لشخص على آخر ثم رجعوا في شهادتهم تلك بعد إلزام المدين بدفع المبلغ للدائن  10 

فإن  لكهااستهفإن  ؟بيده استهلك المشهود ذلك المال أم لا زال باقياً هل  حسب شهادة الشهود، فإنه ينظر
رم على المشهود فيجب الغ باقية بيدهلشهود غرم الدين ولا يرجعون به على المشهود له وإن كانت الواجب على ا

 (4)له لأن الدين متعلق بالذمة. 

وهو أيضاً قول عند الشافعية قالوا بعدم الضمان مطلقاً، وعللوا لقولهم: بأن الأعيان تُضمن بواحد  القول الثالث:
 15 يكن من الشهود إتلاف العين لبقائها، ولا يد لعدم تصرفهم فيها. فسقط من أمرين: إما بإتلاف أو بيد، ولم

  (5)غرمها عنهم. 

اختلف الفقهاء في مسألة تعزير الشهود الراجعين في شهادتهم على المال بعد استيفاء  لزوم التعزير:  -3
 الحكم، إلى ثلاثة أقوال:

                                              

 (9/202) ،البناية، العينيو ينظر:  ،(7/481) ،ينظر:  فتح القدير، ابن الهمام (1)

 (6/443ينظر:  كشاف القناع، البهوتي ) (2)

 (8/274) ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي268-17/267) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (3)

 (268-17/267) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (4)

 ينظر:  المصدر السابق نفسه (5)



 151   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

في  حق الشهود في هذه الحالة، سواء تعمدوا الكذب قالوا: بوجوب التعزير في الحنفيةوهو قول  القول الأول:
  (1)شهادتهم على المشهود عليه أم كانوا مخطئين.

لعجلة أو ا وقد نوقش قولهم:  بأن رجوع الشاهد في شهادته دليل توبته من شهادة الزور إن كان متعمداً 
  (2)والتهور إن كان مخطئاً ولا تعزير على التوبة أو على ذنب ارتفع بها. 

وهو قول المالكية والشافعية وراوية عن أحمد قالوا: إن التعزير يجب في حق الشاهد الراجع في  القول الثاني: 5 

خطأ فلا تعزير عليه، لأن الشاهد معذور في الخطأ، أما عند تعمد الكذب أشهادته إذا تعمد الكذب، أما إذا 
  (3)ا. فيعزر، لأنه أقر بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب مع العلم به

 عند الحنابلة قال: بعدم تعزير الشهود الراجعين في هذه الحالة وسواء تعمد الثانية روايةالوهو  القول الثالث:
 منهم فيسقط عنهم التعزير، ولأن شرعية تعزيرهم تمنعهم الرجوع خوفاً  ةخطأوا، لأن رجوعهم توبأالكذب أم 

 10 ئح ئج}أ فلا تعزير عليهم، لقوله تعالى:  منه فلا يشرع هذا في حال العمد، أما في حال الخط

 ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
  (4)[5]سورة الأحزاب: {ثم

لدى الباحث القول الثاني في لزوم التعزير في حال تعمد الكذب أو الزور ولا تعزير في حال الخطأ لأنه ويترجح 
يعزّرون، القضاء خشيه وقوعهم في الخطأ ف إذا عُزّر الشاهد في حال الخطأ لامتنع الناس عن الإدلاء بشهادتهم أمام

 15 والله تعالى أعلم.

                                              

 (  7/478) ،(، و ينظر: فتح القدير، ابن الهمام2/237) ،ة، الحداديينظر:  الجوهرة النير  (1)

 ( 7/478) ،ينظر:  فتح القدير، ابن الهمام (2)

 ،( وهو ضمن كتاب الشرح الكبير للدردير، و ينظر: البيان في المذهب الإمام الشافعي، العمراني4/208) ،ينظر:  حاشية الدسوقي (3)
 ( 8/351) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح10/227ابن قدامة، ) و ينظر: المغني، ،(7/408-409)

 ( 8/351) ،( و ينظر: المبدع، ابن مفلح10/227ينظر: المغني، ابن قدامة، ) (4)



 152   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

 
 المطلب الثالث: أثر الرجوع في الشهادة في قضايا الأحوال الشخصية: 

وسأبين في هذا المبحث الآثار الناجمة عن رجوع الشاهد في مسائل الأحوال الشخصية، ويشمل ذلك ثلاثة 
 فروع وهي في النكاح والطلاق وقضايا النسب

 5 

 :النكاحأثر الرجوع في الشهادة على  الفرع الأول:
 

إذا رجع الشهود في شهادتهم على عقد النكاح فإنه يتتب على ذلك الرجوع آثار معينة، لكن للشهادة على 
 صور، ويختلف آثار الرجوع في الشهادة على النكاح تلفة ومتعددة سأذكر من ذلك ثلاثعقد النكاح صور مخ

 10 تلك الصور. باختلاف

 ،، لكن مهر مثلها مائتانمئة: إذا شهد شاهدان على امرأة بأن فلاناً تزوجها على مهر قدره الصورة الأولَ
اح ، ودخل بها الزوج ثم رجع الشاهدان في شهادتهما، فإن النكئةوالمرأة تجحد ذلك، فحكم القاضي بتزويجها بم

، فلا فأقل مئةما إن كان صداق مثلها ، أمئةماض بذلك الحكم وعلى الشاهدين غرم فضل صداق مثلها وهو 
  (1)ترجع المرأة على الشاهدين بشيء، وهذا ما ذهب إليه فقهاء المالكية.

إذا شهد شهدان أن رجلاً تزوج امرأة معينة، وشهد آخران بأنه دخل بها، وحكم القاضي بأن  الصورة الثانية: 15 

فهنا يجب الضمان على شاهدي الدخول،  يدفع ذلك الرجل لتلك المرأة جميع المهر، ثم رجع كل الشهود
لأنهما أثبتا أن الزوج قد استوفى عوض ما وجب عليه من المهر فخرجت شهادة شاهدي النكاح من أن تكون 

   (2)إتلافاً، وهو قول الحنفية. 

ج ن شاهدي النكاح ألزما الزو وعند الحنابلة قالوا بأن الضمان يقع على شاهدي النكاح لا شاهدي الدخول، لأ
 20  (3)جميع المهر المسمى، فوجب عليهم الضمان.  بدفع

                                              

 (  8/487) ،(، والنوادر والزيادات، القيرواني3/186) ،ينظر:  عقد الجواهر، ابن شاس (1)

 ( 4/253) ،ينظر:  تبيين الحقائق، الزيلعي (2)

 (6/445ينظر:  كشاف القناع، البهوتي ) (3)



 153   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

هدان على امرأة بنكاحها من رجل، فحكم القاضي بذلك، ثم رجعا في شهادتهما اإذا شهد ش الصورة الثالثة:
فإن طلقها قبل الدخول فلا ضمان على الشاهدين لأنهما لم يفوّتا على الزوج شيئاً، وإن كان قد  فهنا ينظر

 ؛الصداق المسمى بقدر مهر مثلها أو أكثر منه ووصل إليها، فلا ضمان على الشاهدين أيضاً دخل بها وكان 
لأنها قد أخذت عوض ما فوتاه عليها، وإن كان دون مهر المثل فعلى الشاهدين ضمان الناقص عن مهر المثل، 

هور الفقهاء. وهذا مذهب جموإن لم يصل إليها أصلاً فعليهما ضمان مهر المثل كله، لأنه عوض  عما فوّتاه عليها  5 
(1)  

 : الطلاقأثر الرجوع في الشهادة على  الفرع الثاني:

 وسأتطرق إليها ضمن إيراد ثلاث صور اً رجوع شهود الطلاق في شهادتهم يرتب آثار  إنَّ 
 لىع: إذا شهد شاهدان على زوج بأنه طلق امرأته بعد الدخول بها، ثم رجعا فقد اختلف الفقهاء الصورة الأولَ

 10 مان في شهادتهقالوا إذا رجع شاهدا ،ابلةجمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والحنوهو قول  القول الأول: قولين:

  (2)على زوج بأنه طلق امرأته بعد دخوله عليها، فإنهما لا يغرمان بشيء. 

لاق، ومن ثم فإن ه طبأن الزوجة بعد الدخول بها استحقت عليه جميع الصداق حتى وإن لم يحصل من واستدلوا:
   (3)الشاهدين لم يفوتا الصداق على الزوج، وإنما فوّتا عليه التمتع بالزوجة في المستقبل، وهو مما لا يتقوم. 

   (4)ن المهر يجب بالعقد نفسه ويتأكد بالدخول لا بشهادة الشاهدين.إوأيضاً: إن الإتلاف منعدم أصلاً إذ 

                                              

 ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي8/492) ،(، و ينظر: النوادر والزيادات، القيرواني6/286ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
 (  10/223(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، )8/272)

 ( 8/345) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح3/186) ،عقد الجواهر، ابن شاس (، و ينظر:2/154) ،ينظر: الاختيار، الموصلي (2)

 ( 4/210) ،ينظر:  حاشية الدسوقي (3)

 (6/283ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)



 154   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

لوا بأن على الشاهدين ضمان مهر المثل؛ لأن الشاهدين أتلفا البضع على وهو قول الشافعية قا القول الثاني:
   (1)الزوج.

إن عقد النكاح بعد الدخول أقوى وقبله أضعف، لارتفاع العقد بالردة قبل الدخول، ووقوفه على  واستدلوا:
لطلاق قبل هدوا باقد اتفقوا على تضمين الشهود إذا ش وأن القائلين بعدم الضمانانقضاء العدة بعد الدخول، 

لضمان  ل الدخول، فكان أولى أن يضمنوا إذا شهدوا به بعد الدخول، فاقتضى أن يكون الرجوع عنها موجباً  5 

 .(2)كالشهادة قبل الدخول. 
إذا شهد شهدان على زوج بأنه طلق امرأته قبل الدخول بها، ثم رجعا في شهادتهما تلك، فقد الصورة الثانية: 
  :ثة أقوالثلاعلى اختلف الفقهاء 

ن إذا رجعا يقالوا: إن على الشاهد الشافعية قول عندو ورواية عن الإمام مالك  الحنابلةوهم الحنفية  القول الأول:
 10   (3)في شهادتهم ضمان نصف المهر المسمى. 

من المهر، لكنها أكدت الواجب لأن الواجب قبل  " لأن شهادتهما وإن لم توجب على الزوج شيئاً  واستدلوا:
دخول كان محتملاً للسقوط بأن جاءت الفرقة من قبلها وبشهادتهما بالطلاق تأكد الواجب عليه على وجه لا ال

  (4)يحتمل السقوط بعده أصلا، فصارت شهادتهما مؤكدة للواجب، والمؤكّد للواجب بمنزلة الواجب في الشرع " 

  (5)مان ما أغرماه إياه. وعليه فقد لزمهما ض ،نصف المهرلزوج ا أغرماوأيضاً: إن الشاهدين 

 15 رواية أشهب عن الإمام مالك قال لا غرم على الشاهدين إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول. القول الثاني:

                                              

 (261-17/260) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (1)

 ينظر:  المصدر السابق نفسه (2)

( وهو ضمن كتاب الشرح الكبير للدردير، و ينظر: 4/210) ،(، حاشية الدسوقي6/283اني، )ينظر:  بدائع الصنائع، الكاس (3)
 ( 4/296الكافي، ابن قدامة، )

 (   6/283) ،بدائع الصنائع، الكاساني، (4)

 (8/345) ،( و ينظر: المبدع، ابن مفلح4/296ينظر:  الكافي، ابن قدامة، ) (5)



 155   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

واستدل لقوله: بأن الشاهدين لم يتلفا على الزوج مالًا إلا ما كان لازماً له بغير شادتهما، وإنما أتلفا عليه المرأة 
ن كان قد دخل بها فقد لزمه الصداق قبل شادتهما، وإن لم يكن قد دخل بها فقد ومتعته بها، ولا ثمن لذلك فإ

   (1)لزمه نصف الصداق قبل شادتهما أيضاً. 

 قول عند الشافعية: يلزمهم جميع مهر المثل. القول الثالث:

ليهم بجميع عوعللوا ذلك لأمرين: أحدهما: إنهم قد أحالوا بينه وبين ما ملكه من جميع البضع، فوجب أن يرجع  5 

 مهرها كما يرجع به لو دخل بها.

 (2)والثاني: إنه لما رجع بجميع المهر إذا استمتع بها، كان أولى أن يرجع بجميعه إذا لم يستمتع بها.

 
بعة شهود، دنا أر إذا شهد شاهدان أن رجلاً طلّق زوجته، وشهد آخران أنه دخل بها، فيكون عن: الصورة الثالثة

ثم  ،دخول، فإذا حكم عليه القاضي بالطلاق وبجميع الصداق الاق، واثنان منهم شاهدط ااثنان منهم شاهد 10 

 الشهود الأربعة كلهم في شهادتهم فإن الفقهاء اتفقوا على عدم نقض الحكم لكنهم اختلفوا في كيفية الضمان  رجع

عللوا ذلك ع المهر، و : فإن على شهود الدخول ضمان ثلاثة أرباع المهر، وعلى شهود الطلاق ربالحنفيةفعند 
بأن شهود الطلاق ألزموه نصف المهر بدليل أنهم لو انفردوا قضى القاضي على الزوج بنصف المهر، وشهود 
الدخول ألزموه جميع المهر بدليل أنهم لو انفردوا قضى القاضي عليه بجميع المهر، فنصف المهر اختص بشهود 

ى كلا ليهم ونصف المهر اشتكوا فيه فضمانه عند الرجوع علالدخول بإيجابه على الزوج فعند الرجوع ضمانه ع 15 

  (3)انه. ن اتفقا على النصف، فيكون على كل فريق ربعه لو انفرد بضماالفريقين نصفان، وبذلك يكون الفريق

                                              

 (   10/308) ،ينظر: الذخيرة، القرافي (1)

 ( 264-17/263ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي، ) (2)

 ( 2/155) ،(،  و ينظر: الاختيار، الموصلي17/2ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (3)



 156   المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الشهادة الفصل الثاني:

 

ن بأ:  قالوا إن على شاهدي الدخول ضمان نصف الصداق للزوج دون شهود الطلاق؛ وعللوا  المالكيةوعند 
  (1)الطلاق بمنزلة رجوع شهادة طلاق مدخول بها فلا غرم عليهما. رجوع شاهدي 

  النسب أو الميراث:أثر الرجوع في الشهادة على  الفرع الثالث:

فإذا رجع الشهود في شهادتهم في قضايا النسب والمواريث في القضاء فإنه يتتب على ذلك بعض الآثار وقد 
 5 تعلقة برجوع الشهود في شهادتهم، أذكر منها ثلاث صور:ذكر الفقهاء في ذلك بعض الصور الفقهية الم

رجل أنه ابن رجل والأب ينكر ذلك فأقام الابن البينة بأنه ابنه وأنه وارثه، فقضى  ىإذا ادع الصورة الأولَ:
   (2)القاضي بناء على شهادة الشهود ثم رجع الشهود في شهادتهم تلك، فلا ضمان عليهم عند الحنفية والمالكية. 

استدلوا: إن الشهود لم يشهدوا على المشهود عليه أي الأب بالمال، وإنما ألزموه النسب بشهادتهم تلك، والنسب و 
  (3)ليس بمال، ولا يدُرى أيهما أي الاب والابن سيموت قبل الآخر فيرثه الآخر. 

يراث ثم م له بالمإن مات رجل عن أخ معروف فادعى آخر أنه ابنه وشهد له به شاهدان وحك الصورة الثانية: 10 

جميع الميراث لولا شهادتهما بنسب الابن وقد أقر بالرجوع  رجعا ضمنا ذلك للأخ؛ لأن الأخ كان مستحقاً 
  (4)أنهما أتلفا ذلك عليه بغير حق.

هدان لرجل مسلم أنّ أبوه  مات كافراً، وشهد آخران أن أبوه مات مسلماً اإذا شهد ش  الصورة الثالثة:
افر، فقضى القاضي بمال الأب الميت لابنه المسلم، ثم رجعا في شهادتهما؛ فإنهما يضمنان وللميت ابن آخر ك

الميراث كله للابن الكافر؛ لأنه لولا شهادتهما لكان القول قول الابن الكافر، ولكان كل الميراث له، لأنه قد  15 

                                              

 ( 4/210ينظر:  الشرح الكبير، الدردير، ومعه حاشية الدسوقي ) (1)

 ( 8/523) ،ش(، و ينظر: منح الجليل، ابن علي17/16ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (2)

 ( 17/16ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (3)

 ( 17/17) ،ينظر:  المصدر السابق (4)
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اث للابن الشهود المير  ضمنسلم بشهادة الشهود فلزم أن يعرف كفر أبيه في الأصل، وإنما صار الميراث للم
  (1) .الكافر

 :الشهادةفي الحجة المانعة من الإنكار تحت  المندرجةالمسائل  الثامن:المبحث 

 المسألة الأولَ:

إذا شهد أربعة شهود عند القاضي على فلان بالزنا، وشهد آخران بأنه محصن، وقد أقُيم حد الرجم على الزاني  5 

تجة على الشهود في الآثار النا-فالفقهاء اختلفوا  -شهود الزنا وشهود الإحصان-المحصن، ثم رجع الشهود جميعاً 
 على قولين:  -برجوعهم في شهادتهم

ضمان يقع قالوا إن ال: وهم الحنفية عدا زفر وقول ابن القاسم من المالكية والأصح عند الشافعية القول الأول:
  (2)فقط على شهود الزنا، ولا شيء على شهود الإحصان. 

وعللوا ذلك: بأن الإحصان ليس بشرط؛ لأن الشرط حقيقة ما يتوقف تمام السبب عليه، ولكنه حال في الزاني  10 

  (3)إليه بوجه.  فلا يكون الإتلاف مضافاً 

  (4)بخلاف شهود الزنا.  ،، فلا ينظر إليهاولأن شهادتهما _شهود الإحصان_ لو انفردت فلا توجب حداً 

                                              

 (17/17ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (1)

 ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي4/207) ،(، و ينظر:  الشرح الكبير، الدردير،9/46ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (2)
(11/305) 

 ( 9/46) ،سوط، السرخسي،ينظر:  المب (3)

 ( 4/207ينظر:  الشرح الكبير، الدردير، ) (4)
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نابلة، وقول زفر من الحنفية وقول أشهب من المالكية وقول عند الشافعية: قالوا وهم مذهب الح القول الثاني:
  (2)لكن الحنابلة اختلفوا في كيفية تقسيم الضمان.   (1)شهود الزنا وشهود الإحصان في الضمان.  كيشت 

 بأن الإحصان شرط الرجم، وأن شهود الشرط يضمنون عند الرجوع كشهود السبب.  استدلوا:

إن الإحصان يغلّظ الجريمة وحد الرجم هو من العقوبات المغلظة، فإذا ثبت أن بشهود الإحصان تغلظت  وأيضاً 
جريمته كانوا بمنزلة من أثبت أصل الجريمة فصاروا في المعنى كستة نفر شهدوا على استحقاق الزنا مثلًا، فقد قتُل  5 

  (3)الزاني المحصن بمجموع الشهادتين. 

لظت أنه بسبب شهادة شهود الإحصان تغ بوجوب الضمان على الجميع وذلك قول الثانيوالله أعلم الوالراجح 
 العقوبة.

 المسألة الثانية:

الشاهدين الأوليين، ثم رجع شاهدا التزكية، فهل  يامعينة، و جاء شاهدان آخران وزك اثنان في شهادة إن شهد 10 

 شاهدا التزكية أم لا؟  يضمن

 لة على قولين: فقد اختلف الفقهاء في هذه المسأ

وهم الإمام أبو حنيفة والأصح عند الشافعية والحنابلة: قالوا إن رجع شهود التزكية عن شهادتهم القول الأول: 
  (4)فإنهم يضمنون. 

                                              

(، و 4/207) ،(، و ينظر:  الشرح الكبير، الدردير،9/46(،  و ينظر: المبسوط، السرخسي، )8/346) ،ينظر: المبدع، ابن مفلح (1)
 ( 11/305) ،ينظر: روضة الطالبين، النووي

 ( 8/346) ،(، و ينظر: المبدع، ابن مفلح11/305) ،ينظر:  روضة الطالبين، النووي (2)

 (  10/225ينظر:  المغني، ابن قدامة، ) (3)

 (   10/229(، المغني، ابن قدامة، )11/298) ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي3/135) ،ينظر:  الهداية، المرغيناني (4)
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علة فيضاف ة الكم لا يكون إلا بالشهادة من شهود التزكية، فهي علبحبأن القاضي إنما يقضي : وعللوا ذلك
 (1) ي إلى الحكم المفضي إلى القصاص أو الدية.القاض أالحكم إليها، فيلج

  (2)وهم الصاحبان من الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية: قالوا بعدم ضمان شهود التزكية. القول الثاني: 

وعللوا ذلك: بأن شهود التزكية لم يوجبوا الحكم على المشهود عليه، لأنهم أثنوا على الشهود، والحكم يقع من قبل 
 5  (3)بمثابة الممسك مع القاتل.  –شهود التزكية –د لا المزكي، فكانوا الشهو 

 والراجح والله أعلم القول الأول وذلك بسبب أن القاضي لم يلجأ إلى الحكم إلا بسبب شهود التزكية.

 المسألة الثالثة: 

بعلمهما بأن ما و فقُتل بشهادتهما ثم رجعا واعتفا بتعمد الكذب  ،ن على رجل بقضية توجب قتلهشهدا رجلا
 شهدا به يقُتل به المشهود عليه فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

هم، ئأشهب والشافعية والحنابلة: فرقّوا بين تعمدهم للشهادة وبين خطأكثر المالكية ومنهم وهم قول  القول الأول: 10 

  (4)ة. فعلى الشهود القصاص لا الديفالكل متفقون إن اعتفوا بأنهم أخطأوا فعليهم الدية، أما إن كان عمداً 

  (5)، ولم يوجد مخالف من الصحابة فيثبت به إجماعاً. ي الله عنهبالأثر عن سيدنا علي رض واستدلوا

                                              

 (   10/229بن قدامة، )(، و ينظر: المغني، ا3/135) ،ينظر:  الهداية، المرغيناني (1)

 ،و ينظر: روضة الطالبين، النووي ،(8/242(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )2/155) ،ينظر:  الاختيار، الموصلي (2)
(11/298) 

 ( 11/298) ،(، و ينظر: روضة الطالبين، النووي3/135) ،ينظر:  الهداية، المرغيناني (3)

(، و ينظر: 17/256) ،(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي4/207، ومعه حاشية الدسوقي  )ينظر:  الشرح الكبير، الدردير (4)
 (  8/346) ،المبدع، ابن مفلح

 سبق تخريجه   (5)
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وعللوا بأن كل إتلاف ضُمن بالمباشرة ضُمن بالشهادة كالأموال، ولأن الشهادة إلجاء، فوجب أن يُضمن به 
  (1)النفوس بالقود كالإكراه. 

وهم الحنفية وقول ابن القاسم من المالكية: قالوا عليهم الدية ولم يفرقوا بين حال العمد وحال الخطأ.  الثاني: القول
(2)  

لأن  ؛وعللوا ذلك: بأن "الشهادة وقعت تسبيباً إلى القتل لكن وجوب القصاص يتعلق بالقتل مباشرة لا تسبيباً  5 

ا، بخلاف رعا، ولا مماثلة بين القتل مباشرة وبين القتل تسبيبضمان العدوان الوارد على حق العبد مقيد بالمثل ش
الإكراه على القتل؛ لأن القاتل هو المكره مباشرة لكن بيد المكره وهو كالآلة، والفعل لمستعمل الآلة لا للآلة على 

 جما عرف على أن ذلك وإن كان قتلا تسبيبا فهو مخصوص عن نصوص المماثلة فمن ادعى تخصيص الفرع يحتا 
  (3)إلى الدليل". 

 10 المسألة الرابعة: 

ن، يإذا عمل المضارب بالمال وربح وقد ادعى المضارب أنه أخذ المال مضاربة بالنصف، وأشهد على كلامه  شاهد
شهادة الشاهدان، بالنصف ب ورب المال ينكر ويقول بل اتفقنا على أن يكون بالثلث، فقضى القاضي للمضارب

يضمنان السدس الذي شهدا به لرب المال؛ وذلك لأن القول قول رب المال لولا ن، فإنهما يالشاهد ثم رجع
شهادتهما، فما زاد على الثلث إلى إتمام النصف إنما استحقه المضارب على رب المال بشهادتهما، وقد أقرا 

 15  (4)بالرجوع فكأنهما أتلفا ذلك على رب المال بغير حق. 

 الخامسة:  المسألة
ثم  وقضى القاضي بشهادتهما، راً غصبها، فأنكر المدعى عليه، فأقام المدعي شاهدينمن ادعى على آخر دا

 : على قولينالشاهدان، فقد اختلف الفقهاء في ذلك  رجع

                                              

 (17/257) ،ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي (1)

 (4/207وقي  )(، و ينظر: الشرح الكبير، الدردير، ومعه حاشية الدس17/22ينظر:  المبسوط، السرخسي، ) (2)

 (   6/285) ،،بدائع الصنائع، الكاساني (3)

 ( 16/194) ،ينظر:  المبسوط، السرخسي، (4)
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وهو ما ذهب إليه محمد من الحنفية فقال: يضمنان كما لو كانت الدعوى في المنقول، وعلل ذلك  القول الأول:
  (1)فيهما جميعا. لموجب للضمان يتحققلعقار والمنقول، فدل على أن الغصب ابأن ضمان الرجوع يستوي فيه بين ا

قالا: لا يضمنان، وعللوا لذلك، بأن الغصب إزالة يد المالك عن ماله  الشيخانوهو ما ذهب إليه  القول الثاني:
ن الغصب، ابفعل في المال ولم يوجد في العقار، والدليل على أن هذا شرط تحقق الغصب هو الاستدلال بضم

فإن أخذ الضمان من الغاصب تفويت يده عنه بفعل في الضمان، فيستدعي وجود مثله منه في المغصوب، ليكون  5 

اعتداء بالمثل، وعلى أنهما إن سلما تحقق الغصب في العقار، فالأصل في الغصب أن لا يكون سببا لوجوب 
(2)الضمان؛ لأن أخذ الضمان من الغاصب إتلاف ماله عليه. 

                                              

 ( 7/146) ،الكاساني، ،ئعينظر:  بدائع الصنا (1)

 ينظر:  المصدر السابق نفسه (2)
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 الفصل الثالث

)المانع من الإنكار في التصرفات بسبب 
 اليمين(

 ... المبحث الأوّل:
 ... :الثانيالمبحث 

 ... :المبحث الثالث

 

 الفصل الثالث

 )المانع من الإنكار في التصرفات بسبب اليمين(
  اليمين: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الثالثالفصل ،

 مباحث: سبعةويتضمن 

 لغة واصطلاحاً.اليمين تعريف  المبحث الأول:

 .مشروعية اليمين المبحث الثاني:

 أقسام اليمين باعتبارين: الحالف، وأداء الكفارة وعدمها. :الثالثالمبحث 

 .ختلف فيها عند الفقهاءشروط اليمين المتفق عليها والم: الرابع المبحث

 .حكم اليمين الموجهة إلى الطرف الآخر عند الفقهاء :الخامسالمبحث 

 .أثر الإنكار في اليمين عند الفقهاء :السادسالمبحث 

 .ميناليفي الحجة المانعة من الإنكار تحت  المندرجةالمسائل  :السابعالمبحث 
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 :المانع من الإنكار في التصرفات بسبب اليمين الفصل الثالث
 تمهيد:

تعد اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في القضاء في فض الخصومات وإنهاء النزاعات بين المتخاصمين، وإن 
م إلى اليمين و القاضي يستند إلى هذه الوسيلة في إصدار حكمه لإثبات الحقوق لأصحابها ويلجأ أحد الخص

لتحصيل حقه في القضاء أو دفع تهمة موجهة إليه، ولذا لا بد من بيان ما هي اليمين وشروطها وأنواعها، ثم  5 

 بيان أثر رجوع صاحب اليمين عن الحلف، أو طروء شبهة تؤثر في اليمين. 

 مباحث: سبعةذلك في وجاء بيان 

 تعريف اليمين لغة واصطلاحاً  المبحث الأول:

 هو لفظ مشتك بين عدة معان: اللغة اليمين في

 10  (1)،حثف؛ وهو المعنى المقصود من البجاءت بمعنى اليد اليمنى أحد أعضاء الإنسان، وجاءت بمعنى القسم والحل

  (2)جاءت بمعنى القوة والقدرة. و 

 : اصطلاحاً أما تعريف اليمين 

ن المذاهب وقد ذكر كل مذهب م ،قاربلقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف اليمين، والمعنى في ذلك مت
 الفقهية أكثر من تعريف، فلذا اقتصرت على ذكر تعريف واحد لكل مذهب.

 15  (3)عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه" تعريف الحنفية: " 

                                              

 (  6/158مادة يمن ) ،ارس(، و ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن ف2222-6/2221ينظر:  الصحاح، الفارابي، مادة يمن، ) (1)

 ( 6/158) ،ينظر:  معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (2)

 ( 3/107) ،تبيين الحقائق، الزيلعي (3)
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مر بأ: "قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق المالكية تعريف
 (1)مقصود عدمه" 

    (2)فجاء بأنه "تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته" وأما تعريف الشافعية

  (3)اليمين بأنها: "توكيد الحكم بذكر معظمّ على وجه مخصوص"  عرف الحنابلةولقد 

 5  (5)تعالى أمام القاضي"  "تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله (4): أما التعريف المختار

 

 المبحث الثاني: مشروعية اليمين

 اليمين مشروعة من الكتاب والسنة والإجماع، فالله تعالى أقسم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقسم.

 من الكتاب: 

مشروعية اليمين في الكتاب فقد وردت آيات كثيرة  ومتعددة تدل على مشروعيتها، لكن اقتصرت على ذكر  10 

 لآية التي دلت صراحة على مشروعية اليمين وهي ا

 {يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}قوله تعالى: 
 دلت هذه الآية على مشروعية اليمين، [89]سورة المائدة:

                                              

 (126)ص:  ،شرح حدود ابن عرفة، الرصاع (1)

 (11/3) ،روضة الطالبين، النووي (2)

 ( 8/57) ،المبدع، ابن مفلح (3)

 محمد الزحيلي في كتابه وسائل الإثباتوهو التعريف الذي اختاره ورجحه الدكتور  (4)

 (، وعلّق الدكتور بعد ذكره للتعريف المختار: بأن تعاريف الفقهاء جاءت بمعناه العام لليمين 1/319) ،وسائل الإثبات، الزحيلي (5)
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 : من السنة

وردت أحاديث كثيرة دلت على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم لليمين والعمل بها، نذكر من هذه الأحاديث 
 والدلالة:  أهمها في البيان

 بدعواهم لناسا يعطى )لو) صلى الله عليه وسلم قال: بيعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن الن .1
 5 (1). (عليه( ىالمدع على اليمين ولكن وأموالهم، رجال دماء ناس لادعى

  (2))البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه(.  : وجاء في رواية أخرى بلفظ

" أن الحديث الشريف صريح في مشروعية اليمين على المدعى عليه لدفع الادعاء ونفي  وجه الدلالة:
  (3)الاستحقاق ومنع القضاء بمجرد الدعوى" 

قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول  رضي الله عنه (4)عن الأشعث بن قيس .2
 10 يحلف إذاً  إنه قلت ،يمينه أو )شاهداك)ه وسلم: الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله علي

 فاجر، فيها وهو الاً م بها يستحق يمين على حلف )من وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال يبالي، ولا
 فم فخ فح فج غم} ذلك تصديق تعالى الله فأنزل ،(5) )غضبان( عليه وهو الله لقي

 الآية. [77{ ]سورة آل عمران:هم لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

                                              

ب تفسير القرآن، باب: (، ورواية البخاري، كتا3/1336) ،متفق عليه واللفظ لمسلم، كتاب الحدود، باب اليمين على المدعى عليه (1)
دِّ اللََِّّّ و أ يم  انهِِّّم  ثم  نًا ق لِّيلًا  وُن  بِّع ه  ت   ( 6/35) ،إِّنَّ الَّذِّين  ي ش 

(، وقال: هذا حديث في 3/618أبواب الأحكام، باب ما جاء في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ) سنن التمذي،  (2)
 العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره.  إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله

 (   1/325) ،وسائل الإثبات، الزحيلي (3)

  سبقت ترجمته (4)

 (   3/178) ،صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود (5)
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في توجيه اليمين على المدعى عليه في الخصومة إذا لم يكن للمدعي  اً ه الدلالة: جاء الحديث صريحوج
ال فلك يمينه، قال ق ألك بينة قال لا))بينة، وفي رواية لمسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي 

  (1) ((ه إلا ذلكإنه فاجر لا يبالي بما حلف ليس يتورع عن شيء فقال ليس لك من يارسول الله

 لا الذي بالله احلف))ه فصلى الله عليه وسلم قال لرجل حلّ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  .3
 5  (2). (شيء( عندك له ما هو إلا إله

  (3)دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب اليمين على نفي الاستحقاق.  وجه الدلالة:

  (4)ا الصحابة على مشروعية اليمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم. فقد أجمعو  وأما الإجماع:

 .أداء الكفارة وعدمهاو  ،الحالف :أقسام اليمين باعتبارين المبحث الثالث:

حيث  باعتبارات كثيرة، فتنقسم إلى يمين قضائية وإلى يمين غير قضائية من تقسيمات عدةتنقسم اليمين إلى 
 10 ين في مجلس القضاء وخارج مجلس القضاء.تكون اليم القضاء أيوقوعها في 

اليمين من حيث الحالف إما أن تكون صادرة من المدعى عليه وهو الأصل، وإما أن تكون صادرة من المدعي و 
 ويتتب على ذلك آثار سيأتي تفصيل ذلك

 المطلب الأول: أقسام اليمين باعتبار الكفارة وعدمها:

 لى ثلاثة أقسام، يمين لغو ومنعقدة وغموس، لكن الفقهاء اختلفوا فيوتنقسم من حيث اعتبار الكفارة وعدمها إ
 15 تحديد ماهية كل قسم. 

                                              

 (   1/123) ،حق مسلم بيمين فاجرة بالنار صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب وعيد من اقتطع (1)

(، وقال المنذري في إسناده عطاء بن السائب وفيه مقال، ينظر: عون 3/311) ،سنن أبو داود، كتاب الأقضية، باب كيف اليمين (2)
 (    10/36) ،المعبود، محمد أشرف

 ( بتصرف يسير 1/326وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (3)

 (    9/487(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، )10/483(، وينظر: البيان، العمراني، )3/107ائق، الزيلعي، )ينظر: تبيين الحق (4)
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 : فقد اتفق الفقهاء على أنه لا كفارة في هذه اليمين واختلفوا في تحديد ماهيتها على قولين أولًا: يمين اللغو:

لف، ثم لحلف على شيء يظنه كما لو حقالوا: هو ا الحنفية والمالكية والراجح عند الحنابلةوهم  القول الأول:
نفي عن الماضي أو عن الحال على الظن أن المخبر به كما أخبر وهو بخلافه في ال كأن يخبريتبين له خلافه، فهو  

في ظنه أنه كلمه و  وفي ظنه أنه لم يكلمه، أو والله لقد كلمت زيداً  أو في الإثبات. نحو قوله: والله ما كلمت زيداً 
 5 (1) رواية عند الإمام أحمد أنه خصه بالماضي فقط.وهو بخلافه وفي

و أراد : يمين اللغو هو الذي يسبق لسانه إلى اليمين أقول الشافعية ورواية عن الإمام أحمدوهو  والقول الثاني:
اليمين على شيء فسبق لسانه إلى غيره، هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولأن ما سبق إليه اللسان من غير 

 (2)لا يؤاخذ به، وسواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل. قصد 

 أو تركاً  بات، فعلاً على النفي أو على الإث فقد اتفق الفقهاء على أنها اليمين الكاذبة قصداً  ثانياً: يمين الغموس:
 10 (3)نه فعله.أ بذكر اسم الله تعالى نحو أن يقول: والله ما فعلت كذا وهو يعلم للكذب في ذلك مقروناً  متعمداً 

  وذل  على قولين:لكنهم اختلفوا هل تجب في هذه اليمين كفارة أم لا، 

إلا أن المالكية  (4): قالوا إن يمين الغموس لا تجب فيها الكفارة،الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة القول الأول:
 (5)الحال.ة لو تعلقت بالمستقبل و ا إن تعلقت بماض، وفيها الكفار ا قولهم بأن الغموس لا كفارة فيهقيدو 

                                              

 (8/69(، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )107، )ص: جزي(، وينظر: القوانين الفقهية، ابن 3/3ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

 (  8/69، وينظر: المبدع، ابن مفلح، )(6/187ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، ) (2)

(، وينظر:  مغني المحتاج، الشربيني، 107، )ص: جزي( وينظر: القوانين الفقهية، ابن 3/3ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)
 ( 8/68(، وينظر:  المبدع، ابن مفلح، )6/188)

 المصادر السابقة  (4)

 (129/ 2الشرح الكبير، الدردير، ) (5)
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ر اكُ اواستدلوا: بما رواه سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )) ب ائِّرُ: الإِّش  لك 
، و الي مِّيُن الغ مُوسُ  ي نِّ، و ق ـت لُ النـَّف سِّ للََِّّّ، و عُقُوقُ الو الِّد   (1)((.باِّ

 اليمين فيها فارةك  لا التي اليمين من نعد كنا))دنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: واستدلوا بالأثر المروي عن سي
  (2). ((الغموس

 5 (3)وأيضاً استدلوا: بأن الكفارة عبادة واليمين الغموس كبيرة من الكبائر، والكفارة لا ترفع إثمها، فلا تشرع فيها.

 (4)ب الكفارة فيها.الشافعية ورواية عند الحنابلة، قالوا بوجو  القول الثاني:

وهو يعم الماضي   [89]سورة المائدة: {يىيي ين يم يز ير}واستدل بقوله تعالى: 
 والمستقبل.

وعلل لقوله: إن تعلق الإثم لا يمنع الكفارة كما أن الظهار منكر من القول وزور وتتعلق به الكفارة، بل وفيها 
 10 (5)التعزير.

يها الكفارة  الحلف بالله تعالى، والمخالفة مع القصد، فوجبت ف وأيضاً يستدل لقولهم: إن يمين الغموس تجمع بين
 (6)كالمستقبل.

                                              

 ( 8/137، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس، )صحيح البخاري (1)

 رواه البيهقي بإسناد جيد(2)  

 (8/68(، وينظر:  المبدع، ابن مفلح، )5/61ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، ) (3)

 ( 8/68(، وينظر:  المبدع، ابن مفلح، )6/188وينظر: مغني المحتاج، الشربيني، ) (4)

 (6/188: مغني المحتاج، الشربيني، )ينظر (5)

 (8/69ينظر: المبدع، ابن مفلح، ) (6)
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والله لا  وهي اليمين التي تعلقت على أمر في المستقبل سواء كان نفياً أو إثباتاً نحو قوله ثالثاً: اليمين المنعقدة:

 ير}ه تعالى يمينه وحنث به، لقولأفعل كذا وكذا، أو والله لأفعلنّ كذا، وتجب فيه بالإجماع الكفارة إذا خالف 
، وأيضاً عن عكرمة مولى ابن عباس [89]سورة المائدة: {ئج يىيي ين يم يز

 (1) .الحديث (( ... قرُي شًا لأغزونّ  والله))رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 5 المطلب الثاني: أقسام اليمين باعتبار الحالف: 

دعي إلى يمين المدعي ويمين المدعى عليه، وقبل بيان ذلك لا بد من بيان من هو الموتنقسم اليمين باعتبار الحالف 
ومن هو المدعى عليه في الفقه الإسلامي، لكن اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد ماهية كل  من المدعي أو 

 المدعى عليه:

ب يجبر يه هو من إذا ترك الجوافقد ذكر الحنفية بأن المدعي هو من إذا ترك الخصومة لم يجبر، وأن المدعى عل
 10  (2)عليه. 

وأما المالكية فقالوا المدعي هو من كان قوله أضعف لخروجه عن معهود أو لمخالفة أصل، والمدعى عليه هو من 
 (3)ترجح قوله بعادة أو موافقة أصل أو قرينة. 

له الظاهر. عليه هو من يوافق قو المدعي هو من يخالف قوله الظاهر؛ وهو براءة ذمته، والمدعى أن الشافعية  وذكر
(4) 

                                              

، )ص: جزي(، وينظر:  القوانين الفقهية، ابن 5/62(، وينظر:  فتح القدير، ابن الهمام، )3/5ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
( و وينظر: المبدع، ابن مفلح، 498/ 9قدامة ) (  وينظر: المغني لابن2/255(، وينظر:  جواهر العقود، الأسيوطي، )107

(، وقال أبو 5/178(، والحديث أخرجه أبو دواد في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستنثاء في اليمين بعد السكوت، )8/68)
 .أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباسداود قد 

 ( 6/224ئع، الكاساني، )ينظر: بدائع الصنا (2)

 ( بتصرف يسير197، )ص: جزيالقوانين الفقهية، ابن   (3)

 ( بتصرف يسير6/404مغني المحتاج، الشربيني، )  (4)
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 (1)وعند الحنابلة إن المدعي: من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يتُك.

 وبعد بيان عبارات الفقهاء للمدعي والمدعى عليه، نبين يمين المدعي والمدعى عليه.

فحجة المدعي  (2)أنكر(( من على ينواليم المدعي على إن الأصل كما ورد في الحديث النبوي المشهور ))البينة
 اليمين  هي هي البينة، وحجة المدعى عليه

هي التي يوجهها القاضي بناء على طلب المدعي إلى المدعى عليه لتأكيد جوابه عن من المدعى عليه يمين فال 5 

ا عند بهالدعوى وتقوية جانبه في موضوع الخصومة، وهذه اليمين من المدعى عليه هي يمين متفق على العمل 
 عدة تسميات منها:ها الفقهاء االفقهاء بلا خلاف، وقد سم

 يمين الأصلية؛ لأنها هي المقصودة عند الإطلاق، وعند عدم التقييد. -1
 .ها الحنفية بهذا المصطلح لأنها واجبة على المدعى عليهيمين الواجبة وهذه اليمين سم -2
 10 (3)ع النزاع وتسقط الدعوى. يمين الدافعة أو الرافعة لأنها تدفع ادعاء المدعي وترف -3

اليمين من  وازبجالقائلين -التي تكون على المدعى عليه لكن الفقهاء  -خلاف الأصل-أما يمين المدعي وهي 
 من أيمان المدعي لكنهم اختلفوا في تسمية هذه الأيمان.  اً ذكروا أنواع -(4)المدعي

 ير ذلك.يمين مع الشاهد واليمين مع المرأتين وغوهي اليمين التي تأتي في إكمال النصاب؛ كال النوع الأول:

تسمى إلى المدعي بعد نكول المدعى عليه عن اليمين، و  -أي توُجه-وهي اليمين التي ترُدّ   :النوع الثاني
 15 اليمين المردودة. 

                                              

 ( 11/369ينظر: الإنصاف، المرداوي، ) (1)

 سبق تخريجه (2)

 ( 1/357ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (3)

 دعي عند الفقهاءسيأتي الكلام عن حكم اليمين من الم (4)
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 نوهي اليمين التي يؤديها المدعي لإثبات حقه بسبب من الأسباب إما أيمان القسامة أو أيما النوع الثالث:
 اللعان وغير ذلك.

رد وهي اليمين التي تكون في دعوى غير محققة على المدعى عليه، فتتوجه اليمين على المدعي ل :النوع الرابع
 هذه الدعوى

وهي اليمين التي يؤديها المدعي بناء على طلب القاضي لدفع الريبة والشك في الدعوى  النوع الخامس: 5 

يمين الاستظهار،  مين التي يسميها فقهاء المالكيةته اليمين، وهي اليوذلك بعد تقديم أدلته، فيجتمع مع بين
 (1)ومن الفقهاء من أدخل هذه اليمين مع النوع الأول.

من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل عند الفقهاء لهذه الأيمان، فإن اليمين المكملة للنصاب أو  اهذ
  على قولين:كم جواز ذلك قد اختلف الفقهاء في حفيمين مع البينة من المدعي، 

 10 (2)وهم المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، قالوا بجواز الإثبات في الشاهد مع اليمين. :القول الأول

 (3).وهو قول الحنفية والمشهور عند الحنابلة، قالوا بعدم جواز الإثبات في الشاهد مع اليمين القول الثاني:

، وقد ذكر سبب (4)أنكر(( من على واليمين المدعي على ديث ))البينةوسبب الخلاف هو اختلافهم في الح
في كتابه بداية المجتهد فقال: "وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله  (5)هذا الاختلاف الإمام ابن رشد 

                                              

 (358-1/357ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (1)

(، ١٤٦و 17/١٣٩( وينظر: الحاوي الكبير، للماوردي )11/76(، والذخيرة، القرافي، )458، )ص: جزيالقوانين الفقهية، ابن  (2)
 (6/355وينظر: كشاف القناع، للبهوتي، )

( وينظر: كشاف القناع، للبهوتي، 6/255ر: بدائع الصنائع، الكاساني، )و ينظ ،(17/29ينظر: المبسوط، للسرخسي، ) (3)
(6/355) 

 سبق تخريجه (4)

هو : محمد بن أحمد بن أبو الوليد بن رشد الشهير بالحفيد، الفقيه الأديب العلالم الجليل الحافظ المتقن، أخذ عن أبي القاسم بن  (5)
ليف تنوف لكثير، امتحن في حياته رحمه الله، كان يفزع إليه في الفتوى في الفقه، له تآبشكوال وابن مسرة وابن عبد العزيز، وسمع عنه ا
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  هل ذلك عام في كل مدع   ،(1)«البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر: »-عليه الصلاة والسلام  -
عى عليه ؟ أم إنما خص المدعي بالبينة والمدعى عليه باليمين؟ لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة ومد

 .(2)من المدعى عليه والمدعي بخلافه" 

فإذا تبيّن أن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة مبني على اختلافهم في الحديث هل هو عام أم خاص، فلذلك 
ل بيان حكم الفقهاء في هذا الحديث ثم بيان ما يتتب على ذلك، وقد لا بد من دراسة اختلاف الفقهاء قب 5 

 اختلف الفقهاء على قولين:

وهو مذهب الجمهور قالوا إن الحديث ليس عاماً في كل مدعّ، وإنما هو مخصوص ببعض  القول الأول:
 (3)الجزئيات.

، وجه [108{ ]سورة المائدة:هٰ مجمح له لم لخ لح لج كم } استدلوا بقوله تعالى: أدلتهم:
 10 (4)الدلالة: إن في هذه الآية نقل اليمين من جهة المدعى عليه وجعلها في جانب المدعي. 

                                              

-1/146هـ. ينظر:  شجرة النور الزكية، مخلوف، ) 595هـ، و توفي سنة  520عن الستين منها بداية المجتهد وغير ذلك. ولد سنة 
147) 

أيضاً في سنن البيهقي، وقال الإمام ابن حجر في إسناده لين، وقال  هذه الرواية بهذا اللفظ مذكورة في السنن للدارقطني وهي (1)
 ( 4/108البخاري:  في إسناده ابن جريج وهو لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة أخرى، ينظر: التلخيص الحبير، ابن حجر، )

 ( 4/249بداية المجتهد، ابن رشد، ) (2)

(، و ينظر: كشاف ١٤٦و 17/١٣٩(، و ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي )584، )ص: جزيينظر:  القوانين الفقهية، ابن  (3)
 (6/355القناع، للبهوتي، )

 (17/139(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )11/76ينظر: الذخيرة، القرافي، ) (4)
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أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  (2)فعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أولًا:: (1)بالسنة النبوية واستدلوا
 وكيف قالوا: ،كمصاحب أو م،قاتلك وتستحقون )تحلفون)للأنصار في دعوى القتل على يهود خيبر فقال: 

 (3)(. (بخمسين يهود فتبريكم قال: نر؟ ولم نشهد ولم نحلف

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين في القسامة في جهة المدعي؛ لوجود ما يقوي  وجه الاستدلال:
 5  (4)عدم عموم: )اليمين على من أنكر(.  الحديث علىجانبه، فدل 

 إلا أنكر من لىع واليمين المدعي على )البينة)النبي صلى الله عليه وسلم قال:  فيما رُوي أن ويؤيد ذل :
  (5)(. (القسامة في

 (6)وهذا نص على تخصيص القسامة من عموم الحديث. 

                                              

قهاء فيه ذا الدليل قد طال كلام الفلم أذكر استدلال الجمهور بالسنة وهو أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، لأن ه (1)
 ومابعدها( 1/188بين الاستدلال والأخذ به أو رده وعدم الأخذ به وللاستفادة والاستزادة ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، )

أمه هي و  هو سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي الأوسي الأنصاري، اختلف في اسم أبيه، فقيل عبد الله، وقيل عامر، (2)
أم الربيع بنت سالم بن عدي، وقيل: كان لسهل عند موت النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين أو ثمان سنين. وقد حدث عنه 

بأحاديث، وحدث أيضا عن زيد بن ثابت، ومحمد بن مسلمة، روى عنه ابنه محمد، وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة، وبشير 
وعبد الرحمن بن مسعود وغيرهم، توفي أول أيام معاوية، وله حديث في صلاة الخوف صحيح مشهور. ينظر:  بن يسار، نافع بن جبير، 
 ( 164-3/163(، و ينظر: الإصابة، ابن حجر، )2/316أسد الغابة، ابن الأثير، )

إثم من لم يفِّ ين بالمال وغيره، و متفق عليه، واللفظ للبخاري، أخرجه البخاري، كتاب الجزية، باب الموادعة والمصالحة مع المشرك (3)
 ( 3/1293(، وأخرجه مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، )4/101بالعهد، )

 (17/139(، وينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )8/418(، وينظر: مختصر المزني، )11/76ينظر: الذخيرة، القرافي، ) (4)

(، وفي إسناده لين، فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف وقد تكلم 4/114سننه، كتاب الحدود والديات، ) أخرجه الدارقطني في (5)
(، وقد ذكر الإمام العيني في سنده خمس علل ينظر: 4/108فيه، وقال البخاري وله علة أخرى، ينظر: تلخيص الحبير، ابن حجر، )

 (24/60عمدة القاري، العيني )

 (8/499(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )13/6لكبير، الماوردي، )ينظر: الحاوي ا (6)
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على هذا الاستدلال: بأن هذا الاستدلال لا يصح لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات،  واعترضوا
 (1)ليمينه وجب أن يكون قوله )إلا في القسامة( نفياً ليمينه. اليمين على من أنكر( إثباتاً فلما كان قوله )و 

من حديث  (2)بأن اليمين في القسامة إنما تكون في جانب المدعى عليه؛ لما جاء في رواية   واعترضوا أيضاً:
لى المدعى ين، واليمين ععلى المدععليه وسلم جعل البينة  أن النبي صلى الله (3)سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه

 5 يدل على عمومه.ف« البينة علـى المدعي، واليمين على من أنكر»عليهم، فحديث القسامة حينئذ موافـق لحـديث: 

بأن الرواية في توجيه اليمين إلى المدعى عليه في القسامة ضعفها الأئمة، وأن الرواية  وأجيب عن هذا الاعتراض:
 (4)دعين أصح وأشهر.في عرض اليمين على الم

  (5)بحديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الزوجين المتلاعنين  ثانياً:

على عدم  وهو الزوج، وهذا دال يجعل اليمين في جانب المدع صلى الله عليه وسلم منه أن النبي وجه الدلالة
 10 عموم كون اليمين في جانب المدعى عليه.

 ليس يميناً.وقد يناقش فيقال بأن اللعان 

                                              

 ( 13/6ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي، ) (1)

لفون( فبدأ يح وهي راوية أبي دواد من طريق يحيى، حيث بدأ بالمدعى عليهم وهم اليهود )فبدأ بقوله: تبرئكم يهود بخمسين يميناً  (2)
(، وقد ذكر الإمام ابن 6/576عيينة، ينظر:  سنن أبي دواد، كتاب الديات، باب القتل بالقسامة، )باليهود ثم قال وهذا وهم من ابن 

حجر أن الرواية المشهورة والثابتة والتي ذكرت في الصحيحين هي الرواية التي بدأت بتحليف المدعيين وهم الأنصار رضي الله عنهم، 
 (  4/107ينظر: تلخيص الحبير، ابن حجر، )

 ترجمتهسبق  (3)

 (19ينظر:  بحث توجيه اليمين على المدعي، ياسر العدل، )ص:  (4)

 (۱۱۳۰/۲كتاب اللعان )  ،، ومسلم(7/53كتاب الطلاق، باب إحلاف الملاعن، )  ،أخرجه البخاري  (5)
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فدل  (1)فيجاب على ذلك بما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))...لولا الأيمان لكان لي ولها شأن(( 
 (2)على أن اللعان يمين.

 "من طلب طلبة بغير شهداء، فالمطلوب هو أولى أنه قال: صلى الله عليه وسلم ما رُوي عن النبي ثالثاً: 
 (3)باليمين"

)أولى( يستعمل حقيقة في الاشتاك أحدهما على الآخر؛ كقولك: زيد أفقه من عمرو، : أن قوله وجه الدلالة: 5 

إذا اشتكا في الفقه، وزاد أحدهما على صاحبه، فلو لم يكن للطالب حق في اليمين لما جعل المطلوب أولى منه، 
انب المدعي، كون اليمين في ج  فيكون أولى في الابتداء، وينقل عند امتناعه في الانتهاء، فدل هذا على جواز

 (4) وعدم عموم الحديث.

 (5).اً بأن إسناد هذا الحديث وإن كان رجاله ثقات إلا أن فيه ضعفويناقش 

أن إثبات  أولًا: :ويعللون لذلك بعدة وجوهووجه قولهم باعتبار امتناع الحكم بالنكول؛  واستدلوا أيضاً بالمعقول: 10 

الإقرار لحكمه، ومثبت لحكم ضده، ك ه، ومن الممتنع أن وجود الضد ناف  الحق لا يكون بنفيه، لأنه ضد موجب
 .كذلك الإنكار لا يوجب إقراراً   لا يوجب إنكاراً 

 نكول عن يمين، فلم يجب بها قبول الحق كالحد والقصاص. ثانياً:

                                              

يث مذكور في ( والحد2/276وأبو داود في سننه في كتاب الطلاق، باب اللعان ) ،(2/535رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده ) (1)
 «. من كتاب الله ىلولا ما مض»البخاري بلفظ: 

 (10/134(،  وينظر: المغني، ابن قدامة، )13/6ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (2)

(، وقال ابن حجر: هذا إسناد رواته ثقات، ينظر: إتحاف 1/111ينظر: مسند ابن أبي شيبة، ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه، ) (3)
 ( 406/ 5يرة المهرة، ابن حجر، )الخ

 (17/139الماوردي، ) ،ينظر: الحاوي الكبير (4)

فقد ذكر الإمام ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم: )وإسناده ثقات، إلا أن حميد ابن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت( ينظر:  (5)
(2/229 ) 
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ت بها بالنكول حجة ضعيفة، فجاز أن يثبت بها أخف الحقوق دون أغلظها كالشاهد والمرأتين يث فإن قيل:
 الأموال، ولا يثبت بها الحدود والقصاص.

إنما ضعف الشاهد والمرأتان لنقص النساء عن كمال الرجال، والناكل عن اليمين كامل، فلذلك  يُاب عليهم:
 التعليل. والنساء، فبطل به هذا لم يقع به الفرق بين نكول الرجالوجب أن يجري على نكوله حكم الكمال، و 

اليمين يجري مجرى ترك الحق، وبذل الأموال يصح، فيثبت بالنكول، وبذل الحدود والنفوس  النكول عن فإن قيل: 5 

 لا يصح، فلم يثبت بالنكول.
هم لثبت حكمه بالنكول الأول كسائر البذول، و  قيل: النكول ترك للحجة، وليس ببذل للحق، ولو كان بذلاً 

 ال عنه حكم البذل.، فخرج عن صفة البذل، فز لا يثبتونه إلا بعد نكوله ثلاثاً 
أن المدعى عليه لو سكت عن جواب الدعوى، فلم يقر، ولم ينكر، عندهم لا يقضى بالنكول، فكان إذا  ثالثاً:

 10 لأمرين:أنكر ونكل أولى أن يقضى عليه بالنكول 

 أن السكوت يحتمل الإقرار، والإنكار لا يحتمل الإقرار. أحدهما:
الجواب واليمين، وفي نكوله امتناع من اليمين دون الجواب، فكان  ن:من أمري أن في سكوته امتناعاً  والثاني:

 (1)من امتناعه منهما.  امتناعه من أحدهما أخف حكماً 

  (2)وهو قول الحنفية، قالوا إن الحديث جاء بصيغة العموم، فيكون عاماً لكل مدع.  القول الثاني:

 15 (3)استدلوا بالحديث: )... اليمين على من أنكر(.  أدلتهم:

 جعل كل جنس اليمين حجة المدعى عليه؛ لأنه ذكر اليمين بـلامصلى الله عليه وسلم إن النبي  وجه الدلالة:
التعريف، فيقتضي استغراق كل الجنس، وهو دالّ علـى عـمـوم كـون اليمين حجة المدعى عليه في كل حال، فلو 

 (4)جعلت حجة للمدعي لا يكون كل جنس اليمين حجة المدعى عليه. 

                                              

 بتصرف( 143-17/140ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، ) (1)

 (6/255و ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) ،(17/29ينظر: المبسوط، للسرخسي، ) (2)

 سبق تخريجه (3)

 (2/109وينظر: الاختيار، الموصلي، ) ،(6/224ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)
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أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق إيجاب اليمين على المدعى عليه، ولو جعلت  ويستدل أيضاً من الحديث:
لا ناء عليهبحجةً للمدعي لم تبق واجبة على المدعى عليه، فدل على أن عموم كون اليمين على المدعى عليه، 

 (1)تكون للمدعي. 

ن حيث الأصل هذا إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى، بأن اليمين يكون على من أنكر هو م وقد يناقش:
 5 (2)قوى جهة أحدهما فتكون اليمين في جنبته. توأما حين 

رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا  (3)عن الأشعث بن قيس و استدلوا أيضاً:
قال النبي فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي. ف«. هشاهداك أو يمين»إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

 )من حلف على يمين يستحق بها مالًا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان(. فأنزل: صلى الله عليه وسلم
دِّ اللََِّّّ و أ يم  انهِِّّم  ثم  نًا ق لِّ  }الله تصديق ذلك. ثم قرأ هذه الآية:  وُن  بِّع ه  مُ  ع ذ اب  }إلى قوله { لًا يإِّنَّ الَّذِّين  ي ش ت  و له 

 10 (4)[ 77]آل عمران:  {أ لِّيم  

دل على عموم كون اليمين على من أنكر لكل مدعى عليه؛ يإن ظاهر هذه الآية والحديث  وجه الاستدلال:
ى للأنها دالة على عدم استحقاق أحد بيمينه مالاً وهو في الظاهر لغيره، ولولا يمينه لم يستحقه، وفي هذا دلالة ع

أن الأيمان ليست موضوعة للاستحقاق وإنما وضعت لإسقاط الخصومة، وهذا يجعل اليمين في جانب المدعى 
 (5)أي حال.  على  عليه، وأنها لا تكون في جانب المدعي

                                              

 (6/224ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

(، وينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي، 11/76(، وينظر: الذخيرة، القرافي، )9/51زيد القيرواني، ) ينظر: النوادر والزيادات، ابن أبي (2)
(17/300  ) 

  سبقت ترجمته (3)

(،  وأخرجه مسلم،  2/949متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ) (4)
 ( 1/122من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، ) كتاب الإيمان، باب وعيد

 (2/229ينظر: أحكام القرآن، الجصاص، ) (5)
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 جانب ( جعل اليمين فيهأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: )شاهداك أو يمين ويستدل من الحديث:
يقل: شاهداك أو يمينك فدلّ على عموم كون اليمين في جانب المدعى عليه وأنها لا تكون في المدعى عليه، ولم 
 (1)جانب المدعي. 

، بجواز مشروعية الإثبات بالشاهد واليمين ور محمد الزحيلي وهو قول الجمهورما رجحه الدكت يرجح الباحث
فهي لا  فية، أما أدلة الحنفظة على الحقوقالمحا ن مصلحةوذلك للأحاديث الثابتة الصحيحة، وأيضاً لما فيه م 5 

 عامة غير صريحة أو تعليلات فيها محل مناقشة واعتاضات والله أعلم. من أدلة صحيحة لكنها أيضاً  تخلو

 بعض توجيه اليمين على المدعي بطلب منه أو بدون طلبه فيعلى أن الفقهاء اتفقوا  ولابد من التنويه لأمر وه
دعوى على الميت أو الغائب، فلذلك فمن الفقهاء من توسع في عدد هذه المسائل ومنهم المسائل المستثناة كال

 (2)من ضيق هذه المسائل.

 10 شروط اليمين المتفق عليها والمختلف فيها عند الفقهاء المبحث الرابع:

وجود  بد من بعد أدائها فلا د تثبت به حقاً ثم قد يحصل خلافاليمين وسيلة من وسائل الإثبات التي ق إن
شروط يلزم توافرها في اليمين حتى تثبت هذه اليمين وتكون ملزمة على الحالف، لكن هناك شروط اتفق عليها 

 اهالفقهاء فمنهم من عده من الشروط ومنهم لم يعتبره من الشروط الواجبة توافر  اختلف فيهالفقهاء، وهناك شرط 
 في اليمين.

 15 أولاً الشروط المتفق عليها:

 لف بالغاً عاقلًا مختاراً أن يكون الحا  -1
 ه.عليه حق المدعي الذي يطالب ب ىن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي، فيشتط إنكار المدعأ -2
 مطالبة المدعي اليمين من المدعى عليه عبر القضاء، فيطالب القاضي المدعى عليه بأداء اليمين. -3
 قوق العباد.لا بد من كون الحقوق حناء عليهبأن لا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى لأنها كالحدود،  -4

                                              

 (2/109ينظر:  الاختيار، الموصلي، ) (1)

 (361 -1/360للاستزادة ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (2)
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أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها من المدعى عليه لأن الحقوق التي يجوز الإقرار بها يجوز للمنكر  -5
وز تحليف وز فيها توجيه اليمين، فلا يجيجأن يحلف عليها، وأما الحقوق التي لا يجوز الإقرار فيها لا 

  يصح إقرارهم الذي يتعدى الى الغير.الوكيل والوصي لأنه لا
أن تكون اليمين متعلقة بالحالف، بأن تتصل بشخص الحالف مباشرة، فلا يحلف إنسان عن غيره ولا  -6

 5 (1)تجوز فيها النيابة.

 وأما الشرط المختلف فيه وهو فقدان البينة أو العجز عنها، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

وبة ومشقة لها أو في صع عن البينة أو فاقداً  الجمهور، قالوا باشتاط كون المدعي عاجزاً  وهو قول القول الأول
 بإحضارها للبينة.

 النبي - الفق،لا قال ؟بينة ألك))عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم  (2)بحديث الأشعث بن قيس واستدلوا
 10 (3).(يمينه( لك – وسلم عليه الله صلى

عليه  ضرمي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بينتك وإلا فيمينه، فقال للنبي صلى اللهوأيضاً في قصة الح
 (4)، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك.وسلم إذاً يحلف ولا يبالي

إحداهما لقول  هأيضاً: أن البينة إذا كانت حاضرة ليس له أن يطلب اليمين ثم يقيم البينة لأنه يطُلب من واستدلوا
ينة فلا و )أو( للتخيير فلا يجمع بينهما لأن اليمين بدل عن الب ،النبي صلى الله عليه وسلم )شاهداك أو يمينه(

 15 (5)يجمع بينها وبين بدلها. 

                                              

 (353-1/352ينظر:  وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (1)

 سبقت ترجمته (2)

 يجهسبق تخر  (3)

 سبق تخريجه (4)

 ( 4/285(، منتهى الإرادات، البهوتي، )335، )ص: جزي(، القوانين الفقهية، ابن 6/226ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)



 180  الفصل الثالث: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب اليمين

 

وهو قول الشافعية، قالوا بعدم اشتاط فقدان البينة أو العجز عن إحضارها، ويجوز للمدعي تحليف القول الثاني: 
 خصمه.

 عليه، ولأنه قد يكون للمدعي من توجيه ى: أن اليمين حق للمدعي، وأن اليمين واجبة على المدعستدلواا
اليمين على الخصم غرض ظاهر وهو بيان خيانة أو كذب المدعى عليه بعد تحليفه عند إقامة الحقيقة من خلال 

 5  (1)بينته. 

                                                                                                                      (2)ب الفقهاء.راجع في أمهات كتيللاستزادة و بحث ذكرها هنا في هذا الل لا مجالولليمين خصائص وفروع كثيرة 

 المبحث الخامس: حكم اليمين الموجهة إلى الطرف الآخر عند الفقهاء

نهاء الخصومات والمنازعات، فقد يطلب القاضي من المدعى عليه الحلف إن اليمين هي من وسائل الإثبات لإ
من أجل إظهار الحق عند التقاضي، فيتتب على ذلك آثار وهي هل اليمين له تأثير في إنهاء النزاع والخلاف 

ن المدعى عليه مليمين بعد أدائها تأثير في إزالة الحق أم لا ؟ وقد تكون اليمين لفيما بين المتداعيين أم لا ؟ وهل  10 

ولهذا  ،بجوازهمن قال عند  لكن قد تكون اليمين من المدعي ،وهذا هو الأصل ولا خلاف فيما بين الفقهاء
 صادرة من المدعي وما يتتب على ذلك واليمين صادرة من المدعى عليه أ كونسأبحث في  

  :المطلب الأول: حكم اليمين الموجهة إلى المدعى عليه

ف المدعى عليه في الدعوى عند القاضي، فإن القاضي يوجه اليمين على المدعى عليه، فيطلب تحلي إذا طلب مدع  
صومة بين ليمين الشرعية فقد ترتب على حلفه انقطاع الخامنه اليمين، فإذا قام القاضي بتحليف المدعى عليه  15 

 (3)المتداعيين وإنهاء الخلاف فيما بينهما، وسقوط الدعوى وذلك باتفاق الفقهاء.

                                              

 ( 8/263(، نهاية المحتاج، الرملي، )4/401ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، ) (1)

  وذلك مثل فروع صيغ اليمين وفروع ألفاظ اليمين (2)

، جزي(، ينظر: القوانين الفقهية، ابن 6/422(، ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، )6/229ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (3)
 (10/201( ينظر: المغني، ابن قدامة، )202)ص:
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لكن الفقهاء اختلفوا في سقوط حق المدعي بسقوط الدعوى، فهل تنقطع الخصومة ويسقط حق المدعي في 
الحال فقط؟ أم يسقط في الحال والمآل؟ أي هل تبرأ ذمة المدعى عليه من الحق قضاءً بسقوط الدعوى أم لا تزال 

 ن وسائل الإثبات؟ه وسيلة أخرى مذمته مشغولة به وللمدعي أن يطالب بحقه، ويرفع فيه الدعوى متى تيسرت ل

 .فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين وثمرة الخلاف بينهم هي هل تقبل البينة بعد أداء اليمين أم لا تقبل ؟

ن حلف المدعى إ، وقالوا: ورواية عند الحنابلة عند المالكية وقول الحنفية والشافعيةوهو قول : القول الأول 5 

الخصومة والمنازعة فيما بينهما؛ لكن الخصومة سقطت مؤقتاً بأداء اليمين من المدعى عليه اليمين فقد انقطعت 
عليه، ويجوز للمدعي أن يقيم البينة على حقه ويطالب المدعى عليه به؛ متى توافرت له وسائل أخرى من وسائل 

ناسياً  أي بعيدة أو كان كانت بينة المدعي غير موجودة  بأنالقول  تلكن الرواية عند المالكية قيد (1)الإثبات،
 (2)لبينته أو لم يكن يعلم بها. 

 10 واستدلوا على قولهم بعدة أمور: 

 النبي فسأل سلم،و  عليه الله صلى النبي إلى اختصما رجلين أن))رواه سيدنا ابن عباس رضي الله عنه:  ما أولًا:
 هو، إلا إله لا الذي بالله فحلف المطلوب، فاستحلف بينة، له يكن فلم البينة، المدعي وسلم عليه الله صلى
 (3)(( الله إلا إله لا قول: بإخلاصك لك غفر ولكن فعلت، قد إنك وسلم: عليه الله صلى الله رسول فقال

 أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب البينة من المدعي فلم تكن معه بينة ثم أمر الحالف باليمين وجه الاستدلال:
نده ه إذا حلف صار الحق له وبرئت ذمته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبين عفحلف، فالأصل أن المدعى علي 15 

                                              

المغني، ابن قدامة، (، و ينظر:  6/422(، و ينظر:  مغني المحتاج، الشربيني، )6/229ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
 (526(، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب المالكي، )ص: 8/189(، و المبدع، ابن مفلح، )10/201)

(، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب 202، )ص: جزي(، و القوانين الفقهية، ابن 3/1084ينظر:  عقد الجواهر، ابن شاس، ) (2)
 (526المالكي، )ص: 

(، وأخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن العباس بن عبد 3/228د في سننه، باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً، )رواه أبو داو  (3)
(، وقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال أن هذا الحديث من المناكير، لأن فيه عطاء بن السائب، وقد 4/134المطلب، )

لم  -عد اختلاطهأي ب–، ومن سمع منه حديثاً أحمد عنه هو ثقة؛ فمن سمع منه قديماً كان صحيحاً اختلط في آخر حياته، وقد قال الإمام 
(، و مغني المحتاج، الشربيني، 403/ 4( و ينظر:  أسنى المطالب، الجويني، )72-3/71يكن بشيء، ينظر:  ميزان الاعتدال، )

(6/422) 
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فرد يمينه ولم يسقط الحق بذلك القسم وطالبه بأداء الدين، فدل ذلك على أن يمين المدعى عليه لا  أنه كاذب
 يسقط الحق ولا تبرئ ذمة الحالف بل يبقى الحق معلقاً حتى يقيم المدعي البينة

روي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف  ما :ثانياً 
صديقه: لقي الله وهو عليه غضبان " فأنزل الله ت -أو قال: أخيه  -على يمين كاذبة، يقتطع بها مال رجل مسلم 

 5 (1)[77]سورة آل عمران: {فم فخ فح فج غم}

ينة ئة في الباطن، وإن انقطعت بها المطالبة في الظاهر، فإذا قامت بها البأن اليمين لم تكن مبر  وجه الاستدلال:
 (2)لزمت في الظاهر والباطن.

استدلوا بقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قبل البينة بعد اليمين من المدعى عليه؛ فقال:  ثالثاً:
ل من ذلك أن طلب اليمين لا يدل على عدم البينة فيستد (3)(العادلة( البينة من ترد أن أحق الفاجرة اليمين))

لاحتمال أنها غائبة أو حاضرة في البلد ولم يعلم بها، فلا يبطل حق المدعي بيمين المدعى عليه؛ إلا أنه ليس له  10 

 (4)أن يخاصمه ما لم يقم البينة، فإن أقامها ولو بعد الحلف فإنها تقبل. 

م ة لأنها كلام الأجنبي فأما اليمين فكالخلف عن البينة لأنها كلام الخص: " إن "البينة هي الأصل في الحجرابعاً  
فلو قال المدعي للمدعى عليه  (5)" صير إليها للضرورة فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف فكأنه لم يوجد أصلاً 

                                              

 (134/ 8، باب عهد الله عز وجل، )متفق عليه واللفظ للبخاري، كتاب الأيمان والنذور (1)

 ( بتصرف يسير17/134الحاوي الكبير، الماوردي، ) (2)

(، وينظر: المهذب في اختصار السنن الكبير، 10/201(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )16/119ينظر: المبسوط، السرخسي، ) (3)
 ( وذكر أنه روي عن سيدنا عمر وعن شريح 8/4186الذهبي، )

 (2/254مجمع الأنهر، شيخي زاده، )ينظر:  (4)

 ( 2/254(، و ينظر: مجمع الأنهر، شيخي زاده، )6/229بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)
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ة القضاء مع ن حجكو تاحلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادعيته، ثم أقام البينة فإنها تقبل بينته؛ لكي لا 
 (1)الشك والاحتمال. 

شاهداك أو يمينه »فإن قيل: ينبغي أن لا يحكم بالبينة بعد اليمين لقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: 
فنص على أنه ليس له إلا إحداهما لا كلاهما، يُجاب عن ذلك بأنه حصر حقه في النوعين  (2)«ليس لك إلا ذلك

 5 (3)منع جمعهما فلا دلالة للحديث عليه.أي لا ثالث لهما، وأما 

ه اليمين فإن إذا حلف المدعى عليقول المشهور عند المالكية ورواية عند الحنابلة، قالوا: الالقول الثاني: وهو 
 (4)، وليس للمدعي أن يقيم البينة بعد ذلك.مطلقاً  االحق يسقط وتنقطع الخصومة والمنازعة فيما بينهم

حين جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه : م في صحيحهرواه مسل ماواستدلوا: 
وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في 

، قال: قال: لا «ألك بينة؟»يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي:  10 

قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال:  ،«فلك يمينه»
ئن حلف على أما ل»فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:  ،«ليس لك منه إلا ذلك»

 (5)«، ليلقين الله وهو عنه معرضماله ليأكله ظلماً 

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت للمدعي البينة فإن لم يكن له بينة فله حق  ن الحديث:يستدل م
فلو أقام المدعي البينة فإنه لا تبقى معه ولاية  (6)الاستحلاف، فإذا أحلفه فلا تقبل بينته حتى لا يجمع بينهما.  15 

                                              

 (6/229ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)

 (123/ 1صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار،  ) (2)

 (422/ 6( بتصرف يسير، و ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، )134/ 17لكبير، الماوردي، )الحاوي ا (3)

(، و ينظر:  المبدع، ابن مفلح، 202، )ص: جزي(، و القوانين الفقهية، ابن 3/1084ينظر: عقد الجواهر، ابن شاس، ) (4)
 (526ضي عبد الوهاب المالكي، )ص: (، عيون المسائل، للقا8/189)

 ريجهسبق تخ (5)

 (1/372ينظر:  وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (6)
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، لأن حق امة البينة بعد الاستحلافالاستحلاف، وكذلك إذا استحلف المدعى عليه فإنه لا تبقى معه ولاية إق
 (1)المدعي أحدهما إما البينة أو الاستحلاف لا كلاهما. 

استحلف المدعى عليه ونفذ الحكم، فإن الحكم يتتب عليه سقوط الدعوى وبراءة  إذاإن المدعي  واستدلوا أيضاً:
لف لدعوى، لأنه ما استحلا يجوز بعد ذلك نقض الاستحلاف بسماع البينة واستحقاق ابناء عليهالذمة، 

 5 (2)خصمه إلا على إسقاط حقه.

قياس جانب الصدق في حجة المدعي بالبينة على حجة اليمين في جانب المدعى عليه فقالوا:   واستدلوا أيضاً:
كما يتجح جانب الصدق في جانب المدعي بالبينة ويتعين صدق الحجة فإننا لا ننظر إلى يمين المنكر بعده. 

 (3)لصدق في جانب المدعى عليه إذا حلف فلا يلتفت إلى بينة المدعي بعد ذلك. فكذلك يتعين ا

 والرأي الراجح: 

يرجح الباحث والله أعلم رأي الجمهور القائل بأن المدعي إذا أحضر البينة بعد تحليف المدعى عليه فإننا نسمع  10 

محمد  مدعي، غير أن الدكتورالدعوى من المدعي ونحكم بها إذا ثبتت البينة وكانت صحيحة على صدقه لل
الزحيلي حفظه الله قد رجح القول الثاني واعتض على أدلة الجمهور باعتاضات كثيرة ذكرها في كتابه وسائل 

 (4)الإثبات.

                                              

 (201/ 10المغني، ابن قدامة، )(، و ينظر: 6/229ئع، الكاساني، )بدائع الصناينظر:  (1)

المغني، ابن  ، و ينظر:(240/ 7)الخرشي على مختصر سيدي خليل، (، و ينظر: 134/ 17، الماوردي، )الحاوي الكبير ينظر: (2)
 (201/ 10قدامة، )

 (201/ 10المغني، ابن قدامة، )(، و ينظر: 119/ 16ط، السرخسي، )المبسو  ينظر: (3)

 وما بعدها( 1/368وسائل الإثبات، الزحيلي، )ينظر:  (4)
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 المطلب الثاني: حكم اليمين الموجهة إلى المدعي:

دعى عد ذلك تحليف المإذا ادعى شخص على آخر ولم تكن عند المدعي البينة، فإن الأصل ب: صورة المسألة
عليه، فإما أن يحلف وتسقط الدعوى، وإما أن لا يحلف فينكل أي يمتنع عن أداء اليمين عندئذ اختلف الفقهاء 

 :على قولينذلك في 

لف، عند الحنابلة، قالوا إن القاضي يوجه اليمين إلى المدعي حتى يح وروايةوهم المالكية والشافعية  القول الأول: 5 

 (1)نكول المدعى عليه فقط بل طلبوا يمين المدعي حتى يستحق الحق ويحكم له بلقضاء يعتبروا ا ولم

وجه الاستدلال:  [108]سورة المائدة: {مجمح له لم لخ لح لج كم}: قوله تعالى: واستدلوا
 (2)يستدل على نقل الأيمان من جهة إلى جهة، أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبة. 

ى طالب قال: )رد اليمين علضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : عن سيدنا ابن عمر ر واستدلوا
 10 (3)الحق(.

أن الحديث واضح وصريح في مشروعية رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه أو رفض  وجه الاستدلال:
ليمين إلى ل رد ابالحلف، ويستدل أيضاً من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض بنكول المدعى عليه، 

 (4)طالب الحق وهو المدعي.

                                              

(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، 8/274(، و التاج والإكليل، المواق، )1/225ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ) (1)
( 8/187(، المبدع، ابن مفلح، )10/211المغني، ابن قدامة، )(، و ينظر: 6/424اج، الشربيني، )و مغني المحت ،(17/132-133)

، وقد ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه المغني أن الرواية التي نقلت قول أحمد قاله أبو الخطاب وذكر وهذا القول صوبه أحمد. ينظر: المغني
لكية اختلفوا فيما بينهم على قولين في يمين خاصة عندهم وهي تسمى يمين التهمة وتختلف عن اليمين (، أما الما10/211ابن قدامة، )

، وهي عبارة عن توجيه اليمين على المدعي بسبب التهمة في دعواه على المدعى عليه، ينظر: التاج الأساسية، وقد ذكرتها سابقاً 
 ( 8/274والإكليل، المواق، )

 ( بتصرف6/424بيني، )مغني المحتاج، الشر  (2)

 ( 4/113أخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، كتاب الأحكام، ) (3)

 (1/393وسائل الإثبات، الزحيلي، )ينظر:  (4)
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أيضاً أن امتناع المدعى عليه عن اليمين يحتمل أن يكون تحرزاً عن اليمين الكاذبة، ويحتمل أن يكون  واستدلوا
 (1)تورعاً عن اليمين الصادقة فلا يقضى بهذا النكول مع التدد. 

عليه عن  قالوا لا ترد اليمين إلى المدعي، فإذا نكل المدعى وهو قول الحنفية والمشهور عند الحنابلة، القول الثاني
اليمين فسكت أو قال لا أحلف فإن القاضي قبل أن يحكم عليه بناء على نكوله فإنه يكرر عليه اليمين ثلاث 

 5 (2)مرات وبعد ذلك إذا أصر على النكول يقضي عليه بذلك

لضرر ل لولا ذلك لأقدم على اليمين أداء للواجب ودفعاً  إذ أو مقراً  : "أن النكول دل على كونه باذلاً واستدلوا
عن نفسه فتجحت هذه الجهة على غيرها من التفع والتورع والاشتباه؛ لأن الظاهر أنه يأتي بالواجب فلا يتفع 

  ار حاله، ولوباعتب عن الكاذبة ظاهراً  عن الصادقة والظاهر من حال المسلم أنه لا يكذب فلا يكون نكوله تورعاً 
 (3)كان لاشتباه الحال لاستمهل حتى ينكشف له الحال فتعين أن يكون لأجل البذل"

 10 :حفقال شري ،أنا أحلف :فقال المدعى عليه ،قضى على رجل بالنكول (4)ما روي أن شريحاً  " وأيضاً استدلوا:

نكر عليه أ وكان لا تخفى قضاياه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه ،مضى قضائي
 (5)منهم على جواز القضاء بالنكول " منكر فيكون إجماعاً 

                                              

 (6/424ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، ) (1)

(، و 2/255مجمع الأنهر، شيخي زاده، )  ،(4/296الزيلعي، )(، و تبيين الحقائق، 6/230بدائع الصنائع، الكاساني، ) ينظر: (2)
(، وقد ذكر 6/435(، و ينظر:  كشاف القناع، البهوتي، )8/187(، و المبدع، ابن مفلح، )10/211ينظر: المغني، ابن قدامة، )

 (10/211، ابن قدامة، )الإمام ابن قدامة في كتابه المغني أن هذه الرواية المشهورة نص عليها الإمام أحمد ينظر: المغني

 ( 4/296تبيين الحقائق، الزيلعي، ) (3)

هو: شريح بن الحارث الكندي، أبو أمية القاضي، أدرك شريح القاضي الجاهلية، ويعد في كبار التابعين، وكان قاضيا لعمر على  (4)
ذكاء، ن أعلم الناس بالقضاء، وكان ذا فطنة و الكوفة، ثم لعثمان، ثم لعلي رضي الله عنهم، فلم يزل قاضيا بها إلى زمن الحجاج، وكا

نة، وولى القضاء س مئةومعرفة وعقل ورصانة، وكان شاعرا محسنا، وله أشعار محفوظة في معان حسان، وتوفي سنة سبع وثمانين، وهو ابن 
 ( 2/702الاستيعاب، ابن عبد البر، )زمن عبد الملك بن مروان، ينظر:  ستين سنة من زمن عمر إلى

 (6/230دائع الصنائع، الكاساني، )ب (5)
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وإن قيل كيف يكون إجماعاً وقد روي عن سيدنا علي رضي الله عنه رد اليمين على المدعي، يجاب عليهم وقد 
لك : ليس طلب منه رد اليمين إلى المدعي فقال -المدعى عليه–روي عن علي رضي الله عنه أيضا أنه في المنكر 

ُ ع ن هُ  -عليه سبيل، وقضى بالنكول بين يدي علي  ي  اللََّّ  (1)أصبت. ، فقال له علي رضي الله عنه-ر ضِّ

واستدلوا أيضاً ظهور صدق المدعي في دعواه وذلك عند نكول المدعى عليه فيقضى له كما لو أقام المدعي البينة 
ر المدعى عليه لدعوى المدعي لكن لما نكل على صحة دعواه، ودلالة المانع من ظهور الصدق كان خبر إنكا 5 

 (2)عن اليمين زال ذلك المانع فظهر صدق دعوى المدعي. 

إلى أمر وهو أن اختلاف الفقهاء السابق هو في الحقوق المالية أو التي تؤول إلى مال، أما  ولا بد من التنويه
، (3)ف فيهااء اتفقوا على عدم جواز التحليحقوق الله تعالى المحضة سواء كانت من الحدود أو العبادات فإن الفقه

 ن الحدود مما تدرأ بالشبهات، والمطلوب من الحدود الست ويصح الرجوع عنها. وذلك لأ

 10 (4)وكذلك الفقهاء اتفقوا على استحلاف المدعى عليه في الحقوق التي تتعلق في الأموال أو مما تؤول إلى المال. 

 مين عند الفقهاءالمبحث السادس: أثر الإنكار في الي

 وفيه مطلبان:

                                              

(، وقد رد الدكتور محمد الزحيلي الإجماع وجعله إجماعاً سكوتياً ينظر:  وسائل الإثبات، الزحيلي، 9/328ينظر:  البناية، العيني، ) (1)
 ( 4/101(، وقد ذكر أن الإمام الزيلعي قد ذكر أدلة لهذا الإجماع، ينظر:  نصب الراية، الزيلعي، )1/397)

 ( بتصرف6/230بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

(، و ينظر: تبصرة الحكام، ابن 4/297(، تبيين الحقائق، الزيلعي، )231-6/230من: بدائع الصنائع، الكاساني، ) كل  ينظر   (3)
المغني، ابن (، و ينظر: 134-17/132و الحاوي الكبير، الماوردي، ) ،(2/160) ،(، و ينظر: الوجيز، الغزالي1/225فرحون، )
 (10/211قدامة، )

المراجع السابقة، لكن الفقهاء اختلفوا في الحقوق التي ليست بمال ولا تؤول إلى مال، مثل النكاح أو النسب أو القصاص على عدة  (4)
وللاستزادة ينظر:  ،أقوال وفروعات كثيرة، وكذلك اختلفوا في الحقوق التي ليست بمال ولا تؤول إلى مال في اليمين المردودة على المدعي

 (1/382وسائل الإثبات، الزحيلي، )
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 المطلب الأول: يمين الرد عند الفقهاء 

ي بمنزلة إقرار المدعى هل هوالفقهاء اختلفوا فيها التي توجهت إلى المدعي بعد نكول المدعى عليه  هي يمين الردو 
 عليه أم هي بمنزلة البينة من المدعي؟ 

 : (2)في ذلك على قولين(1)اختلف الفقهاء و 

وهو مذهب المالكية والشافعية في الأظهر عندهم وقول عند الحنابلة، قالوا: أن اليمين المردودة  ول:القول الأ 5 

على المدعي هي بمثابة إقرار المدعى عليه عند نكوله عن الدعوى، فصارت الدعوى بين بينة من المدعي وإقرار 
  (3) من المدعى عليه.

 (4)قراره لحق فأشبه إإلى اوعللوا ذلك أن بنكوله توصل 

وقالوا أيضاً أن ضابط الدعوى الصحيحة هي كل من توجهت عليه دعوى لو أقر لمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر 
 10 (5)حلف عليه. 

                                              

هذا الخلاف عند القائلين بجواز رد اليمين على المدعي، وبذلك فإن السادة الأحناف لم يتعرضوا لهذا الكلام، لكن سيأتي بعد ذلك  (1)
 ذكر الكلام عن حقيقة النكول عندهم

المسألة ثلاثة أقوال وجعل قول الأظهر للشافعية قول وقول الثاني هو قول عند لقد ذكر الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله أن في  (2)
الشافعية والقول الثالث هو قول المالكية، لكن الباحث بعد استقراء كتب المالكية للمسألة وجدتهم قالوا بالقول الأظهر عند الشافعية 

 وهو أن اليمين بمثابة الإقرار والله تعالى أعلم.

(، و ينظر: 8/347(، و نهاية المحتاج، الرملي، )6/424(، مغني المحتاج، الشربيني، )1/273رة الحكام، ابن فرحون، )ينظر: تبص (3)
 (.11/256الإنصاف، المرداوي، )

 المصدر نفسه  (4)

 (12/37ينظر: روضة الطالبين، النووي، ) (5)
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نكول المدعى تعلّق له حق باليمين ب  -بعد نكول المدعى عليه  –أن المدعي وهو الخصم : وعلل المالكية لقولهم
 (1)عليه، فليس له إبطاله.

وهو قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة قالوا: إن اليمين التي توجهت على المدعي تكون مع  ني:القول الثا
 (2)نكول المدعى عليه بمنزلة البينة، لأن اليمين حجة المدعي والبينة تكون مع المدعي.

ن نكول رار، لأوالراجح لدى الباحث: القول الأول القائل أن نكول المدعى عليه مع يمين المدعي بمنزلة الإق 5 

 يدل على صدق دعوى المدعي والله أعلم عليه المدعى

الخلاف هو: إذا أراد المدعى عليه بعد نكوله العودة إلى الحلف أو إسقاط ما نكل به بإحضار بينة  اوثمرة هذ
 سواء كانت أداء أو إبراء 

مع ويستجاب على القول الثاني يسومكذباً لنفسه، و  سمع لأنه صار متناقضاً مع إقرارهفعلى القول الأول فلا ي
 10 (3)له. 

 المطلب الثاني: حكم النكول عن اليمين أمام القاضي وأثر ذلك:

نكوله ولا ترد  يقضى عليه بناء على فهلحقيقة النكول عند القائلين به أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين إن 
 ثلاثة أقوال : اختلف الفقهاء في حقيقة النكول على ولذلكاليمين على المدعي، 

                                              

 ( 8/571ينظر: منح الجليل، ابن عليش، ) (1)

(، و ينظر:  8/347(، و نهاية المحتاج، الرملي، )6/424(، و مغني المحتاج، الشربيني، )12/37ين، النووي، )ينظر: روضة الطالب  (2)
 (11/256الإنصاف، المرداوي، )

(، 6/424(، و مغني المحتاج، الشربيني، )12/37روضة الطالبين، النووي، )(، و ينظر: 8/571يل، ابن عليش، )ينظر: منح الجل (3)
 ( 11/256صاف، المرداوي، )و ينظر:  الإن
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وهو قول الصاحبين من الحنفية وقول عند الحنابلة وهو الراجح عندهم، قالوا: أن النكول من : القول الأول
 (1)المدعى عليه بمثابة إقرار منه.

فلما  ،وذلك لأن المدعى عليه مخير بين الإقرار بأن دعوى المدعي صحيحة وبين الإنكار بأداء اليمين الموجه عليه
اليمين حمل نكوله على الشطر الأول وهو الإقرار، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لحلف اليمين، لحفظ نكل عن 

 5 (2)حقوقه من الضياع.

لكن لا بد من التنبيه إلى أمر؛ وهو أن النكول يختلف عن الإقرار في أن الإقرار موجب للحق بنفسه فلا يتوقف 
ه إقرار ما النكول فلا يثبت به الحق إلا بقضاء القاضي؛ لأنعلى قضاء القاضي فبمجرد حصوله يثبت الحق، وأ

 (3)فيه شبهة واحتمال، لكن بعد الحكم به ينزل منزلة الإقرار.

 (4)لكن يتفق النكول مع الإقرار في أن النكول لا يصح  فيما لا يصح به الإقرار.

 10 (5)ة أن النكول بمثابة البذل والإباحعند الحنابلة قالوا:   وروايةوهو قول الإمام أبي حنيفة : القول الثاني

"واحتجوا لذلك بأن النكول كما يحتمل الإقرار يحتمل البذل، لأن العاقل صاحب الدين كما يتحرج من اليمين 
كذبنا   ه إقراراً إلا أن حمله على البذل أولى لأنا لو جعلنا ،الكاذبة يتحرج عن التغيير والطعن باليمين ببذل المدعى

                                              

(، و ينظر:  كشاف القناع، البهوتي، 7/205(، و البحر الرائق، ابن نجيم، )6/227ينظر:  بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
( وعند الحنفية قالوا يفتى بقول الصاحبين ينظر:  مجمع الأنهر، شيخي زاده، 11/256(  و ينظر:  الإنصاف، المرداوي، )6/435)
(2/255) 

 كتب المتون من علل لهذا القول.  في( بتصرف يسير، لم أجد 1/409وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (2)

 ( بتصرف يسير410-1/409وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (3)

 المصدر نفسه (4)

 (6/435، البهوتي، )(، و ينظر: كشاف القناع7/205(، و البحر الرائق، ابن نجيم، )6/227ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (5)
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هذا لك ولكني  لأنه يصير في التقدير كأنه قال ليس ،ولو جعلناه بذلًا لم نكذبه ، إنكاره السابقالمدعى عليه في
 (1)فيحصل المقصود من غير حاجة إلى التكذيب" ،لا أمنعك عنه ولا أنازعك فيه

 :اليمينفي الحجة المانعة من الإنكار  المندرجة تحتالمسائل  :السابعالمبحث 

عن  كون فيها رجوعيوهي المسائل التي  ،الفصلهذا المسائل المندرجة تحت  ينت فيهبفي هذا المبحث : هيدتم
 5 القضاء  بعدأداء اليمين 

أن زوجها طلقها والزوج أنكر ذلك وقد وجه له القاضي حتى يحلف فنكل عن  امرأة: ادعت المسألة الأولَ
ه لا يقبل منها كذبت نفسها، فالحكم أنفرد القاضي اليمين على المرأة فحلفت، ثم بعد ذلك   ،اليمين ولم يحلف

 (2)دعوى التكذيب، لأنه أمكن استناد قولها الأول إلى إثبات ولأنه تأكد الأمر بالدعوى عند القاضي.

لو ادعى رجل داراً في يد رجل آخر عند القاضي، فأنكر المدعى عليه الدعوى فطلب منه  المسألة الثانية:
ر، اضي بالحق للمدعي، ثم أقام المدعى عليه البينة أنه اشتاها من رجل آخالقاضي اليمين فنكل عنه، وقضى الق 10 

 (3)فالحكم أنه لا يقبل لأن النكول بمنزلة الإقرار، فكأنه كذّب إقراره السابق. 

لى ذلك يحكم ناء عصحيحاً، قيل أنه تسمع دعواه، وب ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها زواجاً  المسألة الثالثة:
 (4)وهي زوجته، وقيل لا تسمع دعواه حتى يصرح بذلك.  صحيحبأن زواجه 

                                              

(، إلا أنني 6/227(، لكن الدكتور محمد الزحيلي أخذه نقلاً عن بدائع الصنائع، الكاساني، )1/410وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (1)
 نقلت عن الدكتور محمد لأن عبارته وصياغته أوضح للقارئ من كلام الكاساني في كتابه.

 ( 7/67ينظر:  نهاية المحتاج، الرملي، ) (2)

 ( 6/376ينظر:  فتح القدير، الكمال بن الهمام، ) (3)

 (528ينظر:  عيون المسائل، عبد الوهاب المالكي، )ص:  (4)
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أقام المدعي بدعواه شهوداً له ثم قال كذب شهودي قيل أن دعواه تبطل وبناء على ذلك فليس  المسألة الرابعة:
د ذلك إقامة بينة فله بعبناء عليهللمدعي إقامة بينة بعد ذلك، وقيل لا تبطل لاحتمال كونه محقاً في دعواه و 

 (1)خرى.أ

أقام المدعي بينة في دعواه فأحضر شهوداً، ثم أنكر المدعى عليه ذلك وادعى أن المدعي أقر  المسألة الخامسة:
وأراد أن يحلف مع الشاهد فهل يحلف أم لا؟ الصحيح: أنه لا  بأن شهوده كانوا كذبة وأقام على ادعائه شاهداً  5 

 (2) ين، وقيل يحلف.والطعن بها لا يثبت بشاهد ويم حتى يبطلهايُمكّن من يمينه لأنه يريد الطعن في بينة المدعي 

إذا أقام المدعي بينة في دعواه على المدعى عليه، فأنكر المدعى عليه ذلك، فوجه القاضي  المسألة السادسة:
ه لاليمين عليه فنكل ولم يحلف، ثم بعد ذلك أراد المدعى عليه أن يحلف، فالحكم أنه لا يجاب إلى ذلك؛ لأن نكو 

لأن النكول بمنزلة الإقرار فكأنه أقر بالحق للمدعي ثم بعد ذلك لو  (3) وهو المدعي، دليل على صدق خصمه
 10 له لأنه رجوع عن الإقرار.أراد أن يحلف فلا يستجاب 

ادعى الشفيع على الواضع يده على الشفعة بأنه اشتاه بألف مثلًا و طالب الشفيع المدعى  المسألة السابعة:
بالشفعة وقال لي الشفعة فيها، فأنكر المدعى عليه ذلك وقال بل جاءني هبة أو ورثة ولا  -ضع اليدوا–عليه 

شفعة لك، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق، ثم بعد ذلك وجه القاضي 
نه، لأن البيع ثبت شفعة ويأخذه ماليمين على المدعى عليه فلم يحلف ونكل عن اليمين، فإنه يحكم للشفيع بال

 15 (4)بالنكول لقيامه مقام الإقرار أو بالبينة. 

إذا ادعى رجل نكاح امرأة، فأنكرت المرأة فطلب القاضي أن تحلف، فنكلت قيل يقضى بالحكم  المسألة الثامنة:
 (5)عليها وتكون زوجته لأن النكول هو بمنزلة الإقرار. 

                                              

 ( 8/319ينظر: روضة الطالبين، النووي، ) (1)

 المصدر السابق نفسه (2)

 (241/ 7ينظر:  شرح مختصر خليل، الخرشي ) (3)

 (162/ 4ينظر:  كشاف القناع، البهوتي، ) (4)

 ( 256/ 11ينظر:  الإنصاف، المرداوي، ) (5)
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بها،  ي بقضية، ثم تعرض المقضي عليه لنقضها، فإن تعرض نقضه بحجة يأتيإذا قضى القاض المسألة التاسعة:
عند واء سويقول كنت أنسيت ذكرها، أو يقول استنطق خصمي عن كذا، لم يقبل قوله ولا يمكن أحد من هذا، 

 (1)غيره، ولو مكن الناس من ذلك لم تنقطع مشاغبة ولا منازعة. أوذلك القاضي 

مدع على شخص عنده بهائم وأنها جنت على زرعه ليلاً بتفريطه لتكها من غير ربط  لو ادعى المسألة العاشرة:
ولا حبس، فأنكر ذلك المدعى عليه، وأراد المدعي تحليفه، فإن المدعى عليه يحلف على البت لأنه على فعل  5 

نت عليه ج نفسه وهو عدم التفريط، فإن نكل عن ذلك ولم يحلف، فإنه يقضى عليه بناء على نكوله ويضمن ما
 (2)البهائم. 

إذا ادعى على شخص أنه غصبه أو أودعه فإن قال المدعى عليه ما غصبتك ولا  المسألة الحادية عشر:
استودعتك، كُلّف أن يحلف على ذلك ليطابق جوابه دعوى المدعي، فإن أقر به ثم ادعى الرد لم يقبل منه ذلك. 

(3) 10 

المدعى  لي بينة وطلب تحليف خص في عين، فقال المدعي مالو ادعى المدعي على ش المسألة الثانية عشر:
عليه، ثم قال المدعي لي بينة، فإن دعواه لي بينة لا تسمع، لأن سماع البينة قد تحقق كذبه فيعود الأمر على 

 (4)خلاف المقصود. 

وخذ ما  تنبرأ فيقول له الآخر: بل احلف أفي المدعي يقول للمدعى عليه: احلف وا المسألة الثالثة عشر:
ف وقال لم أظنك تجتئ على اليمين، قال ليس له أن يرجع، فإذا حل فإذا هم باليمين بدا للمدعى عليهادعيت،  15 

 (5)المدعي فإنه يأخذ الحق.

                                              

 (5350/ 11التبصرة، للخمي، ) (1)

 (448-447/ 6ينظر:  كشاف القناع، البهوتي، ) (2)

 ( 6/451المصدر السابق، ) (3)

 (8/189ينظر:  المبدع، ابن مفلح، ) (4)

 (1/228تبصرة الحكام، ابن فرحون، ) (5)
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من ادعى على شخص عيناً، فأنكر ذلك ثم طلب القاضي تحليف المدعى عليه، فلم  المسألة الرابعة عشر:
لى المدعي، ومضى زمان، فلما أراد أن يحلف المدعي، قال له المدعى عليه يحلف المدعى عليه بل طلب ردها ع

لا أمكنك الآن من اليمين وأنا أحلف على إنكاري دعواك، وإنما ملكتك حينئذ و لم تحلف وقد طال الزمان 
يها طال ف واليمين إنما بقيت علي لا عليك، فالحكم أنه إذا كان المدعى عليه رد اليمين على المدعي فلا رجوع له

 5 (1)ويستحق بيمينه ما يحلف عليه.  -الذي ردت عليه-الزمان في ذلك أو قصر، ويحلف المدعي 

إذا أقام المدعي شاهداً على مال لكن أبى أن يحلف مع الشاهد، وقد رد اليمين على  المسألة الخامسة عشر:
 (2)المدعى عليه، ثم بدا للمدعي أن يحلف فليس له ذلك ولا يسمع له. 

لو أقام المدعي البينة على المدعى عليه وأنكر المدعى عليه، فإن القاضي يطلب من  سألة السادسة عشر:الم
المدعى عليه اليمين على إنكاره فإذا طلب المدعي تغليظ اليمين من المدعى عليه مثلًا أن يقول بالله أو تالله، 

يحلف ويأخذ ليمين، فتد اليمين إلى المدعي فعن ا فإن سكت أو لم يحلف مع تغليظ اليمين فإنه يعتبر ناكلاً  10 

 (3)المدعى به. 

يمينه، من ثمن مبيع فقال المشتي: أقبضتك إياه فأنكر البائع فإنه يصدق ب لو ادعى ألفاً  المسألة السابعة عشر:
لف لا بالأ المشتي عن اليمين؛ ألزم المشتي فإن نكل البائع وحلّف المشتي انقطعت الخصومة، وإن نكل أيضاً 

 (4)للحكم بالنكول، بل لإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء.

لو ولدت امرأة وطلقها زوجها ثم قال الزوج: ولدت قبل الطلاق، فاعتدي، فقالت: بل  المسألة الثامنة عشر: 15 

ل د لا للنكول بفإنها تعت بعده فيصدق الزوج مع يمينه، فإن نكل الزوج وحلفت فلا عدة، وإن نكلت هي أيضاً 
 (5)لأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به.

                                              

 ( 1/229المصدر السابق، ) (1)

 (258/ 11(، و ينظر:  الإنصاف، المرداوي، )571/ 8ر: منح الجليل، ابن عليش، )ينظ (2)

 ( 8/275( و ينظر:  التاج والإكليل، المواق، )8/358ينظر:  نهاية المحتاج، الرملي، ) (3)

 (8/275(، و ينظر:  التاج والإكليل، المواق، )8/359ينظر:  نهاية المحتاج، الرملي، ) (4)

 المصدر نفسه (5)
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إذا ادعى رجل على آخر قذفه، فأنكر القاذف فطلب القاضي أن يحلف، فنكل، قيل  المسألة التاسعة عشر:
(1)يقضى بالحكم عليه ويحد للقذف، لأن النكول هو بمنزلة الإقرار. 

                                              

 ( 256/ 11ينظر:  الإنصاف، المرداوي، ) (1)
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 الكتابة وبيان المصطلحات المتصلة به.تعريف  المبحث الأول:

 .مشروعية الكتابة وأهميتها في الإثبات المبحث الثاني:

 .بيان اتصال الكتابة بغيرها من وسائل الإثبات: الثالث المبحث

 .أنواع الكتابة في الإثبات ومدى حجيتها المبحث الرابع:

 .حكم إنكار الكتابة بعد ثبوتها عند الفقهاء الخامس: المبحث

 .ةفي الكتاب الحجة المانعة من الإنكارالمسائل المندرجة تحت  :السادسالمبحث 
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 :بةاالمانع من الإنكار في التصرفات بسبب الكت: الفصل الرابع
 تمهيد: 

تعد الكتابة وسيلة مهمة من الوسائل التي يعبر بها الإنسان عن إرادته، وقد عرفت الكتابة منذ القدم، 
واعتبرت وسيلة من وسائل حفظ الحقوق وتوثيقها، وقد تناول الفقهاء هذا الموضوع في مؤلفاتهم، لكن لم 

الأئمة في المذاهب  ثرة، وأيضاً اختلفت النقول عن، بل وردت في أبواب متفرقة ومبعمستقلاً  يفردوا لها فصلاً 
في الإثبات بالكتابة، فجاء هذا الفصل بدارسة الكلام عن الإثبات بالكتابة وأثر الإنكار في ذلك، وكان 

 ذلك في خمسة مباحث

 تعريف الكتابة وبيان المصطلحات المتصلة به المبحث الأوّل:

 لاصطلاح: المطلب الأول: تعريف الكتابة في اللغة وا

"الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. من ذلك الكتاب :  اللغةفي 
 (1)."والكتابة. يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتباً 

كتتبه، أو كتبه: : خطه،ككتبه، وا وكتاباً  والكتابة يراد منها الخط؛ فجاء في القاموس المحيط:"كتبه كتباً 
 (2)لاه."خطه، واكتتبه: استم

 (3).، فمن ذلك الخط الذي يخطه الكاتبأصل واحد ؛ وهو أثر يمتد امتداداً  -في كلمة الخط -والخاء والطاء 

 (4): كتبه بقلم أو غيره""وخط القلم أي كتب. وخط الشيء يخطه خطاً 

                                              

 (158/ 5معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،كتاب الكاف، باب كتب  ) (1)

(، و ينظر:  تاج العروس، الزبيدي، مادة كتب، 128القاموس المحيط، الفيروزآبادي، باب الباء، فصل الكاف، )ص:  (2)
(4/100 ) 

 (154/ 2،كتاب الخاء، باب خط  )ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس (3)

 ( 7/287لسان العرب، ابن منظور، مادة خطط، ) (4)
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لكتابة على افي إثبات الحقوق، وإنما أطلقوا معنى  : لم يعرف الفقهاء الكتابة على أنها دليلالاصطلاحوفي 
 كدليلرى  ، لكن الفقهاء استعملوا ألفاظاً أخبة وهي مكاتبة العبد لسيده على مال حتى يصير حراً تاالمك

خرى، وقد حصر أ على التوثيق وإثبات الحقوق، وهذه الألفاظ بعضهم استعملها وبعضهم استعمل ألفاظاً 
تعريف لاوالسجل والوثيقة، وسأذكر هذه الألفاظ الدكتور محمد الزحيلي وهي: الصك والحجة والمحضر 

 تعريف الراجح للكتابة، في المطلب الآتي. الالاصطلاحي لهذه المصطلحات، ثم 

 المطلب الثاني: المصطلحات التي تتصل بالكتابة:

 (1): الصك: "كتاب الإقرار بالمال".أولاً 

عند  الشاهدين، وتبقىوخط  : الحجة: ما كتب فيها الواقعة ومضمونها، وعليها علامة القاضيثانياً 
 (2)الخصم.

، لكن (3): السجل: "صحيفة تكتب في الواقعة، وفي آخرها خطوط الشهود بصحة ما تضمنه صدرها"ثالثاً 
 (4)الشافعية خصوها بما يتضمن حكم القاضي.

 (5): المحضر: هو ما يكتب فيه الوقائع وكلام الخصوم وحججهم. رابعاً 

الواقعة، لكن ليس عليها خط القاضي؛ إلا أنها تبقى عند القاضي،  كتبت فيها  : الوثيقة: هي ماخامساً 
 (6)وقيل إنها تشمل الصك والسجل والمحضر.

                                              

 275ص:  ،معجم لغة الفقهاء، قلعجي وقنيبي (1)

 ( 5/369حاشية ابن عابدين، ) (2)

 ( 93القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، )ص:  (3)

 (934/ 1ينظر:  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، ) (4)

 المصدر السابق نفسه (5)

 ( 5/369ينظر:  حاشية ابن عابدين، ) (6)



 199  الفصل الرابع: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الكتابة

 

وبعد ذكر هذه التعريفات، نذكر تعريفاً راجحاً للكتابة وهي: الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما 
للإثبات،  دليلاً  بعدّهاعاً مانعاً لمفهوم الكتابة وهذا التعريف كان جام (1)يتعلق بها للرجوع إليه عند الإثبات،

 لأن الكتابة القصد منها توثيق الحقوق وحفظها من الضياع أو عند التنازع. 

 مشروعية الكتابة وأهميتها في الإثبات المبحث الثاني:

 المطلب الأول: مشروعية الكتابة: 

ير وسائلها، ذا العصر وخاصة بعد شيوعها، وتيسلقد اكتسبت الكتابة منذ القدم أهمية كبيرة، ولاسيما في ه
فلذلك سأذكر مشروعية الكتابة بشكل عام في القرآن والسنة النبوية، وبعد ذلك سأذكر مشروعية الكتابة 

 دليلًا للإثبات. بعدّها

 الفرع الأول: مشروعية الكتابة من حيث العموم:

 مج لي لى لم لخ}تعالى: لقد ثبتت مشروعية الكتابة في القرآن الكريم: قال الله 
 يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح مينج مى مم مخ مح
 ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح
 .[282{ ]سورة البقرة:مخ

أن الله عز وجل أمر بالكتابة للدين المؤجل، فكأنه أراد أن يكون بين المتعاملين صكاً  وجه الاستدلال:
لول الأجل، دة التي بين المعاملة وبين حليستذكر به عند موعد أجل الدين، ولما يتوقع من الغفلة في الم

والإنسان يطرأ عليه النسيان، والشيطان ربما حمل على الإنكار، والعوارض من موت وغيره تطرأ؛ فجاء بيان 
 (2)مشروعية الكتابة.

فقد وردت أحاديث كثيرة تحض على الأمر بالكتابة وعلى مشروعية الكتابة،  أما من السنة المطهرة:
 ثلاثة أحاديث منها: سأكتفي بذكر 

                                              

 (2/417وهذا التعريف ذكره الدكتور محمد الزحيلي في كتابه، ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (1)

 ( 328/ 1ينظر:  أحكام القرآن، ابن العربي، ) (2)
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نه : أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ كُتّاباً للوحي، فلذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تدويأولاً 
وتوثيقه والعناية به فكان يكتب الآيات بعد نزولها عليه صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الصحابة كتابة 

قد روي نه، فأطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، و للوحي هو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله ع
عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو 

 هؤلاء ضعوا))ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 
 التي السورة في ةالآي هذه ضعوا فيقول: الآية عليه نزلت وإذا ،وكذا كذا  فيها يذكر التي ورةالس في الآيات

 (1) ((وكذا كذا  فيها يذكر

 ائتوني)): عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ثانياً 
 (2)((بعده تضلوا لا كتاباً   لكم أكتب بكتاب

: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعّ لأمته كتابة الوصية وقد حثهم على ذلك، فعن سيدنا ابن ثاً ثال
 يبيت فيه، ييوص شيء له مسلم امرئ حق ما))عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: 

 (3). ((عنده مكتوبة ووصيته إلا ليلتين

 عليه الله عليه وسلم تدل على مشروعية الكتابة وحرصه صلى الله فهذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى
 وسلم على الاهتمام بالكتابة.

عن هذا المطلب مسألة وهي أن الله عز وجل أمر بالكتابة في آية المداينة فقال وبناء على ذلك يتفرع 
(، فالأمر هنا 282البقرة:){  مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

 لى سبيل الندب والإرشاد؟هل هو على سبيل الوجوب أم ع

                                              

(، وينظر: سنن التمذي، باب ومن سورة 9/22وسلم، )فتح الباري، ابن حجر، باب كاتب النبي صلى الله عليه ينظر:  (1)
 ( 5/272التوبة، )

 (34/ 1صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، ) (2)

 (4/2صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، ) (3)
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فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين نكتفي بذكر قول جمهور الفقهاء وهو أن الأمر بالكتابة هو على 
 سبيل الندب والإرشاد

واستدلوا: أن الأصل في الأمر هو للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب، وهذه 
، [283{ ]سورة البقرة:ئم هى هم هج ني نى نم نخ نح }القرينة هي قوله تعالى: 

  (1)فدل ذلك على أن الله عز وجل لما أمر بالكتابة ثم بالإشهاد ثم بالرهن إرشاداً لا فرضاً. 

 ،واستدلوا أيضاً: أن جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد
لحنيفية والإسلام جاء با ،ن في إيجابهما أعظم التشديد على المسلمينولأ ،وذلك إجماع على عدم وجوبهما

 (2)السمحة. 

 الله صلَّى النبي   فاستتبعه أعرابي، من فرساً  ابتاع   وسلم عليه الله صلَّى النبيَّ  أن))واستدلوا بالحديث النبوي: 
ي ه وسلم عليه   وسلم عليه الله صلَّى النبي فأسرع   فرسه، ثم  ن   ليقضِّ

 
 يعتِّضُون رجال   فط فِّق   الأعرابي ، طأوأب شي  الم

، فيساومونه الأعرابىَّ   الله رسول   الأعرابي   نادىف ابتاع ه، وسلم عليه الله صلَّى النبيَّ  أن يشعرون ولا بالفرسِّ
 سمع حين وسلم عليه الله صلَّى النبي فقام بِّعتُه، وإلا الفرس   هذا مبتاعاً  كنت  إن فقال وسلم عليه الله صلَّى
 الله صلَّى النبيَّ  فقال بِّعتُك هُ، ما والله لا، الأعرابي : فقال منك؟ اب ـتـ ع تُه قد ليس   "أو فقال: الأعرابيِّّ  نداء  
، ابتعتُه قد "بلى وسلم: عليه لمَّ  يقول: الأعرابي   فطفِّق   منك"   أشهدُ  أنا ثابت: بن ةُ خزيم فقال شهيداً، ه 
 يا بت صديقِّك   فقال: " تشهد؟ "بم فقال: خزيمة على وسلم عليه الله صلَّى النبي   فأقبل باي ـع ت ه، قد أنك

 (3).((رجُلين   بشهادةِّ  خُزيمة شهادة   وسلم عليه الله صلَّى الله رسول فجعل الله، رسول  

 للحقوق: وسيلة للإثبات وتوثيقاً  من حيثالثاني: مشروعية الكتابة  الفرع

                                              

، وينظر: الأم، الشافعي، (2/278(، وينظر: المقدمات الممهدات، ابن رشد )7/167ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1) 
(، 3/383(، و تفسير القرطبي، )92/ 7(، و ينظر: تفسير الرازي، )3/188(، وينظر: كشاف القناع، البهوتي، )3/88)

 وما بعدها(  6/54وللاستزادة حول الأقوال والتفاصيل ينظر:  تفسير الطبري، )

 (92/ 7ينظر: تفسير الرازي، ) (2)

(، وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث 459/ 5قضية، باب القضاء باليمين والشاهد، )سنن أبي دواد، كتاب الأ (3)
 (23/ 2صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. ينظر: المستدرك، للحاكم، كتاب البيوع، )
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لاف فيما وسيلة من وسائل الإثبات، واتسع الخ باعتبارهاوحجيتها اختلف الفقهاء في مشروعية الكتابة 
 على قولين:بينهم وذلك 

قالوا:  (1)قول الأكثرية: وهم الصاحبان من الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، والحنابلة، القول الأول:
ن من معرفة الخط والتيقأن الكتابة وسيلة مشروعة ويعتمد عليها في إثبات الحقوق، بشرط عدم التزوير 

والكتابة؛ وقد أضاف الشافعية والحنابلة جواز العمل بالكتاب إذا شهد شاهدان على الكتابة بصحتها 
 وتيقنها من غير تزوير.

ليل من ، ولذلك سأكتفي بذكر دالتي وردت سابقاً و : استدلوا بأدلة مشروعية الكتابة بشكل عام الأدلة
 القرآن ومن السنة 

اي ـ  لآية القرآنية وهي آية المداينة قال الله تعالى: )يا  فاستدلوا با ي ن  إِّلى  أ ج ل  أ ي ـه ا الَّذِّين  آم نُوا إِّذ ا ت د  تُم  بِّد  نـ 
هُ اللََُّّ  ا ع لَّم  تُب  ك م  لِّ و لا  يأ  ب  ك اتِّب  أ ن  ي ك  ل ع د  ن كُم  ك اتِّب  باِّ تُب  ب ـيـ  تُـبُوهُ و ل ي ك  تُ  مُس مًّى ف اك  لِّلِّ ف ـل ي ك  ب  و ل يُم 

ئًا( البقرة:) يـ  ن هُ ش   (282الَّذِّي ع ل ي هِّ الح  ق  و ل يـ تَّقِّ اللََّّ  ر بَّهُ و لا  ي ـب خ س  مِّ

                                              

ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، (، و 7/89، و حاشية ابن عابدين، )294ينظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص:  (1)
و مغني المحتاج، الشربيني،  ،(3/404، )الشيرازي(، وينظر: المهذب، 311/ 2(، و ينظر: فتح العلي المالك، )1/441)
(، وهذه نصوص الفقهاء في 8/220)(، و المبدع، ابن مفلح، 10/84المغني، ابن قدامة، )(، وينظر: 6/297-298)

[ الاعتماد على راويوالللإثبات، فقد قال ابن نجيم في كتابه: )وجوز محمد للكل ]أي للشاهد والقاضي  مشروعية العمل بالكتابة
الكتاب إذا تيقن أنه خطه، وإن لم يتذكر ]الواقعة[ توسعة للأمر على الناس، وجوزه أبو يوسف للراوي والقاضي دون الشاهد( 

لكية: )إن كانت الكتابة التي في الدفت ... خطه ]أي الميت[ وع ر فه (، وقال ابن عليش من الما72/ 7ينظر: البحر الرائق )
عدلان معرفة تامة عُمل به فيما عليه لا فيما له، إذ كتابته ما عليه إقرار به والمكلف غير المحجور يؤخذ بإقراره(. ينظر: فتح العلي 

شهد به شاهدان...]وقال غيره [يقبل من غير ( وقال الشيرازي في كتابه: )ولا يقبل الكتاب إلا أن ي311/ 2المالك، )
(، وقال الشربيني في كتابه: )أنه يجوز الاعتماد عليه ]أي على السجل والمحضر[ إذا وثق بخطه ولم 401/ 3) ،ن( المهذبيشاهد

ي ط القاض(، وقال ابن مفلح في كتابه: )وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أنه خ298/ 6يداخله ريبة( ينظر: مغني المحتاج )
 (220/ 8الكاتب وختمه، جاز قبوله( ينظر: المبدع في شرح المقنع، )
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توقع من ليستذكر به عند أجله؛ لما ي أن الآية الكريمة أمرت بالكتابة حتى "يكون صكاً  وجه الاستدلال:
على  جل، والنسيان موكل بالإنسان، والشيطان ربما حملالغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأ

 فلذلك شرع الله عز وجل الكتابة والإشهاد. (1)الإنكار، والعوارض من موت وغيره تطرأ"

 أما السنة النبوية 

كتبه لي   : ألا أقرئك كتاباً (3)، قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة(2)قال: أخبرنا عبد المجيد بن وهب
 بن خالد بن داءالع اشتى ما هذا)): صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتاباً  رسول الله

 بيع بثة،خ ولا غائلة ولا داء لا أمة، أو عبداً  منه اشتى وسلم، عليه الله صلى الله رسول محمد من هوذة
 (4)((المسلم المسلم

لبائعين، في هذا البيع لتكون حجة على ا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب وثيقة وجه الاستدلال:
 فدلت كتابته لهذه الوثيقة صلى الله عليه وسلم أن الكتابة هي حجة ووسيلة إثبات عند التنازع والتخاصم.

                                              

 ( 1/328أحكام القرآن، ابن العربي، ) (1)

هو عبد المجيد بن وهب العقيلي العامري يقال أبو وهب ويقال أبو عمرو البصري، روى عن أبي الخلال و العداء بن خالد،  (2)
يث والمنهال بن بحر ووكيع بن الجراح، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه ثقة، وروى عنه حماد بن زيد و وعباد بن ل

ذكره ابن حيان في كتابه الثقات، وروى له أبو دواد حديثا والتمذي والنسائي وابن ماجه آخر، ينظر:  تهذيب الكمال، المزي، 
(18/276- 277 ) 

اء من أعراب البصة وقد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أبو هو عداء بن خالد بن هوذة بن ربيعة، يعد العد (3)
، ئةمرجاء وعبد المجيد وغيرهم، أسلم بعد الفتح وحنين وحسن إسلامه، وله أحاديث وقد عمّر قيل توفي سنة إحدى أو اثنتين و 

  ( 4/385(، و ينظر:  الإصابة، ابن حجر، )3/500ينظر:  أسد الغابة، ابن الأثير، )

(، وقال التمذي: هذا حديث حسن 3/512جاء في كتابة الشروط، ) أخرجه التمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما (4)
في صحيحه ينظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما  غريب، وقد ذكره الإمام البخاري تعليقاً 

 ( 3/58ونصحا، )
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: إن الكتاب كالخطاب، والخط كاللفظ في التعبير عن الإرادة، وتمتاز الكتابة عن اللفظ بالثبات المعقول
 (1)ابة الظاهرة المعنونة حجة على صاحبها بما ثبت فيها.الكت قد تكونوالضبط، فلذا 

قالوا: أن الكتابة  (2)حنيفة، والأصح عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو قول الإمام أبي القول الثاني:
 لا تعد حجة ولا يعتمد عليها في إثبات الحقوق.

بناء تم، لذلك لا يأمن من تزوير الخط والخواستدلوا لقولهم: أن الخط يشبه الخط، والختم يمكن تزويره، ف
 (3)فلا تكون الكتابة حجة ودليلاً في الإثبات.عليه

على هذا الدليل بأن التشابه نادر والنادر لا يبنى عليه الحكم، وإن تشابه الخطوط كتشابه  وقد يعترض
 يسقط لاحتمال لاهذا ابناء عليهالأصوات والصور، وإن كشف التزوير ممكن لأهل الخبرة والاختصاص، 

 (4)حجية الكتابة في الإثبات.

أيضاً: إن أدلة الإثبات لدى القاضي تنحصر في الإقرار والبينة والنكول، وإن الكتابة ليست من  واستدلوا
 (5)أدلة الإثبات، فلذا لا يعتد بها، لأنها ليست بحجة عند القاضي.

لكتابة الملوك والرؤساء، وقد أمر القرآن الكريم باإن الكتابة كانت وسيلة لإبلاغ الشريعة إلى  يرد عليهم:
ا الخلفاء هوردت الأدلة في ذلك، وقد استعمل والتوثيق بها وعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم كما

والمسلمون في حياتهم من غير نكير، فإن قلّ استعمالها سابقاً لا يعني أنها ليست وسيلة أو حجة في 

                                              

 بتصرف يسير (2/430يلي، )وسائل الإثبات، الزح (1)

-6/297) (، وينظر: مغني المحتاج، الشربيني،7/89(، و حاشية ابن عابدين، )7/72ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ) (2)
 (8/220)المبدع، ابن مفلح، وينظر:  ،(298

 (10/84، ابن قدامة، )(، و ينظر: المغني401/ 3(، وينظر: المهذب، الشيرازي، )5/435حاشية ابن عابدين، ) ينظر: (3)

 (424-2/423ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (4)

 ( 183الأشباه والنظائر، ابن نجيم، )ص: (5) 
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كتابة غير منتشرة وأن أدوات الكتابة غير متوفرة بحسب الإمكانيات القليلة لا الإثبات، أو بسبب كون ال
 (1)يستدل على عدم حجية الكتابة.

في المسألة والله أعلم: هو القول بحجية الكتابة في إثبات الحقوق، وذلك لقوة الأدلة عند القائلين  فالراجح
رج بين ولأن القول بعدم حجيتها يؤدي إلى المشقة والحبالجواز، ولحاجة الناس إلى استعمالها واللجوء إليها، 

 الناس بسبب تعطل مصالحهم وتضييع حقوقهم وأموالهم.

وقد ذكر الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تبريراً للفقهاء القائلين بعدم حجية الكتابة وذلك للأسباب 
 : الآتية

 قلة التعليم وعدم انتشار الكتابة  -1

 بساطتها وسهولتها قلة المعاملات و  -2

تمسكهم بقواعد وأحكام الإسلام وأخلاق القرآن، فكانوا حريصين على الصدق في معاملاتهم  -3
 (2)وابتعادهم عن الكذب وشهادة الزور، فكانت معاملاتهم مستقرة وحقوقهم محفوظة.

يه هو الاستيثاق من عليدرك أن المعوّل -والله أعلم–والمتتبع لأقوال الفقهاء القائلين بعدم حجية الكتابة 
صحة الكتابة وعدم وجود شبهة في التزوير، وأنهم استندوا في قولهم بعدم حجية الكتابة هو الاحتياط 

ا العمل بالخط صيانة للحقوق ودرءاً للمنازعات، فإذا اتخذت كافة و والحفاظ على حقوق الناس ولم يجوز 
ع عندهم ة منضبطة وفق ضوابط وشروط، فلا يمنالاحتياطات في درء شبهة التزوير، وكانت وسيلة الكتاب

في هذا العصر  والله أعلم، ولا سيّما أنّ الاختلاف فيما بينهم اختلاف صُوريمن القول بحجية الكتابة، فك
 تطور الأدوات والوسائل لكشف التزوير في ولا سيما معمن شدة الحاجة إلى وسيلة الكتابة للإثبات، 

 الخطوط في الكتابة.

                                              

 (424-2/423ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (1)

 المصدر السابق (2)
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 الثاني: أهمية الكتابة في الإثبات:المطلب 

 تتجلى أهمية الكتابة باعتبارها وسيلة للإثبات في عدة نقاط أهمها :

أن الشريعة الإسلامية قائمة على مقتضى العدالة، فلذلك قد يطرأ على الإنسان النسيان أو فقد  – 1
بة هذه ف، فجاءت أهمية كتاالأهلية أو الموت وهذه الأسباب تُحدث تنازعاً وخصومات فيما بين الأطرا

العقود والأحكام حتى تحول بين أطراف النزاع فيما بينهم من الإنكار في المستقبل بسبب وجود هذه الوثيقة 
 لدى الطرف الآخر.

هي الوسيلة الوحيدة لحفظ آثار المعاملات في المستقبل وهي صلة الوصل بين حقوق الآباء والأبناء  – 2
من الهلاك وصيانتها من الضياع، وضبط التصرفات من التغيير، ولا تنوب  وهي الضمان لحفظ الحقوق

 عنها أي وسيلة إثبات أخرى. 

تغيير في  يطرأ عليها أي شبهة تزوير أو أن الكتابة تساير التطور والتقدم في هذا العصر حتى لا -4
 (1)المستقبل عند ضعاف النفوس مع كثرة المعاملات بين الناس وتشعبها.

 اتصال الكتابة بغيرها من الوسائل الإثباتبيان  ثالث:المبحث ال

لقد ذكر الفقهاء أحكام الكتابة في أبواب متفرقة، وبينوا أحكامها في كتبهم، ومما يلفت العناية لأحكام 
الكتابة عند الفقهاء هي اقتانها مع وسيلة إثبات أخرى، فقد ذكروا حالات الكتابة التي تتضمن الشهادة 

لتي تتضمن إقرار الكاتب أي شهادة الكاتب على نفسه، فهذا ما سأبحثه في هذا المبحث، أو الكتابة ا
 وكان ذلك في مطلبين.

 المطلب الأول: الكتابة التي تتضمن الشهادة:

  يإذا كتب الشاهد شهادته على ورقة، أو كتب الشخص دينه في دفت ثم مضى الزمن وتوالت الأيام ونس
تي على الكتابة فهل يجوز له الاعتماد على كتابته والشهادة عليها، والكتابة الكتبه ثم اطلع   كل منهما ما

 تتضمن الشهادة تنقسم إلى قسمين: 

                                              

 ( 435- 2/434ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (1)
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لكتابة التي ا القسم الثاني:الكتابة التي تتضمن شهادة الكاتب خط نفسه على غيره،  القسم الأول:
 تتضمن الشهادة على خط الميت أو الغائب وغيرهما على آخر.

 وهي الكتابة التي تتضمن شهادة الكاتب على خط نفسه لغيره: الأول:الفرع 

 على قولين:فإن الفقهاء اختلفوا في جواز الشهادة على خط نفسه 

وهم الإمام أبو حنيفة والقول المشهور عند المالكية والشافعي ورواية عند أحمد، قالوا: أن  القول الأول:
ادته يتذكر الكاتب الشهادة، فلا تقبل الكتابة التي تتضمن شهالشهادة على خط نفسه غير جائزة إذا لم 

 (1)مطلقاً، إذا لم يتذكرها ولم يعرفها، ولو كانت محفوظة.

 كا }:وقوله تعالى .[36{ ]سورة الإسراء:مح كجكح قم قح فم فخ فح فج}بقوله تعالى: واحتجوا
 .[81{ ]سورة يوسف:مم كي كى كم كل

، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ،ما: عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهواستدلوا
 (2)((دع أو فاشهد مثلها على قال: نعم. قال: ،الشمس؟ ترى هل)) قال:

وجه الاستدلال للآيتين والحديث: أن الله تعالى اشتط العلم، ولا يتصور العلم إلا بتذكر الواقعة، وإذا لم 
كشهادة الزور، فلا تقبل، ولأن فائدة الكتاب أن يتذكر الواقعة أصبحت الشهادة بدون علم، فصارت  

 (3)يتذكر صاحبه إذا نظر فيه، فإذا لم يتذكر صار وجوده كعدمه

                                              

(، والتاج والإكليل، المواق، 1/441(، و ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، )7/72)ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم،  (1)
(، و ينظر: كشاف 8/324(  وهو قول ابن عبد السلام والباجي من المالكية، و ينظر: نهاية المحتاج، الرملي، )8/221)

 (    4/337القناع، البهوتي، )

 (، 350/ 13شعب الإيمان، البيهقي، باب الجود والسخاء، ) (2)

 (140-10/139(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، )4/214ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ) (3)
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بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا  قال كانتأنه  (1)جاء عن الأشعث بن قيس أيضاً: ما واستدلوا
لف ولا يبالي، قلت: إنه إذا يح ،«يمينه شاهداك أو»إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: 

اجر، لقي الله ، وهو فيها فمن حلف على يمين يستحق بها مالاً »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 (2)فأنزل الله تصديق ذلك الآية.« وهو عليه غضبان

تاب، فدل الكأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحكم مقصوراً على الشهادة دون  وجه الاستدلال:
 (3)على أن الخط لا يعتد به.

فتح الباري: ))... ولا يقضى في دهرنا بالشهادة على الخط، لأن الناس قد  كتاب  وقد ذكر صاحب
يحدث للناس أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور، وقد  : أحدثوا ضروبًا من الفجور، وقد قال مالك

 (4)القاضي((. كان الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم

أيضاً: أن الخط يشبه الخط، والخطوط يجري فيها التزوير والاحتيال، وبناء على ذلك لا تكون  واستدلوا
 (5)الشهادة على الكتابة حجة.

وهم الصاحبان من الحنفية، وقول عند المالكية وقول عند الشافعية، والحنابلة: قالوا: أن  القول الثاني:
 (6)زة. وسواء تذكرها للكتابة أم لم يتذكرها. الشهادة على خط نفسه جائ

                                              

 سبقت ترجمته (1)

 (178/ 3صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود  ) (2)

 ( 98-2/97ينظر: أدب القاضي، الماوردي، ) (3)

 ( 13/116، ابن حجر، )فتح الباري (4)

(، و ينظر: نهاية المحتاج، الرملي، 1/441و ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ) ،(4/214ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ) (5)
 (    4/337(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي، )8/324)

هو عليه الفتوى في المذهب، ينظر: مجمع الأنهر، ( وقول الصاحبين عند الحنفية 4/214ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ) (6)
(، وينظر:  1/441(، ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، )8/250(، و ينظر: نهاية المحتاج، الرملي، )2/192شيخي زاده، )

 (    4/337كشاف القناع، البهوتي، )
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حرزه ورعايته  في از اشتطوا أن يكون الكتاب محفوظاً لكن الحنابلة اشتطوا وبعض الحنفية القائلين بالجو 
 (1)أي تغيير أو تزوير.  الشهادةحتى لا يتطرق إلى

ى أنه تابته، فهذا دليل عل: أن الكاتب لهذه الشهادة أو لهذا الصك إن تيقن وتأكد أن هذه كواحتجوا
تحمل الشهادة، فيحل له أداؤها، وإذا أداها تقبل، وأيضاً يستدل أن النسيان أمر جُبل عليه الإنسان 

عند طول المدة بالشيء؛ فلو شُرط تذكر الحادثة لأداء الشهادة لانسد باب الشهادة فيؤدي إلى  خصوصاً 
 (2)تضييع الحقوق، وهذا لا يجوز.

 بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} تعالى ذكر في كتابه: : أن اللهواستدلوا
فقوله ، [282]سورة البقرة: {جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

سبحانه: )وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا( أي: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، 
م ستجعون لريبة، بل إنك، وهو أقرب إلى عدم اه أن ينساه، كما هو الواقع غالباً لاحتمال أنه لو لم يكتب

 (3)عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم بلا ريبة، فشرعت الكتابة باعتبارها أقوى للشهادة.

فبناء على ذلك حتى لا يقع فيما بينكم الشك والريبة، فالخط ليس لمجرد التذكر فقط بل للضبط وحفظ 
 (4)بسواء. الحقوق ونقل المعلومات فالكتابة واللفظ سواء

وقد ذكر الدكتور محمد الزحيلي ثمرة هذا الخلاف وهو هل الخط أو الكتابة هو للتذكر أم هو للضبط 
والحفظ؛ فبناء على القول الأول هو للتذكر فقط، وبناء على القول الثاني هو للضبط والحفظ فيصح 

 (5)الاعتماد عليه.

                                              

 (  140-10/139)(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 4/214ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ) (1)

 (  140-10/139وينظر: المغني، ابن قدامة، ) ،(6/272ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

 (725/ 1ينظر: تفسير ابن كثير، ) (3)

 ( بتصرف يسير2/469وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (4)

 المصدر السابق نفسه (5)
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دة على خط نفسه لما فيه من مراعاة الاحتياط من الشها أي جوازوالله أعلم هو القول الثاني  والراجح
التغيير والتزوير، ولما فيه من تحقيق مصالح الناس من خلال ضبط كتاباتهم وشهاداتهم في أماكن مضمونة 

 ومصونة. 

 الكتابة التي تتضمن الشهادة على خط الميت أو الغائب على آخر:  الفرع الثاني:

شهادة الإنسان على خط غيره الغائب أو الميت فقالوا: إذا كتب  هذا القسم ذكره فقهاء المالكية وهي
الشاهد شهادته في ورقة ثم مات أو غاب غيبة منقطعة لا يعُلم أحي أم ميت، فهل تجوز الشهادة على 

 شهادته المكتوبة؟

 ديجوز الشهادة على خط الشاهد الذي يتعذر حضوره عن :المشهورعند المالكية القول الأول وهو  قولان
 القاضي إما لموته أو لغيبته

 (1)لا يجوز ذلك. :والقول الثاني

 تجوز كفكذل المنطوقة الشهادة على الشهادة تجوز وكما بها، كالنطق  الشهادة كتابة  وعللوا ذلك ))أن
 له ليحص دالشاه لأن اللفظ كدلالة  به المشهود على تدل الكتابة لأن المكتوبة، الشهادة على الشهادة

 (2)ابة((.بالكت العلم

 المطلب الثاني: الكتابة التي تتضمن الإقرار:

وقد ذكر الفقهاء الكتابة فيما يتصل بالإقرار، وسأبين ذلك بمثال وهو أن يكتب الشخص بيده أو يأمر 
ذا الكتاب أو ب، فيكون هآخر بكتابة ما في ذمته لآخر، فيكتب إقراره أمام الشهود ويعلموا ما في الكتا

ة على وز الشهادتجضمن إقرار أحدهم لآخر، بناء على ذلك هل لكاتب فيه أو تار اتضمن إقر الخط قد 
 هذه الكتابة أم لا؟

                                              

 ( 8/221ج والإكليل، المواق، )(، و ينظر:  التا 1/441تبصرة الحكام، ابن فرحون، ) (1)

 (2/471وسائل الإثبات، الزحيلي، )  (2)
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والفقهاء اشتطوا  (1)، وتكون كتابته بمثابة إقرار منه،الــمُقرّ فالفقهاء اتفقوا على جواز الشهادة على خط 
شهد ومعنونة، وأن يقول للشاهد انذكر أهمها وهي يُشتط أن تكون الكتابة مرسومة  لقبول ذلك شروطاً 

، أو أن ما كتبه من حقوق الــمُقرّ علي ونحوه، ويشتط أيضاً أن يعلم الشاهد مضمون الكتاب كأن يقرأ 
 (2)يعُلم ما في مضمون الكتاب بأن يقرأه أمامه.

 رجمخ خرج لأنه عليه؛ قضى يده بخط وكذا كذا  قبلي أو عندي لفلان قال: أمثلة: ))إن عدة ويؤيد ذل 
 لأنه سواء؛ ببينة إلا تجز لم فيها وشهادته الوثيقة، آخر إلى فلان على لفلان كتب  وإن بالحقوق، الإقرار

 (3)الحقوق(( مجرى وجرت الوثائق، مخرج أخرجها

وسئل أحدهم عمن كتب وصيته وأشهد عليها، ثم كتب في أسفلها بخط يده: هذه الوصية قد أبطلتها إلا  
ني، وشهدت بينة أنه خطه، قيل لا ترد بهذا وصيته التي أشهد عليها، وقيل لا كذا وكذا منها فيخرج ع

 (4)تنفذ وصيته كمن كتب وصيته بخط يده، ولم يشهد عليها حتى مات.

بعد ذلك وقام الشاهدان على خطه بأداء الشهادة فإنه يقضى عليه بالشيء الذي كتبه  الــمُقرّ فإذا أنكر 
شهادة على دة على الخط كالوت إقراره ولا يعتبر إنكاره بعد ذلك لأن الشهاكثب  ويعدبه  الــمُقرّ ويلُزم 
 (5)اللفظ.

                                              

( و التاج 447 -446/ 1ابن فرحون، ) ،( و ينظر:  تبصرة الحكام69 -68/ 7ينظر:  البحر الرائق، ابن نجيم، ) (1)
/ 10غني، لابن قدامة )(، و ينظر: الم200/ 16(، و ينظر: الحاوي الكبير، الماوردي، )221/ 8والإكليل، ابن المواق، )

193) 

(، المغني لابن قدامة 447 -446/ 1ابن فرحون، ) ،(، تبصرة الحكام69 -68/ 7ينظر:  البحر الرائق، ابن نجيم، ) (2)
(10 /193) 

 (447/ 1ابن فرحون، ) ،ينظر: تبصرة الحكام (3)

 (448 -447/ 1ابن فرحون، ) ،ينظر:  تبصرة الحكام (4)

 (2/473ثبات، الزحيلي، )ينظر:  وسائل الإ (5)
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 أنواع الكتابة في الإثبات ومدى حجيتها المبحث الرابع:

أبين الأنواع الخاصة ، ثم ستمدها الفقهاء في كتبهم بشكل عامسأبين في هذا المبحث أنواع الكتابة التي اع
 التي لها أثر الإثبات 

 عرضها: باعتبارب الأول: أنواع الكتابة المطل

 لقد ذكر الفقهاء أنواع الكتابة في كتبهم وهي على ثلاثة أنواع: 

 وهي الكتابة على شيء متعارف عليه يمكن قراءته وفهمه، لكن هي: : الكتابة المستبينة المرسومةأولاً 
قهاء على صحة عينة، فهذه اتفق الفمصدرة ومعنونة؛ كالكتابة على الصحيفة، ويعنونها باسمه أو إلى جهة م

التصرف بها في البيع والشراء والزواج والطلاق، واعتبرها الفقهاء دليلاً في إثبات الحقوق والاعتماد على ما 
 ورد فيها.

: الكتابة المستبينة غير المرسومة: هي الكتابة على شيء غير متعارف عليه وهي كتابة واضحة ومفهومة ثانياً 
لكن غير معنونة ولا مصدرة باسم شخص، كالكتابة على لوح أو خرقة لكن غير معنونة  ويمكن قراءتها

 ها.دليلًا في إثبات الحقوق والاعتماد على ما في عدّهاباسم معين، هذه الكتابة اختلف الفقهاء في 

اضحة و  : الكتابة غير المستبينة: هي الكتابة على شيء غير متعارف عليه وتكون غير مفهمومة وغيرثالثاً 
تابة اتفق ، وهذه الكأو الرمال ولا يمكن قراءتها، وليست معنونة باسم شخص أو جهة؛ كالكتابة على الماء

 (1)الفقهاء على عدم صحة الاعتماد عليها وهي لا تعد دليلًا للإثبات.

ة أن الفقهاء موقد ذكر الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله في النوع الثاني: وهي الكتابة المستبينة غير المرسو 
اختلفوا فيما بينهم على أساس العرف، فقد كان العرف سابقاً أن تكون الكتابة معنونة باسم المرسل والمرسل 
إليه حتى تكون مقبولة، ولا تقبل الكتابة غير المصدرة ولا المعنونة، لكن في عرفنا اليوم قد تغير وصارت 

 (2)صح الاعتماد عليها. الكتابة غير المعنونة مقبولة فيما بين الناس وي

                                              

(، و ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، 246/ 3( وحاشية ابن عابدين، )3/109ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
 ( 150-3/149(، و ينظر: كشاف القناع، البهوتي، )2/5(، و ينظر: مغني المحتاج، الشربيني، )2/52)

 ( بتصرف419-2/418وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (2)
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 المطلب الثاني:  أنواع الكتابة باعتبارها وسيلة للإثبات:

التي تخص بحثنا، وهي التي لها أثر في الإثبات عند التنازع أو التخاصم، فالفقهاء ذكروا هي  وهذه الأنواع
 منها تعتبر وسيلة إثبات، وهي أربعة أنواع:  في كتبهم أنواعاً 

ية أو البراءات السلطانية: هي قيود أو سجلات صدرت عن إرادة جازمة، وتحفظ في الدفاتر الرسمأولًا: 
ديوان الدولة في مكان مأمون عليه من التزوير والغش، ويندر التغيير أو التزوير فيها، فإذا حصل نزاع أمام 

نها لأن و القاضي وقد استند المدعي إليها فيجب على القاضي الحكم له بموجبها، ولا حاجة لإثبات مضم
 (1)لها قوة إثباتية كاملة فيعمل بها.

كتاب القاضي إلى القاضي: وهو "رسالة من قاض في بلد إلى قاض في بلد آخر تحتوي شهادة ثانياً: 
 (2)الشهود على الغائب أو غير ذلك".

فقد يكتب أحد القضاة إلى قاض آخر في سماع شهادة أو الحكم لشخص على آخر، سواء كان الكتاب 
اً بالخاتم والتوقيع وبمعرفة خط القاضي أم كان موثقاً بشهادة عدلين عليه، وهو واجب العمل به عند موثق

 (3)القاضي الآخر إذا تحققت شروطه.

 وسيأتي تفصيل حكم كتاب القاضي وشروطه والعمل به عند المذاهب الأربعة في المبحث الخامس 

طها كتابة قوم بها الطرفان فيما بينهم في توثيق التصرفات وضبوهي الكتابة التي ي (4)الصك أو الوثيقة:ثالثاً: 
ويشهدون عليها توثيقاً لهذه الكتابة، فإذا كتب شخص صكاً بعقد من العقود وأشهد على ذلك بشاهدين، 

                                              

ينظر: (، و 414-4/413اشية ابن عابدين، )، وينظر: ح1737(، رقم المادة: 4/480ينظر: درر الحكام، علي حيدر، ) (1)
 ( 2/436(، و ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، )216الأحكام السلطانية، الماوردي، )ص: 

 (377معجم لغة الفقهاء، رواس قلعجي و قنيبي، )ص:  (2)

 (2/436ائل الإثبات، الزحيلي، )ينظر:  وس (3)

قد عرفت سابقاً معنى الاصطلاحي للصك والوثيقة، لكن هذا التعريف المذكور هو تعريف ثان لمعنى يجمع بين الصك  (4)
 والوثيقة والحجة. 
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وثبت الكتاب عند القاضي إما بالشهادة أو بإقرار صاحبه، فلا خلاف بين الفقهاء في اعتبار ذلك حجة 
 (1)إثبات حقه ولا يقبل إنكار المنكر بعد ذلك. لصاحب الحق في 

دفت البياع أو السمسار أو الصراف: وهو الكتابة التي تثبت الحق من طرف واحد، فقد اتفق فقهاء رابعاً: 
الحنفية والمالكية على العمل به للعرف الجاري فيما بينهم، فإذا أنكر الكاتب أو وارثه الحق فلا يسمع منه 

 (2)ة.لهم وما عليهم في شؤونهم التجاري ابته لأنه خطهم، ولأنهم لا يكتبون إلا ماويحكم عليه بكت

 عند الفقهاءالمبحث الخامس: حكم إنكار الكتابة بعد ثبوتها 

إنّ حكم ثبوت الكتابة وصحتها في الحق المكتوب يختلف حسب نوع الكتابة وقد ذكرت بالمبحث السابق 
ر الكتابة منه أو  على صدو ينط والكتابة وصحتهما يكون بإشهاد اثنأنواع الكتابة، لكن ثبوت العمل بالخ

على أمره بالكتابة أو الاستكتاب، لكن قد ينكر المدعى عليه الكتابة أو الوثيقة فماذا يتتب على ذلك، 
 :وهي ،لا بد من بيان صورة المسألة ؟ولتوضيح ذلك

ما لى إقراره بالحق، فأنكر المدعى عليه، فإذا ادعى شخص حقاً على آخر، وأظهر له وثيقة بخط يده ع 
 ، وقد ينكر الحق ويعتف بالخط.عى عليه قد ينكر الخط من الوثيقةالحكم في ذلك؟ إن المد

فإذا أنكر المدعى عليه الخط والكتابة، فالفقهاء ذكروا طريقة لمعرفة الحق؛ وهي استكتاب المدعى  أولًا:
لفقهاء دعى عليه وبين خط الوثيقة أم لا، لكن قبل معرفة حكم  اعليه لمعرفة هل يوجد مشابهة بين خط الم

بعد الاستكتاب إذا ظهر مشابهة بين الخطين، فإن فقهاء المالكية اختلفوا فيما بينهم هل يجبر المدعى عليه 
  على قولين:على الاستكتاب أم لا 

ين الخطين، ويجبر  يتم التحقيق بأكثر المالكية، قالو يجبر المدعى عليه على الاستكتاب حتى :القول الأول
 (3)بحيث لا يمكن في كتابته أن يستعمل خطاً غير خطه على أن يكتب ويطول فيما يكتبه طولاً 

                                              

 (480،436/ 2ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (1)

(، و ينظر:  وسائل 2/311فتح العلي المالك، ابن عليش، ) (، و ينظر:318ينظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، )ص:  (2)
 (2/474الإثبات، الزحيلي، )

 (1/448تبصرة الحكام، ابن فرحون، )ينظر:  (3)
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بعض المالكية، قالوا: أن المدعى عليه لا يجبر على الاستكتاب من أجل مقابلة خطه بما  القول الثاني:
  (1)أظهر المدعي.

بالإضافة في  إلى معرفة الحق وإثباته، ل، لأن في إجبار المدعى عليه توصّلاً والله أعلم القول الأو  والراجح
 ستكتابه لا يوجد ضرر على المدعى عليه.باأن 

فإذا تمت مقابلة الخطين والتحقق منهما وظهر بينهما مشابهة، وهي مشابهة قوية، فهل يحكم القاضي 
 لك على قولين: اختلف الفقهاء في ذ ة أخرى؟بين إلى يحتاج أموسيلة الكتابة والخط فقط ويثبت الحق ب

وهم بعض الحنفية وأكثر المالكية، قالوا: باعتبار الخط حجة فيعمل به، فيقضي القاضي  القول الأول:
 (2)للمدعي بالحق بناء على المشابهة القوية بين الخطين.

م اعتبار الخط، ة، قالوا: عدوهم الحنفية في الصحيح عندهم، وقول عند المالكية، والشافعي القول الثاني:
والقول قول منكر الخط بيمينه، وعللوا أن الخط والكتابة غير حجة، لإمكان التزوير فيها، ولأن الخط يشبه 

 (3)الخط. 

هاء الحنفية لكنه ينكر الحق الموجود في الوثيقة، وهذه الصورة ذكرها فق ،المدعى عليه بالخط أن يعتف ثانياً:
 فوا فيها على قولين:في كتبهم، وقد اختل

فلا يلزمه اء عليهبنوهو قول عامة الحنفية، قالوا: يقُبل قول المدعى عليه في إنكاره للحق،  القول الأول:
الحق  أو صرافاً أو بياعاً فلا يصدق في إنكار ولا يكون حجة عليه، لكن الفقهاء استثنوا لو كان سمساراً 

 (4)الثابت في دفته وخطه.

                                              

 المصدر السابق نفسه (1)

(، و ينظر: تبصرة 5/436وحاشية ابن عابدين، ) ،( وذكره نقلًا عن أئمة بخارى1/125ينظر: معين الحكام، الطرابلسي، ) (2)
 ( 6/188(، و مواهب الجليل، الحطاب، )1/448الحكام، ابن فرحون، )

( وقد ذكر الإمام ابن عابدين وهو الصحيح 5/436(، وحاشية ابن عابدين، )1/125ينظر: معين الحكام، الطرابلسي، ) (3)
 (318)ص:  (، ينظر: الأحكام السلطانية، الماوردي،1/448عند المشايخ، وينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، )

 (5/436ينظر: حاشية ابن عابدين، ) (4)



 216  الفصل الرابع: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الكتابة

 

إذا أنكر المدعى ف مرسوماً  : إما أن يكون الخط مستبيناً الكلام لواول بعض الحنفية، فصّ ق القول الثاني:
عليه الحق، واعتف بالخط؛ فإنه يلزمه كالإقرار، لأن الخط كالنطق وهو حجة عليه، وإنكاره هو رجوع عن 

 يلزمه الحق ولا فلا -أي معنوناً -الإقرار ولا يقبل في حق الآدميين، أما لو لم يكن الخط مستبيناً مرسوماً 
  (1)يكون حجة عليه ويكون القول قول المنكر.

 في الكتابة:الحجة المانعة من الإنكار المسائل المندرجة تحت السادس:  المبحث

سأبين في هذا المطلب مسألة تخص موضوع الكتابة عند الفقهاء، فلذلك سأفصل فيها لأن الفقهاء 
ثبت من  تحت موضوع إنكار ما ذكرها الفقهاءذكر المسائل التي كتبهم، وبعد ذلك سأ  تكلموا فيها في

 بيان ذلك على فرعين:لوسيلة الكتابة، و 

 كتاب القاضي إلَ القاضي:  الفرع الأول:

"هو أن يكتب القاضي ما يسمعه من الشهادة أو ما قضى به على  مفهوم كتاب القاضي إلَ القاضي:
  (3)الكتاب الحكمي. ، ويسمى أيضاً (2)فيه"شخص ويرسله إلى قاض آخر ليعمل بموجب ما 

ولا بد من ذكر أمور مهمة متعلقة بالمبحث وهي مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي عند الفقهاء، 
 وشروط صحة العمل به:

 أولًا: حكم العمل بكتاب القاضي إلَ القاضي عند الفقهاء

 القاضي به، وقالوا: بأن كتاب القاضي إلىلقد اتفق الفقهاء على جواز كتاب القاضي إلى القاضي والعمل 
هو طريق من طرق الحكم وأن القاضي المكتوب إليه متى تحقق صحة الكتاب بالبينة أو بالخط والتوقيع 

                                              

 المصدر السابق نفسه (1)

(، هذا التعريف الذي عرفه الدكتور هو مفهوم كتاب القاضي إلى القاضي عند المالكية 2/444وسائل الإثبات، الزحيلي، ) (2)
ي على على الغائب، وهو: أن يحكم القاض والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلهم مفهوم خاص بهم، لأنهم لا يجيزون القضاء

شخص ثم يغيب المحكوم عليه بعد الحكم إلى مكان آخر، أو أن يحكم بحضور الوكيل، فيكتب القاضي كتاباً بحكمه إلى قاضي 
 (2/444(، و ينظر: وسائل الإثبات، الزحيلي، )7/285البلد الثاني لتنفيذ الحكم عليه. ينظر: فتح القدير، ابن الهمام، )

 (180ينظر: التعريفات الفقهية، محمد البركتي، )ص:  (3)
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فإنه يعمل بما ورد في الكتاب، ويعتمد على ما فيه من الشهادة المعدلة أو الحكم الوارد به، واستدلوا على 
 اع والمعقول.ذلك بما ورد من السنة والإجم

بي ورّث امرأة أشيم الضبا»أن رسول الله صلى الله عيه وسلم: كتب إليه أن:  (1)عن الضحاك بن سفيان
  (2)«من دية زوجها

 وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان بأن يحكم لها في دية زوجها.

اب خر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكت"وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آ
صل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فو  على

 (3)بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه."

ه، والمطالبة ير بلده، ولا يمكنه إتيان: جواز العمل به لحاجة الناس إليه، لأن من له حق في بلد غوالمعقول
به، إلا بكتاب القاضي، فوجب قبوله، وأيضاً لأنه قد يتعذر على الإنسان الجمع بين شهوده وخصمه، 

  (4)فكانت الحاجة داعية إليه.

                                              

هو : الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب العامري الكلابي، يكنى أبا سعيد، أسلم، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم،  (1)
ث امرأة أشيم ن يور وكان ينزل في بادية المدينة، وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وكتب إليه أ

الضبابي من دية زوجها، لأنه كان قتل خطأ، وكان يقوم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا بسيفه، وكان من 
فارس، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، روى عنه سعيد بن المسيب،  ئةالشجعان الأبطال، يعد وحده بم

 ( 430-2/429أسد الغابة، ابن الأثير، ) والحسن البصري. ينظر:

( وقال الإمام التمذي هذا حديث 4/27سنن التمذي، أبواب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها، ) (2)
 حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 2/165ه، )(، و ينظر: مجمع الأنهر، شيخي زاد65الإجماع، ابن المنذر، ينظر: )ص:  (3)
(10/80) 

(، 10/80(،و ينظر: المغني لابن قدامة )3/401( و ينظر: المهذب، الشيرازي، )183/ 4ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ) (4)
لس المكتوب وقد ذكر الحنفية "والقياس يأبى جواز العمل بكتاب القاضي إلى القاضي لأن القاضي الكاتب لو حضر بنفسه مج

إليه وعبر بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف بالكتاب وفيه شبهة التزوير، إذ الخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم 
 (165/ 2لحاجة الناس إليه" مجمع الأنهر، شيخي زاده، ) استحساناً إلا أنه جوز 
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 ثانياً: شروط كتاب القاضي: 

تفق عليها منها ما ا، وهذه الشروط اً لقد ذكر الفقهاء في صحة العمل بكتاب القاضي إلى القاضي شروط
 الفقهاء ومنها ما اختلفوا فيها.

أن يذكر في الكتاب كل شيء يميزه من اسم أو صفة في هذه القضية فيذكر فيه  :الشرط المتفق عليه
 (1)القاضي الكاتب والشهود والمدعى عليه والمدعي.

 الشروط المختلف فيها: 

، وهذا الكاتب لهذا الكتاب وموقعاً عليه بتوقيعهبخاتم القاضي  أن يكون الكتاب مختوماً  ول:الشرط الأ
 (2)عند جمهور الفقهاء.

 (3).يشتط ذلك فيقبل كونه غير مختوم قول عند المالكية ومذهب الحنابلة: لا

 (4)أن يكون بحضور شاهدين عدلين، وهذا عند جمهور الفقهاء الشرط الثاني:

 (5)تاب القاضي إلى القاضي. يوسف وبعض الشافعية: لا يشتط الشهود في ك وعند أبي

                                              

(، وينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، 4/184قائق، الزيلعي، )(، وتبيين الح7/7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
(، و ينظر: المغني، ابن قدامة، 3/401(، و ينظر: المهذب، الشيرازي، )8/150(، و ينظر: التاج والإكليل، المواق، )2/25)
(10/81-82   ) 

(، و ينظر: الأم، الشافعي، 8/366(، و ينظر: منح الجليل، ابن عليش، )7/7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)
(6/228) 

 (8/219(، وينظر:  المبدع، ابن مفلح، )2/25ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ) (3)

(، و ينظر: المهذب، الشيرازي، 2/25(، وينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، )7/7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (4)
 (82-10/81، )(، و ينظر: المغني، ابن قدامة3/401)

 (3/401يوسف، و ينظر: المهذب، الشيرازي، ) ( لكن قالوا لا يعمل بقول أبي7/4)ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم،  (5)
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 في الكتاب إلى القاضي الآخر، فلا يقبل إن لم الشهود عند القاضي على ما أن يشهد الشرط الثالث:
يطلعا على كتاب القاضي، وقال به الطرفان من الحنفية و رواية عند الإمام مالك و مذهب الشافعية و 

 (1)الحنابلة.

قالوا لا يشتط للشهود الاطلاع على ما في الكتاب : مالكمام الإمشهورة عن رواية يوسف و  وعند أبي
دون الاطلاع على ما فيه، لكن يندب لهم ذلك لأنه هما أن يشهدا على الكتاب والختم ويكفي من
 (2)الأحوط. 

أن لا يكون كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، فلا يقبل فيهما، ويقبل فيما  الشرط الرابع:
 (3)وهذا عند الحنفية والحنابلة. عدا ذلك،

 (4)وعند المالكية والشافعية: يقبل مطلقاً في كل الحقوق سواء في الحدود أو في الأموال.

 :في الكتابة الحجة المانعة من الإنكارالمسائل المندرجة تحت الفرع الثاني: 

قرأه عليهم، لى ذلك و جاء زوج بالكتاب إلى الشهود مختوماً وقال هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا ع -1
بناء على  جةالزو ه كتابه، فإنه يقبل قول الشهود أن لكتاب بعد العقد، وشهدفإذا جحد الزوج ا
 (5)ويقضى بالنكاح فيما بينهما، ولا يلتفت لجحود الزوج وإنكاره.شهادة الشهود، 

تابه، وقد كمرأة ادعت على زوجها أنه كتب إليها بطلاقها، فأحضرت كتاباً بالطلاق تدعي أنه  ا -2
 لنيةل لطلاق، فإذا أنكر الزوج الكتاب أحلف أنه ما كتبه وإن كان منكراً اادعت أنه كان ناويًا 

أحلف أنه ما نوى، وإن أحلف أنها لم تطلق منه لم يجز، لأنه قد يكون ممن لا يعتقد وقوع الطلاق 

                                              

(، و ينظر: الأم، الشافعي، 2/25(، وينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، )7/7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (1)
 ( 10/84مة، )(، وينظر: المغني، ابن قدا6/228)

 (2/25(، وينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، )7/7ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ) (2)

 (10/81(، وينظر: المغني، ابن قدامة، )4/184ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ) (3)

 (6/228(، و ينظر: الأم، الشافعي، )2/25ينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، ) (4)

 ( 3/13(، و حاشية ابن عابدين، )293الأشباه والنظائر، ابن نجيم، )ص: ينظر:   (5)



 220  الفصل الرابع: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الكتابة

 

ه لم تطلق، ه وكتابأنه خط هد عليه عند إنكار الكتاب شاهدانفإن ش ،ويعتقده الحاكم بالكتاب
لأن الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، والشهادة وإن صحت على الكتابة فلا تصح على 

 (1)النية، لأن النية تخفى والكتابة لا تخفى. 
رجل تاجر له دفت يكتب فيه ما له وما عليه، وقد وُجد في الدفت دين على شخص، لكن ادعى  -3

ن، ن عدلااكان في ذلك الكتاب خط التاجر وشهد بذلك شاهد  عليه أنه قضاه أو أنكره، إن
 (2)في إقراره. ؤاخذمفإنه يعُمل بما في الكتاب؛ إذ كتابته ما عليه إقرار به والمكلف غير المحجور 

، فإن جحد الشخص الذي  مئةشخص كتب برسالة إلى رجل آخر غائب وذكر له أنّ لك علي  -4
 (3)التي عليه.  ئةه كتبه فإنه يلزمه المكتب الرسالة، لكن قامت البينة على أن

صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه  -5
يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت 

 (4)أنه خطه، وقد جرت العادة بين الناس أن مثله حجة. 
، ، والشخص مذكور فيها اسمه وصفتهاً نده وثيقة مكتوب فيها أن له على فلان حقإنسان ع -6

فأنكر المنكر أن يكون هو المشهود عليه وادعى أنها لشخص آخر يحمل نفس الاسم والصفة، 
 (5)فإن لم تثبت البينة أنها لغيره فإن الوثيقة تلزمه ولا يلتفت لإنكاره. 

7-
ليه فيها خط المدعى ع فأخرج المدعي صحيفة مكتوباً إذا ادعى رجل على رجل بمال فجحده،  

وإقراره بما ادعى عليه، وزعم المدعي أنها بخط المدعى عليه، فأنكر المدعى عليه ذلك، وليس بينهما 
بينة، فإنه يُجبر المدعى عليه على أن يكتب بحضرة العدول، ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي، 

                                              

 ( 10/171ينظر:  الحاوي الكبير، الماوردي، ) (1)

(، و ينظر:  فتح العلي المالك، ابن 5/436(، و حاشية ابن عابدين، )294ينظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، )ص:  (2)
 (  2/311عليش، )

 (2/51( وينظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، )5/469عابدين، )ينظر: حاشية ابن  (3)

 ( 5/468ينظر: حاشية ابن عابدين، ) (4)

 ( 6/143ينظر: مواهب الجليل، الحطاب، ) (5)
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أن ذلك  ينغير خطه، فإن تب لا يمكن معه أن يستعمل خطاً  وعلى أن يطول فيما يكتب تطويلاً 
(1)لمدعى عليه، فإنه يلزمه المال الذي جحد به.اخط 

                                              

 (1/448ينظر:  تبصرة الحكام، ابن فرحون، ) (1)



   222 

 

 :وفيها أهم النتائج  الخاتمة

إن الله عز وجل كرّم الإنسان ومن تكريمه له جعل لكلامه وزنًا وآثاراً وقد يصدر عنه  -3
مؤاخذ  لإقرار، نستفيد من هذا أن المرءتصرفات إما قولية أو فعلية، ومن هذه التصرفات ا

 بإقراره، لأنه لا يمكن أن يتاجع عن إقراره أو أن ينكر ذلك الإقرار إذا صدر منه.

إن الإقرار حجة قاصرة على صاحبه وليست متعدية إلى الغير، والإقرار قد يكون مطلقاً  -4
و شرط، وبناء قيّد بخيار أوقد يكون مقيداً، والمطلق هو إقرار غير مقتن بمقيد، والمقيد ما 

على ذلك فإن الإقرار إخبار وليس إنشاءً، لأنه لا ينشئ حقاً وإنما يظُهره، فلذلك لا 
يصح ولا يقبل الفسخ ولا يقبل تقييده بخيار أو تعليقه بشرط، لأن ذلك كله يناقض 

 أصل الإقرار.

رار من الأخبار الإقيعد إن الخبر يحتمل كونه خبراً صادقاً ويحتمل أن يكون خبراً كاذباً، و  -5
فلذلك نستنتج أن الشريعة الإسلامية أقرت بحجية الإقرار واعتبرته وسيلة ملزمة على 
صاحبه، لأن الضرورة تستدعي ذلك والحاجة ماسة إلى العمل عليه، لأن بعض الحقوق 

 لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريق حجة الإقرار.

به خالياً عن تعلق حق الغير  الــمُقرّ يكون  و أنهإن من شروط كون الإقرار صحيحاً  -6
به، لأن حق الغير معصوم ومحتم فلا يجوز إبطاله من غير رضاه، وبناء على ذلك إن 

عن  لــمُقرّ ابالحق على نفسه يجعل الحق متعلقاً بالغير، ولذلك لا يقبل رجوع  الــمُقرّ إقرار 
ق به يناقض إقراره السابق، وينُاقض ما تعل ما أقر به، لأنه الــمُقرّ إقراره، ولا يقبل إنكار 

رار به هو ثابت للمقر له وجاء الإق الــمُقرّ حق الغير، لأن حق الغير بعد إقراره ظهر أن 
 وبيّن ذلك وأظهره. 

يعُد الإقرار سيد الأدلة وأقواها في الحجة والإثبات، فلذلك كان الثابت بالإقرار كالثابت  -7
يع الحقوق إثبات جم كان  ذلكفلبالذمة لا يصح الإقرار به، يثبت  لا بالبينة، وأن كل ما

 بالإقرار.من إثباته  بالإقرار وهو مما لا يمكن خروج حق من الحقوق

تعالى مبنية  الله قإن الحقوق تنقسم إلى قسمين حقوق لله تعالى وحقوق للعباد، وحقو  -8
ه يقبل رجوع فإنلك على التسامح، بينما حقوق العباد مبنية على المشاحة، وبناء على ذ

لا  إنهبخلاف حقوق العباد، ف ،عن حقوق الله تعالى، لأنها مما تدرأ بالشبهات الــمُقرّ 
 درأ بالشبهات.الرجوع لأنها مما لا ت يقبل فيها

ر  قد يصدالمطلق أو المقيد ، والكلام إن الكلام قد يصدر مطلقاً، وقد يصدر مقيداً  -9
ره أو يأتي بعده ما يفُس ولًا، والكلام المقيد قد، وقد يصدر مفصموصولاً كلاماً واحداً 
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فإما يفسره أو يقيده ولا إشكال عليه وإما يأتي الكلام المقيد مفصولاً مناقضاً  ما يقيده،
 ،سيرمن غير قيد أو تف الــمُقرّ صدر الكلام من  فإن وبناء على ذلك للكلام الذي قبله،

ل قبل ذلك ولا يصح، لأن الإقرار لا يقبلا يثم أعقب إقراره بكلام يناقض الأول، فإنه 
ضاً وتجزئة يرفعه فإنه لا يصح، ويعُدّ نقما التجزئة والتبعيض، فإذا جاء ما يقيد الإقرار أو 

 للإقرار.

قد يصدر من الإنسان تصرفات لكن قد يتاجع عنها بعد ذلك، ورجوع الإنسان في  -10
لال ، نستنتج من خالتصرفات قد يكون بسبب وعذر وقد يكون من غير سبب وعذر

 ما بينته الشريعة في الإثبات أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

الشريعة الإسلامية أقرت للناس حقوقهم وأعطتهم حق حماية حقوقهم والدفاع عنها، إن  -11
وأيضاً أعطتهم حق الإثبات لهذه الحقوق أمام القضاء عند الخصومات، وحرمت الاعتداء 

ولذلك شرعت لهم الإشهاد والتوثيق في أمور حياتهم ومعاملاتهم، وبينت طرق عليها، 
 الإثبات وكل ذلك لإقامة الحق والعدالة على أتم وجه.

إن الشهادة تعد من أهم وسائل الإثبات في القضاء وتعد حجة ملزمة في جميع الحقوق،  -12
 الحفاظ علىلذلك لا بد من مراعاة حال الشهود وعدالتهم وغير ذلك حتى يتحقق 

الحقوق، وبناء على ذلك يجب على الشهود أداء الشهادة عند القضاء لكي تعتبر ملزمة 
وحجة، وكذلك لا بد عند الرجوع عن الشهادة أن تكون عند القاضي أو في مجلس 

 الشهود في غير مجلس القضاء.القاضي، ولا يقبل رجوع 

وق توثيق هذه الحقتصلح لوهي  إن الشهادة شُرعت للحفاظ على الحقوق والأموال، -13
وصيانة الأحكام لقيام العدالة في القضاء، نستنتج من ذلك أن الشهادة ليست حجة 
بذاتها ولا يثبت الحق بمجردها لكن باقتان القضاء بها، فالشهادة هي حجة متعدية للغير 

 وليست قاصرة، لذلك كانت مظهرة للحق وليست منشئة له.

ل ادعاء الشهود ما يبطمنشئة له، وبناء على ذلك إن  ادة مظهرة للحق وليستإن الشه -14
شهادتهم بعدما ثبتت عند القاضي، لا يقبل منهم الرجوع في شهادتهم، فإذا حكم 
القاضي وتم تنفيذ الحكم لا يقبل رجوع الشهود لأنه يعد رجوعهم مناقضاً ومكذباً 

 لشهادتهم.

اد ت، وتعتمد على الاعتقإن اليمين وسيلة من وسائل الإثبات، وتعد حجة بالإثبا -15
حد المتخاصمين عند النزاع، وقد جاء الشرع بتقرير والأخلاق، ولهذا كانت ملجأ لأ

الأصل وهو أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لكن لا يمنع من قبول البينة 
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من المدعى عليه واليمين من المدعي، وذلك لعدم الاتفاق على معرفة من هو المدعي 
 ومن هو المدعى عليه، بل يكون الشخص مدعياً و مدعى عليه في وقت واحد.

عليه  لا يحكم بنكول المدعى وبناء على ذلكإن النكول لا يصح فيما يصح به الإقرار،  -16
ي حتى يمين على المدععن اليمين في القضاء إذا نكل عن اليمين، وإنما يوجه القاضي ال

 يحسم الخلاف.

طاب والخط كاللفظ في التعبير عن الإرادة جعلت الكتابة وسيلة لما كانت الكتابة كالخ -17
بناء على ذلك و مشروعة في الإثبات ومثبتة للحقوق، بشرط عدم التزوير والغش فيها، 

 وتكون كتابته بمثابة إقرار منه عند الإنكار. الــمُقرّ الشهادة على خط جاز 

نة غير الواضحة، ، والكتابة المستبيةالمستبينة والواضح إلى قسمين الكتابة الكتابة تنقسم -18
أقرت الشريعة  ولذلك وحجة في إثبات الحقوق، دليلاً  فالكتابة المستبينة الواضحة تعُد

الإسلامية كتابة الوثائق وأمرت بكتابة الدين مهما كان صغيراً، لكي لا يقع بين الناس 
قهم ثيق حقو منازعات وخصومات بسبب معاملاتهم وأحوالهم، ولحاجة الناس على تو 

بالحق، ابق سالشخص وثيقة بخطه على إقرار  نستفيد من ذلك إذا أنكر والحفاظ عليها،
 .ويلزم ما كان في الوثيقة من حق عليه ،فإنه لا يقبل منه هذا الإنكار

 

لعناية في دراسة الجوانب القضائية والدعاوي، وأوصي بدراسة أوصي إخواني طلاب العلم با التوصيات:
 أن تكونو ل التي اتفق الفقهاء فيها في الدعوى التي يدعيها المدّعون وهي لا تُسمع في القضاء جمع المسائ

 ضمن دراسة أكاديمية.
وفي ختام هذه الرسالة أحمده سبحانه أن وفقني و أعانني على إنهائها، فإن وُفقت فيها فذلك بفضل الله 

 سبحانه وتعالى، وإن قصرت فيها فذلك من نفسي وتقصيري.
سأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبل منا ما كان صالحا وأن يتجاوز عنا وأ

 غير ذلك.
وأساله سبحانه أن يجزي عنا أساتذتنا وعلماءنا خير الجزاء وأن يعيننا على خدمة دينه وشريعته، وصلى الله 

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 والحمد لله رب العالمين
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 الفهارس العلمية

 فهرس الآيات

 رقم الصفحة رقم  طرف الآية م
   سورة البقرة-2 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  1
 { ني نى نم نخ نح نج مي مى

84 13 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}  2
 { ئزئم ئر

282 14 ،84 ،96 ،111 ،
112 ،122 ،199 ،209 

 201 283 { ئم هى هم هج ني نى نم نخ نح }  3

   سورة آل عمران-3 
 كج قم قح فم فخ فح فج غم}  4

 { هم لح لج كم كل كخ كح

77 165 ،182 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}  5

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج

 { سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم

81 14 

   سورة النساء-4 
 يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ }  6

 { يه يم

6 84 

 30 58 { سخ سح سج خم خج حم حج جم}  7

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}  8
 { نىني نم نخ نح نج

135 15 

   سورة المائدة-5 
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}  9

 { يىيي ين يم

89 164 ،169 ،168 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}  10
 { قي

106 113 
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 رقم الصفحة رقم  طرف الآية م
 185، 172 108 { هٰ مجمح له لم لخ لح لج كم }  11

   سورة الأعراف-7 
 36 12 { مخمم مح مج لي لى لم لخ}  12

   سورة يوسف-12 
 207 81 { مم كي كى كم كل كا }  13

   سورة إبراهيم-14 
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}  14

 { يمين يز

22 42 

   سورة الحجر-15 
 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}  15

 { مم مخ مح مج

30-31 34 ،36 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}  16
 كى كم كل كا قي قى في فى
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 { يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

39-42 41 

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}  17
 { يى ين

42 40 ،42 ،42 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن}  18
 لم كي كى كم كل كا قي قى في

 { لي لى

58-60 43 

   سورة النحل-16 
 8 83 { كي كل كا قي قى في}  19

   سورة الإسراء-17 
 207 36 { مح كجكح قم قح فم فخ فح فج}  20

   سورة الكهف-18 
 36 50 { ئمئه ئخ ئح ئج}  21

   سورة الأنبياء-21 
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 رقم الصفحة رقم  طرف الآية م
 42 26 { ذٰ يي يى يم}  22

   سورة النور-24 
 كى كم كل كا قي قى في فى}  23

 { لى لم كي

4 130 

   سورة الشعراء-26 
 66 14 { سج خم خج}  24

 34 77 { ضج صم صخ صح سم سخ سح}  25

   سورة النمل-27 
 8 14 { نخ لي لى لم لخ}  26

   سورة الأحزاب-33 
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج}  27

 { ثم ته تم تخ تح بهتج بم

5 151 

   سورة ص-38 
 42 24 { سحسخ سج خم خج حم حج جم جح}  28

 كل شه شم سه سم ثه ثم ته}  29
 { لم كم

82-83 40 

   سورة فصلت-41 
 8 15 { يى ين يم يز }  30

   سورة الفتح-48 
 سح سج خم خج حم حج جم جح}  31

 { سم سخ

27 55 

   رة الطلاقسو -65 
 122، 113، 84 126، 2 { ىٰ ثي ثى ثن ثم }  32

 فهرس الأحاديث

 الصفحة طرف الحديث م
 173 ))البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة((  1
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 الصفحة طرف الحديث م
 179 لك يمينه(( –النبي صلى الله عليه وسلم  -ل فقا،))ألك بينة؟ قال لا  2

 168 ))الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس((  3

 182 ))اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة((  4

عليه  ))أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم ابتاع  فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبي  صلَّى الله  5
شي  وأبطأ الأعرابي  

 
ي ه ثم  ن  فرسه، فأسرع  النبي صلَّى الله عليه وسلم الم ، فط فِّق  وسلم ليقضِّ

، ولا يشعرون أن النبيَّ صلَّى الله رجال  يعتِّضُون الأعرابىَّ  عليه وسلم  فيساومونه بالفرسِّ
 ابتاع ه، فنادى الأعرابي  رسول  الله صلَّى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعاً هذا الفرس  

وإلا بِّعتُه، فقام النبي صلَّى الله عليه وسلم حين سمع نداء  الأعرابيِّّ فقال: "أو ليس  قد 
هُ، فقال النبيَّ صلَّى الله عليه اب ـتـ ع تُه منك؟ وسلم: "بلى  فقال الأعرابي : لا، والله ما بِّعتُك 

، فطفِّق  الأعرابي  يقول: ه لمَّ شهيداً، فقال خزيمةُ بن ثابت: أنا أشهدُ  قد ابتعتُه منك" 
 ال:أنك قد باي ـع ت ه، فأقبل النبي  صلَّى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فق

بت صديقِّك  يا رسول  الله، فجعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلم شهادة  خُزيمة بشهادةِّ 
))  رجُلين 

201 

الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله،  ))إن رجلا من الأعراب أتى رسول  6
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر: وهو أفقه منه، نعم فاقض 
بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل، قال: إن ابني  

 ئةتديت منه بمالرجم، فاف كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني
عام، وأن  وتغريب مئةشاة، ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد 

يده والذي نفسي ب»على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
غريب عام، ، وتمئةلأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد 

أمر قال: فغدا عليها، فاعتفت، ف ،« أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعتفت فارجمهااغد يا
 بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمت((

16 

 اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ))أن رجلين  7
المدعي البينة، فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد فعلت، ولكن غفر لك بإخلاصك قول: 

 لا إله إلا الله ((

181 

))إن قال: لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار   8
 تجز إلا ببينة لم بالحقوق، وإن كتب لفلان على فلان إلى آخر الوثيقة، وشهادته فيها

 سواء؛ لأنه أخرجها مخرج الوثائق، وجرت مجرى الحقوق((

211 

لك شهادة المنطوقة فكذ))أن كتابة الشهادة كالنطق بها، وكما تجوز الشهادة على ال  9
تجوز الشهادة على الشهادة المكتوبة، لأن الكتابة تدل على المشهود به كدلالة اللفظ 

 لأن الشاهد يحص له العلم بالكتابة((

210 

 200 ))ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده((  10
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 الصفحة طرف الحديث م
ر؟ قال: نقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم  ،))تحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم  11

 فتبريكم يهود بخمسين((
173 

 110 ))شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه((  12

))ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول:   13
 ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا((

200 

 114 ))لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل((  14

 124 إلا رجلان(( -أو رجل– يجوز على شهادة الميت ))لا  15

))لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي   16
 ه((علي

165 

 200 ))ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده((  17

))هذا ما اشتى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم،   18
 اشتى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلم((

203 

 207 ))هل ترى الشمس؟، قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع((  19

 169 ))والله لأغزونّ قرُي شًا ... ((  20

))يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على   21
قال: لا،  «أبك جنون»هادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نفسه أربع ش

بوا به اذه»فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: نعم، « فهل أحصنت»قال: 
 «((فارجموه

15 

))يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال:   22
تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل »

هادة أليس ش»قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال:  ،«الحازم من إحداكن
فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا »قلن: بلى، قال: « ل نصف شهادة الرجلالمرأة مث

 قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها((« حاضت لم تصل ولم تصم

114 

)يا نبي الله، أصبت حداً، فأقمه عليّ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: )  23
يه وسلم، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عل ،«أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها»

 فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها((

17 

))ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام  25
 أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة((

134 

 174 ))البينة علـى المدعي، واليمين على من أنكر(( 26
 183 ))أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض(( 27
 183 ))شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك(( 28

 177، 208 ))شاهداك أو يمينه(( 29
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 الصفحة طرف الحديث م
 183 ))ليس لك منه إلا ذلك(( 30
 208 ))من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان(( 31
 217 ))ورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها(( 32

 

 فهرس المصادر والمراجع 

 رآن أولًا: مصادر التفسير وعلوم الق

هـ(، المحقق: عبد السلام  370القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الحنفي )ت:  أحكام .1
م، عدد الأجزاء:  1994هـ/ 1415شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

5 . 
هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر  543القرآن: محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي )ت:  أحكام .2

 .4م، الأجزاء: 2003هـ،  1424دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثالثة،  عطا،
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى )ت:  إرشاد .3

 بيروت، دون تاريخ نشر. –هـ(، الناشر: دار إحياء التاث العربي 982
هـ(، المحقق: أحمد 310)ت:  الطبريرير، أبو جعفر جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن ج .4

 .24م، عدد الأجزاء:  2000هـ،  1420محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
هـ( تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 671)ت:  القرطبيالجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد  .5

 .20م، عدد الأجزاء:  1964هـ، 1384أطفيش، الكتب المصرية، القاهرة الطبعة: الثانية، 
أو التفسير الكبير: محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي )ت:  مفاتيح الغيب .6

 هـ. 1420بيروت، الطبعة: الثالثة،  –هـ(، دار إحياء التاث العربي 606

 ثانياً: مصادر الحديث الشريف وعلومه

 بكر المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة .7
دار  ،هـ(840: تبن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )

 م 1999 -هـ  1420الطبعة: الأولى،  ،النشر: دار الوطن للنشر، الرياض
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د بن علي بن محمد أحمالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف: أبو الفضل  .8
هـ( الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة 852بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 م.1989هـ. 1419الأولى 
حمن المؤلف: زين الدين عبد الر  ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم .9

 ،هـ(795: تالدمشقي، الحنبلي )بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس لامي، البغدادي، ثم 
بعة: الط ،بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة  ،إبراهيم باجس -المحقق: شعيب الأرناؤوط 

 م 2001 -هـ 1422السابعة، 
هـ(، المحقق: 279الجامع الكبير )سنن التمذي(: محمد بن عيسى بن س و رة التمذي، )ت:  .10

 م.2009هـ، 1430نة النشر: بيروت، س –شعيب الأرناؤوط، الرسالة العالمية 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه:  .11

هــ( المحقق: محمد  256)صحيح البخاري(: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري )ت:
هـ، 1422زهير الناصر، دار طوق النجاة )ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى، 

 .9الأجزاء: 
المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني،  ،سبل السلام .12

، هـ( الناشر: دار الحديث1182أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )المتوفى: 
 د. ت ،د. ط

تاني .13 س  هـ( المحقق: 275 )ت: سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السّجِّ
 .4بيروت، عدد الأجزاء:  –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

تحقيق : محمد  ،المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،سنن البيهقي .14
 1994 - 1414 ،مكة المكرمة -الناشر : مكتبة دار الباز  ،عبد القادر عطا

المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان  ،طنيسنن الدارق .15
الناشر:  وآخرون،: شعيب الارنؤوط، هحقق ،هـ(385بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

 م 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى،  ،لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت 
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بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة المؤلف: أبو جعفر أحمد  ،شرح معاني الآثار .16
محمد زهري النجار :حققه  ،هـ(321الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

 م 1994هـ،  1414 -الطبعة: الأولى  ،الناشر: عالم الكتب ،محمد سيد جاد الحق -
ردي .17 ر و جِّ ني، أبو بكر الخراسا شعب الإيمان المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخس 

د الناشر: مكتبة الرش وآخرون عبد العلي عبد الحميد حامد: هـ( حققه458البيهقي )المتوفى: 
 م 2003 -هـ  1423الطبعة: الأولى، 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: محمود بن أحمد بن موسى، بدر الدين العيني )ت:  .18
 .25وت، عدد الأجزاء: بير  –هـ(، الناشر: دار إحياء التاث العربي 855

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله  .19
المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق،  ،ومشكلاته

الطبعة: بيروت  -هـ( الناشر: دار الكتب العلمية 1329الصديقي، العظيم آبادي )المتوفى: 
 هـ 1415الثانية، 

هــ(، دار  852فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت:  .20
 .13المعرفة، بيروت، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، أخرجه: محب الدين الخطيب، الأجزاء: 

د بن حمدويه مالمستدرك على الصحيحين المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن مح .21
هـ( تحقيق: 405بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

 - 1411بيروت الطبعة: الأولى،  -مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية 
1990 

بن عثمان  ممسند ابن أبي شيبة المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهي .22
هـ( المحقق: عادل العزازي و أحمد المزيدي الناشر: دار 235بن خواستي العبسي )المتوفى: 

 م1997الرياض الطبعة: الأولى،  -الوطن 
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  .23

ؤوط وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد هـ( المحقق: شعيب الأرن241الشيباني )المتوفى: 
 م 2001 -هـ  1421المحسن التكي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 



   234 

 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم  .24
دار إحياء  هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،261بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت: 

 .5بيروت، عدد الأجزاء:  –التاث العربي 
المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  ،المصنف .25

تب الهند يطلب من: المك -هـ( المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: المجلس العلمي211
 1403بيروت الطبعة: الثانية،  -الإسلامي 

هـ( المطبعة 388عالم السنن شرح سنن أبي داود: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابي )ت: م .26
 م. 1932هـ،  1351حلب، الطبعة: الأولى،  –العلمية 

بّي الشَّافعيّ  .27 المهذب في اختصار السنن الكبير أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عُثمان الذّه 
سر بن إبراهيم هـ( تحقيق: دار المشكاة ل 748)المتوفي:  يم يا  ، بإشراف أبي تم  لبحث العلميِّ

 م 2001 -هـ  1422الناشر: دار الوطن للنشر الطبعة: الأولى، 
رواية ابن القاسم المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي  موطأ الإمام مالك .28

رات ر: منشو هـ( المحقق: السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الناش 179المدني )المتوفى: 
 م 2004 -هـ  1425الإمارات الطبعة: الأولى  -المجمع الثقافي، أبو ظبي 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي المؤلف: جمال الدين  .29
هـ( المحقق: محمد عوامة الناشر: 762أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى: 

 -جدة  -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية-بيروت  -الريان للطباعة والنشر مؤسسة 
 م1997هـ/1418السعودية الطبعة: الأولى، 

هـ(، تحقيق: عصام الدين 1250نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت:  .30
 م1993هـ، 1413الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، 

 الفقه الإسلامي وأصوله:ثالثاً: مصادر 

هـ( المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، 319الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت:  .31
 م.2004هـ، 1425دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 

 هـ(، دار الحديث، القاهرة.450: علي بن محمد بن محمد الماوردي )ت: الأحكام السلطانية .32
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هـ(، عليها تعليقات: 683ر لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي )ت: الاختيا .33
 .5هـ، الأجزاء:  1356محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت، تاريخ النشر: 

هـ(، تحقيق محي هلال 450أدب القاضي، تأليف علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت  .34
 م1972هـ 1329 ،السرحان، مطبعة العاني بغداد

هـ(، تحقيق: سالم عطا، 463الاستذكار: يوسف بن عبد الله بن محمد، ابن عبد البر )ت:  .35
 م2000 – 1421الأولى،بيروت، الطبعة:  –محمد معوض، دار الكتب العلمية 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، )ت:  .36
م، الطبعة: الأولى، 2000 –ه  1422دار الكتب العلمية، بيروت،  هـ(، دار النشر: 926

 4تحقيق: محمد تامر، الأجزاء: .
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم )ت:  .37

 1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ(، تحقيق: زكريا عميرات، الكتب العلمية، بيروت 970
 هـ.
هـ(، الناشر: 771باه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت: الأش .38

 .2م، عدد الأجزاء: 1991 -هـ1411دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين  .39

د ر بالبكري( بن محمد شطا الدمياطي )المتوفى: بعبمهمات الدين( المؤلف: أبو بكر )المشهو 
 م 1997 -هـ  1418هـ( الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى، 1302

هـ(، المحقق: 628الإقناع في مسائل الإجماع: علي بن محمد بن عبد الملك، ابن القطان )ت:  .40
 .2زاء: م، الأج 2004هـ،  1424حسن فوزي الصعيدي، دار الفاروق، الطبعة: الأولى، 

هـ(، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، 204الأم: محمد بن إدريس بن العباس الشافعي )ت:  .41
 8م، عدد الأجزاء: 1990هـ/1410سنة النشر: 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان  .42
 ، الناشر: دار إحياء التاث العربي.هـ(885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

هــ(، عالم  684أنوار البروق في أنواء الفروق: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت: .43
 .4الكتب، بدون طبعة، وبدون تاريخ، عدد الأجزاء:
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هـ( وفي 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم )ت: .44
 1138البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد  آخره: تكملة

 .8هـ(، دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية، بدون تاريخ عدد الأجزاء:
هـ(،  595بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد، ابن رشد الحفيد )ت:  .45

 م. 1975هـ/ 1395ده، مصر، الطبعة: الرابعة، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني )ت:  .46

 .7م، الأجزاء: 1986هـ، 1406هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 587
صغير لشرح الصغير )الشرح البلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على ا .47

هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك( المؤلف: أبو 
هـ( الناشر: دار 1241العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 

 المعارف الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ
هـ(، دار الكتب 855حمد بن موسى، بدر الدين العيني )ت: البناية شرح الهداية: محمود بن أ .48

 .13م عدد الأجزاء:  2000هـ،  1420العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 
البيان في مذهب الإمام الشافعي: يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت:  .49

 1421جدة، الطبعة: الأولى،  –نهاج هـ(، المحقق: قاسم محمد النوري، الناشر: دار الم558
 .13م، عدد الأجزاء:  2000 -هـ
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة المؤلف: أبو الوليد محمد بن  .50

هـ( حققه: د محمد حجي وآخرون الناشر: دار الغرب 520أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 
 م 1988 -هـ  1408ة: الثانية، لبنان الطبع -الإسلامي، بيروت 

هـ(، 897التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف، أبو عبد الله المواق المالكي )ت:  .51
 .8م، عدد الأجزاء: 1994-هـ1416الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

رحون، ف تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن .52
م عدد الأجزاء: 1986هـ، 1406هـ( مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة: الأولى، 799)ت: 

2. 
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هـ(، تحقيق: أحمد نجيب، الناشر: وزارة  478التبصرة: علي بن محمد الربعي اللخمي )ت:  .53
 . 14م، الأجزاء:  2011هـ،  1432الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة: الأولى، 

: عثمان بن علي بن محجن، الزيلعي الحنفتبيين الح .54 ِّّ ل بيِّ ي قائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّّ
ل بيِّ  )ت:  743)ت:  هـ(،  1021هـ(، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد الشِّّ

 هـ. 1313الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 
هـ(، 540أحمد بن أبي أحمد، علاء الدين السمرقندي )ت: نحو تحفة الفقهاء: محمد بن  .55

 م. 1994هـ،  1414لبنان، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الناشر:  .56

 م 1983 -هـ  1357المكتبة التجارية الكبرى بمصر، عام النشر: 
هـ(، المحقق: عمر ابن عباد،  707ترتيب الفروق واختصارها: محمد بن إبراهيم البقوري )ت:  .57

 .2م، عدد الأجزاء:  1994هـ،  1414وزارة الأوقاف، المملكة المغربية، 
المجموع شرح المهذب المؤلف: أبو زكريا محيي تكملة المجموع، المطيعي وهو ضمن كتاب  .58

 هـ( الناشر: دار الفكر676رف النووي )المتوفى: الدين يحيى بن ش
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن  .59

هـ( حققها: 880علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي )المتوفى: 
 -هـ  1417الطبعة: الأولى، لبنان  -مسعد السعدني الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 م 1996
الجوهرة النيرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي )المتوفى:  .60

 هـ1322هـ(، الناشر: المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 800
هـــ(،  1230حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي )ت: .61

 .4الفكر، بدون طبعة، وبدون تاريخ، عدد الأجزاء:دار 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني المؤلف: أبو الحسن، علي بن أحمد بن  .62

هـ( 1189مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط( )المتوفى: 
 م1994 -هـ 1414 تاريخ النشر: بيروت -المحقق: يوسف البقاعي الناشر: دار الفكر 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: علي بن محمد حبيب  .63
هـ(، المحقق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار 450بن محمد، الماوردي )ت: 
 .19هـ، الأجزاء:  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت 
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 شرح مجلة الأحكام المؤلف: علي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى: درر الحكام في .64
 م1991 -هـ 1411هـ( الناشر: دار الجيل الطبعة: الأولى، 1353

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس البهوتي  .65
 .3م، الأجزاء: 1993هـ، 1414هـ(، دار عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1051)ت: 

هـ(، تحقيق: محمد حجي، سعيد 684الذخيرة: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي )ت:  .66
 .14م، الأجزاء:  1994بيروت، الطبعة: الأولى،  -أعراب، دار الغرب الإسلامي

هـ(، 1252رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين )ت:  .67
 .6م عدد الأجزاء: 1992هـ، 1412بيروت، الطبعة: الثانية، -دار الفكر

روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .68
، عمان -دمشق -هـ(، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت676

 م1991-هـ1412الطبعة: الثالثة، 
مناني )ت: روضة القضاة وطريق ا .69 هـ( المحقق:  499لنجاة: علي بن محمد بن أحمد، ابن السِّّ

 .4هـ، الأجزاء:  1404صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي  .70

 .7م عدد الأجزاء: 1993هـ،  1413هـ( دار العبيكان الطبعة: الأولى، 772)ت:
الشرح الكبير على متن المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت:  .71

 .12هـ(، الناشر: دار الكتاب العربي، عدد الأجزاء:682
شرح مختصر خليل، للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  .72

 بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ -الفكر للطباعة  هـ(، الناشر: دار1101
شرح مختصر خليل، للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  .73

 بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ -هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة 1101
هـ(، الناشر: دار 624ن المقدسي )ت: العدة شرح العمدة: عبد الرحمن بن إبراهيم بهاء الدي .74

م، الصفحات  2003هـ 1424الحديث، القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
(704.) 
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العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم  .75
حمد عبد الموجود، الناشر: هـ(، المحقق: علي محمد عوض، عادل أ623الرافعي القزويني )ت: 

 .13م، عدد الأجزاء:  1997لبنان، الطبعة: الأولى،  –دار الكتب العلمية، بيروت 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، المؤلف: أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم  .76

أ. د. حميد هـ(، دراسة وتحقيق: 616بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي )المتوفى: 
هـ  1423لبنان، الطبعة: الأولى،  –بن محمد لحمر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 م 2003 -
هـ(، الناشر: دار الفكر، 786العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، البابرتي )ت:  .77

 .10الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 
 س ائِّل المؤ  .78

لف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي عُيُونُ الم
هـ( دراسة وتحقيق: علي محمَّد إبراهيم بورويبة الناشر: دار ابن حزم، بيروت 422)المتوفى: 

 م 2009 -هـ  1430لبنان الطبعة: الأولى،  -
عباس، أبو الغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر المؤلف: أحمد بن محمد مكي،  .79

هـ( الناشر: دار الكتب العلمية 1098شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي )المتوفى: 
 م1985 -هـ 1405الطبعة: الأولى، 

الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر: دار الفكر، الطبعة:  .80
 ه1310الثانية، 

ام مالك المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإم .81
هـ( الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون طبعة 1299عليش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى: 

 وبدون تاريخ
فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام )المتوفى:  .82

تائج ن»تكملته ومعه ة وبدون تاريخ، هـ(، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبع861
 لقاضي زاده.« الأفكار

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري،  .83
تاريخ الطبعة:  ،هـ(، الناشر: دار الفكر926زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: 

 م.1994هـ/1414
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ؤلف: علاء الم« الدر المختار شرح تنوير الأبصار»ار علي قره عين الأخيار لتكملة رد المحت .84
الدين محمد بن )محمد أمين المعروف بابن عابدين( بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني 

 بنانل -هـ( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1306الدمشقي )المتوفى: 
أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي القوانين الفقهية، أبو القاسم، محمد بن  .85

 هـ(741الغرناطي )المتوفى: 
هـ(، الناشر: 620الكافي في فقه الإمام أحمد: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة )ت:  .86

 .4م، عدد الأجزاء:  1994هـ،  1414دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
هـ(، 463:  بن محمد، ابن عبد البر القرطبي )تالكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد الله .87

المحقق: محمد أحيد الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، السعودية، الطبعة: الثانية، 
 .2م، عدد الأجزاء: 1980هـ/1400

كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس  .88
 .6هـ( دار الكتب العلمية عدد الأجزاء:1051البهوتي الحنبلي )ت: 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري  .89
 .4هـ(، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 730الحنفي )ت: 

ن لمؤمن بن حريز بكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد ا .90
هـ(، المحقق: علي عبد الحميد 829معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )المتوفى: 

 1994دمشق، الطبعة: الأولى،  -بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير 
كفاية النبيه في شرح التنبيه: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، ابن الرفعة الشافعي )ت:  .91

 .2009(، المحقق: مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، م هـ710
هـ( دار 884المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح )ت:  .92

 .8م عدد الأجزاء: 1997هـ،  1418الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 
 –هـ(، الناشر: دار المعرفة 483أبي سهل السرخسي )ت:  المبسوط: محمد بن أحمد بن .93

 .30م، عدد الأجزاء: 1993هـ، 1414بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو  .94

 دار إحياء التاث العربيهـ(، الناشر: 1078بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )المتوفى: 
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هـ( 1030مجمع الضمانات المؤلف: أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي )المتوفى:  .95
 الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((: محيي الدين يحيى بن شرف النووي  .96
 م. 2003هـ،  1423ر: دار الفكر، تاريخ النشر: هـ(، الناش676)ت: 

المحيط البرهاني في الفقه النعمان: برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن  .97
هـ(، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب 616م از ة  البخاري الحنفي )ت: 

 .9م، عدد الأجزاء:  2004هـ،  1424لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمية، بيروت 
مختصر المزني، )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم  .98

 م1990-هـ1410بيروت، سنة النشر:  -هـ(، الناشر: دار المعرفة 264المزني )المتوفى: 
هـ(، الناشر: دار 179المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  .99

 م1994-هـ1415الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
معونة أولى النهى شرح المنتهى"منتهى الإرادات " المؤلف: محب الدين أبو عبد الله محمد  .100

هـ( دراسة وتحقيق: أ. د عبد  643بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار )المتوفى: 
 هـ 972الملك بن عبد الله دهيش،

يار المعرب والجامع المغرب المؤلف: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المحقق: جماعة المع .101
 م. 1990من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي الناشر: دار الغرب الإسلامي 

معين الحكام فيما يتدد بين الخصمين من الأحكام المؤلف: أبو الحسن، علاء الدين،  .102
هـ( الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة 844ي )المتوفى: علي بن خليل الطرابلسي الحنف

 وبدون تاريخ
هـ( 977مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني )ت: .103

 .6م، عدد الأجزاء: 1994هـ، 1415دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 
 بد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيليالمغني، لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين ع .104

هـ(، الناشر: 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 م1968-هـ1388مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 

(، هـ520المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  .105
 م1988-هـ 1408الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، 
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المنثور في القواعد الفقهية المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  .106
 -هـ 1405هـ( الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية، 794الزركشي )المتوفى: 

 م1985
يل، المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله منح الجليل شرح مختصر خل .107

بيروت، تاريخ النشر:  –هـ(، الناشر: دار الفكر 1299المالكي )المتوفى: 
 م1989هـ/1409

هـ(، دار 476المهذب في فقه الإمام الشافعي: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )ت:  .108
 .3الكتب العلمية، عدد الأجزاء: 

ف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي الموافقات المؤل .109
هـ( المحقق: مشهور آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى 790)المتوفى: 
 م1997هـ/ 1417

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الحطاب )ت:  .110
 .6م عدد الأجزاء: 1992هـ، 1412ثالثة، هـ(، دار الفكر، الطبعة: ال954
النكت والفوائد السنية، المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو  .111

الرياض، الطبعة:  –هـ(، الناشر: مكتبة المعارف 884إسحاق، برهان الدين )المتوفى: 
 1404الثانية، 

رمين الله بن يوسف الجويني، إمام الح نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد  .112
-هـ1428هـ( حققه: عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 478)ت: 

 م.2007
إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن  النوادر، أبو علي القالي .113

واد الأصمعي، الناشر: دار هـ(، عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الج356سلمان )المتوفى: 
م )الثالث هو الذيل والرابع هو التنبيه 1926-هـ 1344الكتب المصرية، الطبعة: الثانية، 

 على الأوهام(
هـ(، 593الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، )ت:  .114

 .4: لبنان، عدد الأجزاء –بيروت المحقق: طلال يوسف، الناشر: دار إحياء التاث العربي، 
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هـ(، 505الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  .115
القاهرة، الطبعة:  -المحقق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، الناشر: دار السلام 

 1417الأولى، 

 : مصادر اللغة والمعاجمرابعاً 

هـ(، المحقق: على شيري 1205عبد الرزاق، الزَّبيدي )ت:تاج العروس: محمد بن محمد بن  .116
 .20هـ، عدد الأجزاء: 1424الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية، تاريخ النشر: 

التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، )إعادة  .117
هـ، 1424: الأولى، م( الطبعة1986هـ، 1407صف للطبعة القديمة في باكستان )

 م.2003
هـ(، دار الكتب 816التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت:  .118

 م.1983هـ، 1403لبنان الطبعة: الأولى، -العلمية بيروت 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري )ت:  .119

 هــ. 1411بارك دار الفكر المعاصر، بيروت الطبعة: الأولى، هـ( المحقق: د. مازن الم926
شرح حدود ابن عرفة، للرصاع = الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة  .120

هـ(، 894الوافية، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى: 
 هـ1350الأولى، الناشر: المكتبة العلمية، الطبعة: 

هـ( 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:  .121
 .6، الأجزاء: هـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة،  –تحقيق: أحمد عطار، دار العلم للملايين 

هـ( حققه وعلق 395الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري )ت: نحو  .122
 : محمد إبراهيم سليم دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر.عليه
القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: سعدي أبو جيب دار الفكر، دمشق، سورية الطبعة:  .123

 .1993هـ،  1408الثانية، 
هـ(، تحقيق: نعيم 817القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد الفيروزآبادى )ت:  .124

 م. 2005هـ،  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –مؤسسة الرسالة، بيروت العرقسُوسي، 
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الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى الكفوي، أبو البقاء  .125
 هـ( المحقق: عدنان درويش، محمد المصري مؤسسة الرسالة، بيروت.1094الحنفي )ت: 

هـ( دار صادر، 711ابن منظور )ت:  لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين .126
 .15هـ عدد الأجزاء:  1414بيروت الطبعة: الثالثة. 

هـ( المحقق: يوسف الشيخ 666مختار الصحاح: زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي )ت:  .127
 م.1999هـ / 1420لبنان، الطبعة: الخامسة،  –محمد المكتبة العصرية، صيدا 

عجي، حامد صادق قنيبي، دار النفائس للطباعة والنشر معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قل .128
 م. 1988هـ،  1408والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

هـ( المحقق: عبد 395معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، )ت:  .129
 .6م. عدد الأجزاء: 1979هـ، 1399السلام محمد هارون دار الفكر عام النشر: 

هـ( 1158اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانوي )ت: بعد موسوعة كشاف  .130
تقديم: رفيق العجم، تحقيق: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي 

 م. 1996التجمة الأجنبية: د. جورج زيناني مكتبة لبنان، بيروت الطبعة: الأولى. 

 : مصادر التراجم والأعلامخامساً 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن  .131
هـ(، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل، 463عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 م1992-هـ 1412بيروت، الطبعة: الأولى، 
هـ( المحقق: 630ير )ت:أسد الغابة في معرفة الصحابة: علي بن أبي الكرم محمد، ابن الأث .132

م عدد الأجزاء:  1994علي معوض، عادل عبد الموجود، الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
8. 
هـ( تحقيق: 852الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني )ت: .133

 .8هـ، الأجزاء:  1415عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: الأولى 
الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  .134

 م. 2002هـ( د، دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر، 1396)ت:
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تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي )المتوفى:  .135
 م1998 -هـ1419لبنان، الطبعة: الأولى، -هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت748
هـ(، 676تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .136

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة 
 لبنان. -المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت 

ذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال ته .137
هـ(، المحقق: د. بشار عواد 742الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: 

 .1980 - 1400بيروت، الطبعة: الأولى،  -معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة 
د، ة، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمالجواهر المضية في طبقات الحنفي .138

 كراتشي  -هـ(، الناشر: مير محمد كتب خانه 775محيي الدين الحنفي )المتوفى: 
ذيل طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي،  .139

عبد الرحمن بن سليمان هـ(، المحقق: د 795البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 
 م2005-هـ 1425الرياض، الطبعة: الأولى،  -العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف  .140
هـ(، علق عليه: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: الأولى، 1360)ت: 

 .2م، عدد الأجزاء:  2003هـ،  1424
هـ(، المحقق: محمد 526طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد )ت:  .141

 .2بيروت، عدد الأجزاء:  –حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي )ت:  .142

 .4هـ(، المحقق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار الرفاعي، عدد الأجزاء:  1010
هـ(، المحقق: 851طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد، ابن قاضي شهبة )ت:  .143

هـ، الأجزاء:  1407بيروت الطبعة: الأولى،  –د. الحافظ عبد العليم خان، دار عالم الكتب 
4. 
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هـ(،  772الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي )ت:  طبقات الشافعية: عبد .144
م، عدد الأجزاء:  2002تحقيق: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

2. 
هـ(، تحقيق: أحمد عمر هاشم، 774طبقات الشافعيين: إسماعيل بن عمر بن كثير )ت:  .145

 .1م، عدد الأجزاء: 1993هـ،  1413محمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: 
هـ(، هذبهُ: ابن منظور )ت: 476طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي الشيرازي )ت:  .146

 .1970لبنان، الطبعة: الأولى،  –هـ(، المحقق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت 711
لمحقق: هـ(، ا764فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد، الملقب بصلاح الدين )ت:  .147

 .4بيروت، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء:  –إحسان عباس، الناشر: دار صادر 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو  .148

 بيروت. -هـ(، الناشر: المكتبة العلمية 770العباس )المتوفى: نحو 
ة الأديب، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن معجم الأدباء، = إرشاد الأريب إلى معرف .149

هـ(، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب 626عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 
 م1993-هـ 1414الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 

معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق )المتوفى:  .150
 بيروت، دار إحياء التاث العربي بيروت -اشر: مكتبة المثنى هـ(، الن1408

نزهة الألباء في طبقات الأدباء، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات،   .151
هـ(، المحقق: إبراهيم السامرائي، الناشر: مكتبة المنار، 577كمال الدين الأنباري )المتوفى: 

 م1985-هـ 1405الثالثة، الأردن، الطبعة:  -الزرقاء 
هـ(، 681وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن إبراهيم، ابن خلكان )ت:  .152

 .7بيروت، عدد الأجزاء:  –المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 

 : المراجع المعاصرةسادساً 

عيث، ، محمد البفي ضوء الفقه الإسلامي أثر الرجوع عن الشهادة على الأحكام الجنائية .153
 م.2003هـ 1424رسالة ماجستير في جامعة نايف العربية، 
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 جامعة بحث نشر في مجلة الفقه والقانون، في ،، المؤلف ياسر العدلالمدعي إلىتوجيه اليمين  .154
 2019الجوف السعودية، عام 

نشور م الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي، عبد الرحمن الجلعود، وهو بحث .155
 . مجلة جامعة الملك سعودفي
الإسلامي، عبد الله الكبيسي، دار الكتب العلمية الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه  .156

 م 2007هـ 1428بيروت، الطبعة الأولى، 
 –القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي، الناشر: دار الفكر  .157

 م 2006 -هـ  1427دمشق، الطبعة: الأولى، 
، المؤلف علي جمعة، دار القدس القاهرة، الطبعة الثانية، المكاييل والموازيين الشرعية .158

 م 2001هـ 1421
الطبعة  ،شقدم –وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، محمد الزحيلي، مكتبة دار البيان  .159

 م(. 2007هـ1428الشرعية، )

 

 فهرس الموضوعات 

 7 .................. وفيه مبحثان:بيان مفردات العنوان والمصطلحات ذات الصلة الفصل التمهيدي: 

 7 .......................................... المبحث الأول: تعريف مصطلحات عنوان البحث:

 8 ............................................. المبحث الثاني: تعريف الإثبات وأهميته وشروطه:

 11 .................................. .الفصل الأول: المانع من الإنكار في التصرفات بسبب الإقرار

 11 ........................................................... ل: تعريف الإقرار.المبحث الأوّ 

 11 ..................................................... المطلب الأوّل: تعريف الإقرار لغة:

 11 ............................................... المطلب الثاني: تعريف الإقرار اصطلاحاً:
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 13 ............................................... المبحث الثاني حجية الإقرار وأركانه وشروطه

 13 ............................................... المطلب الأول: مشروعية وحجية الإقرار:

ردت آيات كثيرة تدل على الإقرار صراحة أو دلالة، وعلى اعتباره حجة ملزمة و  من الكتاب:
 13 .................................. تثبت بها الأحكام، وسنذكر منها لا على سبيل الحصر:

ة عتباره حجدلت جملة من الأحاديث الشريفة على مشروعية الإقرار، واومن السنة المطهرة: 
 15 ................................................ ملزمة على قائله، ومن تلك الأحاديث:

 18 ........................................................................ أما الإجماع:

قوق، ه، وبه تثبت الحدود والحلقد أجمع علماء الأمة على أن الــمُقرّ يؤاخذ بإقراره، وأنه حجة علي
 18 ................................................ ولم يخالف أو ينكر أحد بالاحتجاج به.

 18 ........................................................................ أما المعقول:

 19 .................................................. المطلب الثاني: أركان الإقرار وشروطه:

 19 ............................... وهي "ألفاظ فيما يجب به موجب الإقرار". أولًا: الصيغة: 

ُ بالحق الذي عليه للغير، وهو على ضربان مكلف وغيرالــمُقرّ ثانياً:  برِّ مكلف، فأما  : وهو الـمُخ 
 20 .......... المكلف فضربان محجور عليه وغير محجور عليه، وبناء على ذلك يشتط في الــمُقرّ:

ثالثاً: الــمُقرّ له: وهو المستحق لما تضمنه الإقرار من حقّ  لصالحه، ولا يخلو حاله من أمرين إما أن 
 21 .................................. ن آدمياً أو غير آدمي، ولذلك يشتط في الــمُقرّ له:يكو 

رابعاً الــمُقرّ به: وهو ما تضمنه الإقرار؛ فلذلك قالوا: هو كل شيء جازت المطالبة به، أو جاز 
 22 ..................... بدن أو على مال.الانتفاع به، ولا يخلو من أمرين: إما أن يكون على 

 24 ......................... المبحث الثالث حكم الإقرار في الحقوق وبيان ما يثبت به من الحقوق

 24 ................................................ المطلب الأول: حكم الإقرار في الحقوق:
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 25 ............................................ المطلب الثاني: بيان ما يثبت به من الحقوق:

 26 .......................................... المبحث الرابع: حكم إنكار الإقرار في التصرفات:

 27 ............................ الفرع الأول: حكم الرجوع عن الإقرار في حقوق الله تعالَ:

لى عفي الرجوع عن الإقرار في حق الله تعالَ الخالص الذي يدُرأ بالشبهات  اختلف الفقهاء
 28 .............................................................................. قولين:

الفرع الثاني: حكم الرجوع في حقوق العباد المحضة وحقوق الله عز وجل المشتركة مع حقوق 
 30 ............................................................................. العباد:

 32 .......................... د الفقهاءالمبحث الخامس: الآثار المتتبة على الإنكار بعد الإقرار عن

 33 .................................................... المطلب الأول: الاستثناء في الإقرار:

 لَمنها: اختلف الفقهاء في صحة الاستثناء من المستثنى منه من جنسه أو من غير جنسه: إ
 34 ........................................................................ ثلاثة أقوال:

 38 ............... ومنها: اختلف الفقهاء في صحة الاستثناء الذي يرفع أكثر المستثنى منه:

الاستثناء وهي كأن يقول: عليّ ألف إلا ألف إلا  لكن يظهر هنا صورة إضافية من الاستثناء على
 44 ................................................................................ مئة.

 44 ................................................... المطلب الثاني: الاستدراك في الإقرار:

 ما ه من كلام سابق أو إثبات ما يتوهم نفيه، وقيل تلافيمعنى الاستدراك: هو رفع ما يتوهم ثبوت
 44 .............................................................. فرط من قول أو عمل. 

صيغته هي و  فالاستدراك في الإقرار هو: "أن يقر بشيء ثم يعقبه ويتبعه بما يغير بعضه أو كله"
 45 ............................................................ قوله: عليّ كذا لا بل كذا.

 45 .......................................... الفرع الأول: رجوع الاستدراك إلَ الةةمُقرّ به
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 45 ..................................................................... أولًا: في القدْر:

 45 ........................................................... من جنسه: -1

ر  -2  46 .................... من غير جنسه:رجوع الاستدراك في الــمُقرّ به في القد 

 49 .......................................... الفرع الثاني: رجوع الاستدراك إلَ الةةمُقرّ له:

 51 ....................................المطلب الثالث: تعقيب الإقرار بما يرفعه أو ينقضه:

 52 ............................... الفرع الأول: القرينة التي تدخل على أصل الإقرار

 53 .................................. أولًا: الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله عز وجل:

 56 ..................................... ثانياً: تعقيب الإقرار بالتعليق بشرط الخيار:

 59 ............................................ لثاً: تعقيبه بشرط التأجيل إلَ مدة:ثا

 61 ..................................... رابعاً: تعقيب الإقرار بما يش  فيه أو يظُن:

 61 .................................. :خامساً: تعقيب الإقرار بقول الةةمُقرّ لا تلزمني

 61 ........................... الفرع الثاني: القرينة التي تدخل على وصف الةةمُقرّ به:

 62 ...... يتة:ير والمكالخمر والخنز أولًا: تفسير الةةمُقرّ لإقراره بما ليس بمال في الشرع: 

 64 .............................. ثانياً: تفسير الةةمُقرّ لإقراره بالنقص أو بالزيوف:

 65 .............................. ثالثاً: بيان جهة الةةمُقرّ به وتفسيره بكونه وديعة:

 68 ............................. الفرع الثالث: تعقيب الإقرار بدعوى تناقض إقراره:

 69 ................. أولًا: حكم مسألة من قال: عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه:
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ثانياً: حكم مسألة من قال: عليّ ألف قضيته إيَها، أو كان لفلان عليّ ألف 
 72 .................................................................... قضيته:

ثالثاً: حكم مسألة: لو قال: له عليّ ألف درهم وديعة، ثم قال: قد تلفت أو قد 
 73 ................................................................. ا له:رددته

 74 .................. في الإقرار:الحجة المانعة من الإنكار المبحث السادس: المسائل المندرجة تحت 

 74 ........................................... المطلب الأول: المسائل المندرجة في المعاملات
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Abstract of the message 

The aim of the research is to collect the arguments and means that prevent their 

authors from denying it, if what is proven to refute their previous action, and to 

study and analyze them, mentioning examples and applications for each 

method. 

To achieve this goal, the thesis was divided into (four) chapters: the first (the 

impediment to denial in actions due to confession), the second (the impediment 

to denial in actions due to testimony), the third (the impediment to denial in 

actions due to an oath), and the fourth (the impediment to denial in Actions due 

to writing). 

The research followed inductive, analytical, and applied approaches, by 

tracking the arguments that prevent denial and their rulings according to the 

jurists in the four approved schools of thought, and analyzing and explaining 

the sayings of the jurists, while mentioning scientific evidence and discussions. 

The applied approach was evident in mentioning the issues that fall under each 

chapter of the research. 
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The research reached a number of results, the most important of which are: 

1- Acknowledgment does not create the truth, but rather reveals and reveals it. 

Therefore, it is not acceptable for a person to retract or deny his previous 

acknowledgment in the rights of human beings, but in the rights of God 

Almighty it is acceptable to retract what he acknowledged if he has an excuse 

and a reason, but without an excuse and a reason it is not accepted from him. 

2- Since acknowledgment is one of the strongest arguments in proof, and it is 

the opposite of denial; The acknowledgment of the shared rights between God 

Almighty and His servants with regard to His servants is not accepted, and 

what he was obligated to do in relation to God Almighty is waived. Whoever 

acknowledges the theft and then denies what he admitted, the penalty of theft is 

waived from him, but he is liable for what he stole. 
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